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  :مقدمة

القـانون الجمركـي  سـتمداومـن هـذا المنطلـق  .أولویـات الـدولسوق الداخلیـة إحـدى أصبحت حمایة ال  
ضـمان اسـتغلال  إلـىأهمیتـه بـالنظر للـدور البـارز الـذي یلعبـه فـي تنظـیم وتوجیـه السیاسـة الجمركیـة الهادفـة 

ـــة، قصـــد تنمیـــة الصـــناعات الوطنیـــة وحمایتهـــا مـــن المنافســـة  ،خاصـــة الناشـــئة ،المـــوارد المتـــوفرة لـــدى الدول
تجنـــب الإضـــرار  إلـــىالأجنبیـــة، وذلـــك بفـــرض رقابـــة جمركیـــة صـــارمة علـــى طـــول الحـــدود الوطنیـــة تهـــدف 

  .وكذا الحصول على الموارد المالیة التي تشكل موردا هاما لخزینة أي دولة. بالإنتاج الوطني

الــذي  الإقلــیما بخصوصــیة وزوال أثرهــا بســرعة وصــلته ،و نظــرا للطبیعــة الفوریــة للجــرائم الجمركیــة
ولأن  .جریمـة منظمـة إطـارابرة للحـدود فـي الـوطني وتصـبح عـ الإقلـیمتمارس فیه، حیث إنها تتخطـى حـدود 

الجرائم الجمركیة بما فیها جریمة التهریب تعـرف تطـورا مسـتمرا فـي الطـرق و الوسـائل المسـتعملة مـن طـرف 
 5یعات بتنظـیم المــادة الجمركیـة  ابتـداء مـن ظهیــر المهـربین، عمـل المشـرع المغربـي علــى غـرار كافـة التشـر 

المحـــدد لأول تعریفـــة جمركیـــة بعـــد الاســـتقلال وانتهـــاء بالمدونـــة الجمركیـــة المصـــادق علیهــــا  1975یونیـــو 
كمـا وقــع ) 1977أكتـوبر  9( 1397شــوال  25بتـاریخ  1.747.339 :بـالظهیر الشـریف بمثابـة قــانون رقـم
ربیـع   2بتـاریخ  1.00.222 :المصـادق علیـه بـالظهیر رقـم 99.02 :رقـمتغییرها وتتمیمها بمقتضى القانون 

  . 1)2000یونیو  5( 1421الأول 

لقد كـان بالفعـل لإصـدار التشـریع الجمركـي المغربـي أهمیـة كبـرى، مـادام أن هـذا الأخیـر عبـارة عـن 
الجمركیة، وتبرز الـدور الكبیـر الـذي تلعبـه فـي  الإدارةنصوص قانونیة، تشریعیة وتنظیمیة تبین مجال عمل 

تطبیــق قــانون الجمــارك، فهــي تســهر بالفعــل خــلال عملیــات المراقبــة والمتابعــة لعملیــات الاســتیراد والتصــدیر 
على تطبیق التشریع الخاص بالتجارة الخارجیة، والتشـریع الجمركـي الـذي یـنظم العلاقـات العامـة مـع الخـارج 

لجمركــي، ویشــمل التشــریع الجمركــي بالإضــافة إلــى ذلــك نصوصــا ردعیــة وقائیــة، وذلــك فــي إطــار المجــال ا
عن طریقها یتسنى للإدارة الجمركیة قمع الجرائم المخالفة للتشریع المكلفة بتطبیقه، والتـي تصـدر مـن الأفـراد 

برزهــا فـي محــاولتهم لمخالفـة القواعــد الجمركیــة، وذلـك باعتمــادهم علــى جملـة مبــررات یكــون الهـدف المــالي أ
  .لدى العدید منهم

  

  

                                                             
  .1652: ، ص)2000یونیو  15( 1421ربیع الأول  12في  4804: عدد الجریدة الرسمیة -1
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ذا كــان الغــرض المــالي مبــررا للرقابــة الجمركیــة، فــإن هنــاك مبــررات أخــرى لا تقــل أهمیــة لفــرض  وإ
تتعلــق بــأمن المجتمــع  لاعتبــاراتأصــحیة أو  اجتماعیــةالرقابــة الجمركیــة، فقــد تفــرض هــذه الأخیــرة لأغــراض 

خـرى تتجلـى فـي حمایـة السـلع و المنتجـات مـن أ اقتصادیةومركز الدولة بین غیرها من الدول، أو لأغراض 
أي منافســـة أجنبیـــة، وكـــذا اختیـــار الدولـــة الصـــورة التـــي تبتغیهـــا لتجارتهـــا الخارجیـــة، فتســـمح بـــدخول الســـلع 

أو الإنتـاج، وحمایـة السـوق الوطنیـة مـن الإغــراق  للاســتهلاكالأجنبیـة التـي یحتاجهـا السـوق الـداخلي، سـواء 
  .لاستثماراتاوجلب العملة الصعبة وتشجیع 

منــــاورة جمركیــــة ومصــــدر لكــــل تحصــــیل  أیــــةمنطلــــق  الفــــة التشــــریع الجمركــــي هــــيكانــــت مخ إنو 
خــلال وأي إ. رك وتقــدیم تصــریح صــحیح عنهــااحضــارها أمــام الجمــركــي فــإن العبــور بالبضــائع یســتلزم إجم

ذا. بذلك یشكل جریمة جمركیة تتم متابعتها أمام العدالـة ضـد مرتكبیهـا  لمغربـي خـول لإدارة كـان المشـرع ا وإ
فإنــه لا شــك  ،الجمــارك والضــرائب غیــر المباشــرة مهمــة القیــام بالرقابــة الجمركیــة و حمایــة الاقتصــاد الــوطني

ــــى هــــذا المســــتوى مــــن  أنفــــي  ــــةالعمــــل عل ــــین  الأهمی ــــه نزاعــــات ب  الأشــــخاصالجمــــارك و  إدارةتترتــــب عن
كثیــرة تكــون معقــدة یســتدعى حلهــا  أحیانــا ، وبســیطة یــتم تســویتها بصــفة ودیــة أحیانــا، والتــي تكــون الملــزمین

  .ضرورة اللجوء للقضاء للفصل فیها 

و یقصـد بالمنازعـات الجمركیـة النزاعـات المتعلقـة بمنازعـات ناشـئة عـن تطبیـق و تفسـیر التشــریعات 
و التنظیمــات الخاصـــة بالجمــارك والضـــرائب غیـــر المباشــرة، و القابلـــة لان تكـــون موضــوع طعـــن ومرافعـــات 

  .المحاكم القضائیة المختصةأمام 

تهـــــدف . خــــرى مدنیـــــةمنازعــــات زجریـــــة وأ إلـــــى ،بیعــــة النـــــزاعتنقســــم المنازعـــــات الجمركیــــة وفـــــق ط        
أمـا المنازعـات المدنیـة فتتمثــل  .و الجـنح الجمركیـة و قمـع مرتكبیهــازجـر المخالفــات  إلـىالمنازعـات الزجریـة 

ــلل الإدارةفــي مجمــوع النزاعــات الناشــئة عــن تطبیــق   .ى عقوبــات زجریــةقــوانین التــي لا تــنص مقتضــیاتها عل
منازعـــات تحصــــیل هـــذه الرســـوم، ثــــم  إلـــىفهـــي تضـــم منازعـــات أســــاس فـــرض الرســـم الجمركــــي بالإضـــافة 

  .  عمال موظفیها و مصالحهاولیة وهي تضم منازعات مسؤولیة الإدارة عن أمنازعات المسؤ 

قســم موضــوعي ، یشــتمل علــى كــل مــا : قســمین  ىإلــبمعنــى آخــر أن المنازعــات الجمركیــة تنقســم         
 .مســؤولیة الجنائیــة المترتبــة عنهــا، وكــذا الالمخالفــة للمقتضــیات الجمركیــة الأفعــالیتعلــق بتجــریم و معاقبــة 

عقــد  إبــرامیشــتمل علــى كـل مــا یتعلــق بتقصــي آثـار الجریمــة الجمركیــة ومحاولــة تسـویتها عبــر  إجرائــيوقسـم 
    . القضاء في حالة عدم نجاح الصلح إلى أو اللجوء) كمبدأ( المصالحة 
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نجعــــل مــــن الجانــــب المســــطري  أن، ارتأینــــا أوانهــــاونظــــرا لمجموعــــة مــــن الاعتبــــارات، ســــنذكرها فــــي        
محورا لهذه الدراسة المتواضعة مـع الاعتمـاد علـى بعـض النقـاط  -فقط –المتعلق بمتابعة الجریمة الجمركیة 

  .الإجرائيكانت تؤثر على الجانب  إذاذات الصبغة الموضوعیة 

ــــة"لعــــل المقصــــود و         ــــك المرحلــــة التــــي تعقــــب مباشــــرة ارتكــــاب الجریمــــة "بالمتابعــــة الجمركی ، هــــي تل
التـــي تخلفـــه هـــذه الجریمـــة،  الآثـــاروتقصـــي  لتفـــافبالا ئوالتـــي تبتـــد –مخالفـــة  أوجنحـــة كانـــت –الجمركیـــة 

ة علــى المتابعــة التــي تباشــرها الجهــات المختصــة، وصــیاغتها فــي شــكل محاضــر یعتــد بهــا لإضــفاء الشــرعی
الجمارك والشـخص المتـابع أو فـي حالـة فشـل ذلـك صـدور حكـم قضـائي  إدارةوتنتهي بنجاح المصالحة بین 

  .بات في النزاع

ـــة إجـــراءات"تفصـــیل فـــي موضـــوع  أيو قبـــل         یتعـــین أولا أن نتطـــرق فـــي هـــذه .  "المتابعـــة الجمركی
ذات العلاقــة بالموضــوع، تمهیــدا و توضــیحا لإطــاره و مبادئــه، وصــولا  الأساســیةالمقدمــة للعدیــد مــن النقــاط 

و تتمثـــل هـــذه النقـــاط علـــى وجـــه  ،اســـتجلاء مـــا ینبغـــي أن تنصـــب علیـــه الدراســـة بالأســـاس إلـــى الأخیـــرفــي 
و تحدیـد  ،الإشـكالیة وكـذا ،اختیـار الموضـوع أسـبابز أهمیـة الموضـوع، ومحاولـة إبـرا فـي بیـان ،الخصوص

  .و تقدیم خطة البحث ،المنهج المتبع

 أهمیة الموضوع:   

  :لما یليأهمیة الموضوع  إرجاعیمكن 

 أهمیتهـاجانـب  إلـى، لا سیما من الناحیة التطبیقیة،  وذلـك المتابعة الجمركیة بوجه عام إجراءاتأهمیة  -
لــى قــانون موضــوعیة و تحولهــا مــن قــانون جامــد إالنظریــة، و باعتبارهــا هــي التــي تبــث الــروح فــي القواعــد ال

لــى حــد كبیــر بمصــالح جوهریــة متابعــة الجمركیــة فــي كونهــا تتصــل إجــراءات الكمــا تكمــن أهمیــة إ.  متحــرك
  .أخرىوكرامته من جهة  الإنسانة وحریة للمجتمع من جه

ــة بوجــه خــاصالمتابعــ إجــراءات أهمیــة - تســم بــه هــذا الموضــوع مــن خصوصــیة و نظــرا لمــا ی ة الجمركی
جـراءات المتابعـة الـواردة فـي القواعـد الجنائیـة العامـة، لا حكام عدیدة ذات أهمیة تختلف في معظمهـا عـن إأ

سیما فیما یتعلق بحجیة المحاضر الجمركیة و تحریك و ممارسـة الـدعوى العمومیـة، و التـي تجعـل كـلا مـن 
 .الجمارك في وضعیة استثنائیة مقارنة مع المتهم إدارةة العامة و النیاب
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  الموضوع اختیاردوافع: 

، لــم "إجــراءات المتابعــة الجمركیــة بــین القواعــد الجنائیــة العامــة ومدونــة الجمــارك"إن اختیارنــا لموضــوع 
نما أ   :نوجزها كالآتي اعتباراتلته علینا عدة میأتي من فراغ، وإ

 :الذاتیة الدوافع - 

 ذات الصلة بالمنازعات الجمركیة الزجریة شخصي للبحث في مثل هذه المواضیعالل ومیال.  
 ومقاربتها من  الرغبة في التعمق في دراسة إجراءات المتابعة الجمركیة ذات الطابع الزجري

  .خلال المقارنة بین القواعد العامة ومدونة الجمارك 
  ،وذلك بتطرقنا لهذا البحث محاولة تنزیل المكتسبات العلمیة والمعرفیة على ارض الواقع

  .المتواضع

  :الموضوعیة الدوافع -

  إجراءات المتابعة الجمركیة ن الجمركي المغربي من زاویة دراسةإبراز خصوصیة القانو. 
 نظـــرا للطـــابع التقنـــي و الخـــاص للجریمـــة الجمركیـــة  قلـــة البحـــوث و الدراســـات فـــي هـــذا المیـــدان

جریمـــة القتـــل  –باعتبارهــا جریمـــة لا تتــرك فـــي المجتمـــع نفــس الأثـــر الــذي تتركـــه الجـــرائم العادیــة 
، الشــيء الــذي جعــل اهتمــام الفقــه بدراســة هــذه الجریمــة و بالخصــوص مــا یتعلــق بــإجراءات -مــثلا

 .المتابعة الجمركیة الزجریة جد محدود نسبیا
  البحث إشكالیة:  

علــى المشــرع أن یضــع مجموعــة مــن المقتضــیات، خــرج  فرضــت الطبیعــة الخاصــة للجریمــة الجمركیــة      
المعروفـــة فـــي القواعـــد الجنائیـــة العامـــة ســـواء فیمـــا یتعلـــق بمتابعـــة الجریمـــة الجمركیـــة  الإجـــراءاتفیهـــا عـــن 

 –وبشـدة  –الـذي یطـرح نفسـه  الإشـكالن أ إلاالقضاء أو عـن طریـق التسـویة الودیـة،  إلىوتسویتها باللجوء 
التوفیـق عـن المقتضـیات العامـة لإجـراءات المتابعـة الجمركیـة المغربـي شـأن خـروج المشـرع  مـنهل هـو 

بین مصلحتین متعارضتین، مصلحة إدارة الجمارك في حمایـة الأمـن الاقتصـادي للـبلاد، ومصـلحة الأفـراد 
  :من قبیلتتفرع عنه مجموعة من التساؤلات الفرعیة  الإشكالو هذا  في عدم انتهاك حقوقهم المكتسبة ؟
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 كیف صنف المشرع المغربي الجریمة الجمركیة؟ - 1
 ماهي حدود المسؤولیة الجزائیة الجمركیة؟  - 2
 في القواعد العامة ؟  الإثباتما قورنت مع  إذالجمركي  الإثباتأین تتجلى خصوصیة  - 3
 القاضي و المتهم ؟ما هو تأثیر المحاضر الجمركیة على كل من  - 4
مـا هــي أهــم المقتضــیات التــي خرجـت فیهــا مدونــة الجمــارك مــن القواعـد العامــة فیمــا یتعلــق بتحریــك  - 5

 ؟ إنهائهاالدعوى العمومیة و ممارستها و 
 المتابعة الجمركیة؟ إجراءاتلماذا لجأ المشرع الجمركي للخروج عن القواعد الجنائیة العامة في   - 6
 الخاصة بالمتابعة؟ الإجرائیةما هي مكانة القضاء في ظل المقتضیات  - 7

 مناهج البحث:  

یعتمـــد  إذ، إتباعـــههـــذا البحـــث، لعبـــت دورا رئیســـیا فـــي اختیـــار المـــنهج الـــذي تـــم  إشـــكالیةطبیعـــة  إن       
  .اختیار المنهج على نوعیة البحث، و على مدى ملاءمته لطبیعة مضمونه

  .اعتمدنا في هذه الرسالة على المنهج المقارن و التحلیلي و الوصفي من هذا المنطلق،       

المتابعـــة  إجـــراءاتیعتبـــر اســـتخدام المـــنهج المقـــارن مـــن اجـــل دراســـة موضـــوع  :المـــنهج المقـــارن  -
لأننــــا لــــم نشــــأ أن تقتصــــر دراســــتنا علــــى التشــــریع  أهمیــــةالجنائیــــة الجمركیــــة بــــالمغرب مســــألة ذات 

، بـــل تـــم اعتمـــاد التشـــریعات الجمركیـــة المقارنـــة ، كالتشـــریع الجمركـــي الجزائـــري -فقـــط  –المغربـــي 
ــــان  والأردنــــيوالتونســــي والمصــــري  ــــك لقناعتنــــا ب ــــدول، وذل بهــــذه  الإلمــــاموالفرنســــي وغیرهــــا مــــن ال

 .وضوع البحثبم الإلمامالتشریعات، من شأنه أن یساعدنا على 
یقصـد بالتحلیــل تلــك العملیــات العقلیـة التــي یــتم اسـتخدامها فــي دراســة الظــواهر : المــنهج التحلیلــي  -

والوثـــائق لكشـــف العوامـــل المـــؤثرة فـــي الظـــاهرة المدروســـة وعـــزل عناصـــرها عـــن بعضـــها  والأحـــداث
 الــــبعض ومعرفـــــة خصـــــائص وســــمات هـــــذه العناصـــــر وطبیعـــــة العلاقــــات القائمـــــة بینهـــــا، وأســـــباب
الاختلافـات ودلالاتهـا، لجعــل الظـواهر واضـحة ومدركــة مـن جانـب العقــل، لجعـل الظـواهر واضــحة 

هـذا المـنهج الـذي  إلـىالتـي حتمـت اللجـوء  الأسبابو مدركة من جانب العقل،  ولعل ذلك من بین 
 .سیساعد على تحلیل الاجتهادات القضائیة الصادرة  عن المحاكم العادیة 

لمــنهج الوصــفي علــى دراسـة و تحلیــل و تفســیر الظــاهرة مــن خــلال تحدیــد یقــوم ا :المــنهج الوصــفي -
. وصــف علمــي متكامــل لهــا إلــىوتوصــیف العلاقــات بینهــا، بهــدف الوصــول  وأبعادهــاخصائصــها 

وهــو مــا ســیمكننا مــن وصــف بعــض الظــواهر المختلفــة خــلال فقــرات البحــث، كالحــدیث عــن ظــاهرة 
 ... .حة الجمركیة التهریب الجمركي، الدعوى الجمركیة، المصال
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 هیكل وخطة البحث:  

مـذكورة أعــلاه اعتمـدنا فــي ســبیل ال الإشــكالیةعلــى  الإجابـةمـن خــلال  مـا ســبق ذكــره ومحاولـة منــا          
  :حاطة بالموضوع على تقسیم تسلسلي نورد أهم عناصره على الشكل التاليالإ

  

  القانونیة للمتابعة الجمركیة الأسس: الأولالفصل 

  نطاق المتابعة في المیدان الجمركي :الأولالمبحث 

  دور المحاضر في شرعیة المتابعة الجمركیة :المبحث الثاني

  

  مآل المتابعة الجمركیة بین إحالة المحضر على القضاء ونجاح عقد المصالحة الجمركیة: الفصل الثاني

  المتــابعة القضــائیة فـي المــادة الجمركیــة: الأولالمبحث 

  نجــاح المصــالحة الجمركیــة ودورهــا فـي الحـــد مـن المتـــــابعة: الثانيالمبحث 
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الأسس القانونية : الفصل الأول
  الجمركية للمتابعة
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  القانونیة للمتابعة الجمركیة الأسس: الأولالفصل 

جاء بقواعد خاصة ومتمیزة عن تلك إن المشرع في إطار مدونة الجمارك والضرائب غیر المباشرة 
مر بحدود الجرائم والأشخاص المشمولین ، سواء تعلق الأالمنصوص علیها في مجموعة القانون الجنائي

بالمتابعة الجنائیة أو بمجال الإثبات الجمركي الذي یعطي للمحاضر الجمركیة مكانة متمیزة تجعلها غیر 
 .مألوفة في القانون العام

نو  كان یستلزم عبور البضائع عبر الحدود سوقها نحو الجمرك، وكذا تقدیم تصریح مفصل  إ
بهذین الالتزامین  إخلالبالبضاعة المصرح بها، ویشكل أي  بخصوصها مستوفي لكافة البیانات المتعلقة

القانوني لأي متابعة جمركیة تستدعي معرفة نوع تلك الجریمة و حدود  الأساس، فإن جریمة جمركیة
  . الممكن متابعتهم جزائیا بخصوص ارتكاب جریمة جمركیة الأشخاص

وتحریر محضر جمركي بشأنها، هذا  إثباتهاالجمركیة تستوجب  والأنظمةكما أن مخالفة القوانین 
 الأشخاصمتابعة لالأخیر یعتبر الوثیقة الوحیدة التي من جهة تعطي الصفة القانونیة لإدارة الجمارك 

على بینة من النقاط  نینظالتجعل توقیع الجزاء علیهم وفقا للقانون، ومن جهة أخرى المخالفین ومحاولة 
  .المتابع بها والتي یجب أن یركز علیها في أوجه دفاعه

 :القانوني للمتابعة الجمركیة من خلال الإعتماد على التقسیم التالي الأساس سیتم مقاربة ،وعلیه

  

  المیدان الجمركينطاق المتابعة في : الأولالمبحث   

  دور المحاضر في شرعیة المتابعة الجمركیة: المبحث الثاني
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  نطاق المتابعة في المیدان الجمركي: المبحث الأول

، ونبین كیف أن القانون أصنافهادید سنحاول في هذا المبحث الإحاطة بالجریمة الجمركیة عبر تح
الذي یقضي  الأمر ،مـتصنیفه لهذه الجرائخلال الجمركي قام بإضفاء الخصوصیة على قواعده من 

الجنح والمخالفات الجمركیة وكذا شمول المقتضیات الجمركیة لجرائم أخرى غیر  إلىبضرورة التطرق 
  .منظمة في مدونة الجمارك سیتم ذكرها في وقتها

لم یكن  كما سنعمل على بیان  كیف أن المسؤولیة الجنائیة واسعة النطاق تتمیز بإقحام أشخاص
 جریمة حتى یتم ضمان أداء العقوباتمسؤول عن ال إیجاد، والهدف دائما هو لهم صلة بارتكاب الجریمة
  :كل ذلك وفق مطلبین. الجمارك إدارةالمالیة المحكوم بها لفائدة 

  

  حدود الجرائم الجمركیة: الأولالمطلب   

  -المسؤولیة–نطاق المتابعة الجمركیة على مستوى تحدید الأشخاص : المطلب الثاني  

    

  حدود الجرائم المشمولة بالمتابعة الجمركیة: المطلب الأول

تصنف الجرائم الجمركیة عموما من حیث تكییفها الجنائي إلى جنح ومخالفات، وذلك بمنطوق 
من الأفعال التي تكون خرقا للقوانین  د نوعانیوج: " الذي ینص على أنه من م ج ض غ م، 279الفصل 

و هذا  التمییز لیس بالضبط كالذي نعرفه .". ..الجنح الجمركیة والمخالفات الجمركیة: والأنظمة الجمركیة
، ففي هذا الأخیر معیار التمییز بین الجنح والمخالفات هو مبلغ الغرامة ومدة العقوبة القانون الجنائيفي 

ة ، طبیعة العقوبتأخذ كمعیار لتصنیف -على عكس ذلكو  –الجمارك  مدونةفي  الحبسیة، بینما 
  .، وكذلك طبیعة البضاعة محل الغشالمنصوص علیها

اقب هكذا، تعتبر جنحة تلك الجریمة المعاقب علیها بعقوبة حبسیة ومالیة، وتعتبر مخالفة تلك المع
أي الجنح والمخالفات الجمركیة، في ویكون المعیار الفاصل بین النوعین  علیها بالعقوبات المالیة فقط،

، أو الخاضعة 2طبیعة البضاعة محل الغش، بحیث إذا كانت هذه البضاعة من صنف البضائع المحظورة

                                                             
  ...بالنظام العامالمخدرات والبضائع التي تتضمن علامة منشأ مزورة والبضائع التي من شأنها المساس : المقصود بالبضائع المحظورة -2
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الفعل مخالفة، وتنطبق كان لرسم مرتفع وصف الفعل جنحة، أما إذا لم تكن البضاعة من هذا الصنف 
الأمر بجرائم التهریب أو بالجرائم التي تضبط هذه القاعدة على كل الجرائم الجمركیة، سواء تعلق 

بالمكاتب الجمركیة، ومن تم فإن الأصل في الجرائم الجمركیة أنها مخالفات، وهي تشكل الغایة العظمى 
  .من الجرائم الجمركیة، ولا تكون جنحا إلا في حالات استثنائیة، أي عندما تتعلق ببضائع محظورة

مفهوم لا تقتصر فقط على جنح ومخالفات كما تم الإشارة أعلاه، إلا أن الجریمة الجمركیة بهذا ال
نما تتعداها إلى جرائم أخرى أخضعها المشرع للقواعد الزجریة الصادرة في مدونة الجمارك  كما تمتد  –وإ

لتشمل جرائم الصرف، مادام أن المشرع هو الذي أعطى لإدارة الجمارك سلطة التصالح بشأنها، ومرجع 
الجمركي على البضائع بمفهومها الواسع، والتي تشمل النقد  الجنائيو ارتكاز القانون هذا التوسیع ه

، وهذا ما یجعلها تتقاطع مع مجموعة من التشریعات التي ...والذهب والمصوغات والمخدرات والأسلحة
ك یعد في قانون الجمار :"الفقه المقارن بالقول إلى أن  من، وقد ذهب رأي ...تتعلق إما بالصرف أو التبغ

أحدهما عام : مجال التهریب بمثابة القانون العام، إذ یشكل كافة صور التهریب، ومن ثم تكون إما قانونیة
والآخر خاص، وعملا بالقاعدة العامة في التفسیر والتي تقضي بأن الخاص یخصص العام، فإن حالات 

نون الجمارك، وتطبق في شأنها التهریب المتعلقة بالنقد والذهب والمخدرات نقلت من نطاق أحكام قا
  .3الأحكام الخاصة التي قررها المشرع في القوانین الخاصة التي تحكمها

سیتم معالجة الموضوع المتعلق بالجرائم المشمولة بالمتابعة الجمركیة من  ،تأسیسا على ما سبق
 ،)الفقرة الثانیة(خالفةأو م) الأولىالفقرة (خلال بیان الجرائم الجمركیة الصرفة سواء تعلق الأمر بجنحة

  ).الفقرة الثالثة(على أن نعالج في نقطة أخرى مدى اعتبار جرائم الصرف والتبغ جرائم جمركیة

  

  

  

 

  

                                                             
  .228-227: ، ص2010 الأولى ط، -الرباط-دار القلم ،"المصالحة الجمركیة في القانون المغربي": محمد  الشلي -3
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  الجنح الجمركیة: الأولىالفقرة 

یمیز بین الجنح  المغربينجد المشرع  ،من م ج ض غ م 281إلى  279انطلاقا من الفصول 
  ).ثانیا(والجنح من الطبقة الثانیة ) أولا(من الطبقة الأولى

  :الجنح من الطبقة الأولى -أولا

وانین تعد الجنح الجمركیة من الطبقة الأولى أخطر الجرائم الجمركیة المنصوص علیها في الق
، ربات أكثومن أجل وضع حد لها أو التقلیل من خطورتها أبى المشرع إلا أن یواجهها بعقو  .الجمركیة

المكرر بالحبس من ستة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة  279المشرع من خلال الفصل  حیث عاقب علیها
تعادل ثلاث مرات مجموعة قیمة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة 

 .لة لإخفاء الغشخفاء الغش، ومصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها وسائل النقل والبضائع المستعملإ
  .المكرر مرتین نجده ینص على أنه تشكل جنحا جمركیة من الطبقة الأولى 279و انطلاقا من الفصل 

أو تصدیر المخدرات أو المواد المخدرة ومحاولة استیرادها أو تصدیرها بدون  4استیراد -)1 
  :رخصة أو تصریح، وكذا استیرادها أو تصدیرها بحكم تصریح مزور أو غیر مطابق

جرمت مدونة الجمارك استیراد أو تصدیر المخدرات والمواد المخدرة ومحاولة استیرادها أو 
وتتمثل خطورة هذه الأفعال  حكم تصریح مزور أو غیر مطابق،أو بتصدیرها بدون رخصة أو تصریح، 

رادها أو تصدیرها ضمن فیما تتضمنه من خرق للتقییدات أو تصدیرها كمواد محظورة، أو بالترخیص باستی
  :ومن الواضح أن هذه الجریمة تتحقق في إحدى الحالات الآتیة.حدود معینة

 .بدون رخصة أو تصریح مواد المخدرةاستیراد أو تصدیر المخدرات أو ال -
 .محاولة استیراد أو تصدیر المخدرات أو المواد المخدرة بدون رخصة أو تصریح -
 .استیراد أو تصدیر المخدرات أو المواد الخدرة بحكم تصریح مزور أو غیر مطابق -

                                                             
  ".دخول بضائع آتیة من الخارج، أو من المناطق الحرة إلى التراب الخاضع للقوانین والأنظمة الجمركیة: "بأنهمن م ج ض غ م  1عرفه الفصل  -4

انون الخارج الأماكن الخارجة عن الحدود الإقلیمیة للدولة والتي یكون معترفا بها دولیا، أي كل ما هو خارج عن إقلیم الدولة یطلق علیه القویقصد ب
الجمركي اسم التراب الجمركي أما المناطق الحرة فهي حسب الفصل الأول من م ج ض غ م مناطق مكونة داخل التراب الجمركي لا یسري علیها 

  .أو بعض القوانین والأنظمة الجمركیة كل
الجزء الأرضي من التراب الجمركي، بما فیه الموانئ : "...م ج ض غ م على أنه 1أما التراب الخاضع فقد عرفه المشرع المغربي في الفصل 

ه الإقلیمیة والمحدودة بمرسوم باستثناء ، وكذا الجرافات القصریة، والتجهیزات المماثلة المتواجدة بالمیا"أوفشور"والفرضات والمسطحات العائمة 
  ...".المناطق الحرة
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 .وص خاصة المواد التي تعتبر مخدرةولكنه حدد في نص ،المخدرات لم یعرف المشرع المغربي
وجسم  یةنفس منهم مواد تؤثر على التي اعتبرها البعض ،نقاش فقهي حول تعریف هذه المواد وقد ثار

القانون "وهذا ما أكدته محكمة النقض بحیث اعتبرت في أحد قراراتها بأن  ، 5الإنسان الذي یتناولها
ج تبالمنتصریح الجمركي لا ینظر إلى كون البضاعة المتنازع بشأنها یمنع تداولها أم لا طالما أن عدم ال

  .6من م ج ض غ م 65في حد ذاته جنحة صرفة قائمة بذاتها وتشكل خرقا لمقتضیات الفصل 

بمعنى آخر أن مبدأ إجباریة التصریح یستتبع الشفافیة في تحریره، لذلك فإن كل تزویر بشأنه أو 
وفي هذه الصورة فإن التزویر أو عدم المطابقة في التصریح  .یح به أصلا یعتبر بمثابة انعدامهعدم التصر 

أو عدم الإدلاء به یعتبر دلیلا قاطعا على سوء نیة المكلفین، ویثبت الغرض اللامشروع الذي ستستخدم 
فیه المخدرات، لأن الرخصة تعطى لكمیة محددة، ولنوع معین من المخدرات، وكل تجاوز في ذلك یعدم 

  .7قیمتهاتلك الرخصة ویفقدها 

و أاد المخدرة بدون رخصة أو تصریح، عموما تعتبر جرائم استیراد أو تصدیر المخدرات والمو 
محاولة ذلك، وكذا استیراد أو تصدیر هذه المواد بحكم تصریح مزور أو غیر مطابق، جنحة جمركیة 

ظورة، أو صرفة تتضمن مخالفة النظم المعمول بها في شأن المخدرات والمواد المخدرة كبضائع مح
مخالفة للإجراءات الجمركیة التي تخضع لها المواد المخدرة حالة الترخیص باستیرادها أو تصدیرها وفقا 

  .التي تخضع لها البضائع غیر المحظورة للمقتضیات القانونیة

  :من م ج ض غ م، للمخدرات والمواد المخدرة 181الحیازة غیر المبررة بمفهوم الفصل  -)2 

غیر المبررة للمخدرات والمواد المخدرة في المفهوم العام للتهریب الجمركي، إذ أن تدخل الحیازة 
ذا حدث العكس فإننا نكون بصدد جنحة من الطبقة الأولى،  حیازة هذه المواد ینبغي أن تكون مبررة، وإ

  إذن فما هو مضمون هذه الجنحة؟

                                                             
ر ، شرح وتعلیق سلسلة المعارف التجاریة دار نش"مدونة وتنظیمات الجمارك والضرائب غیر المباشرة وفق آخر تعدیل: "برادة غزیول محمدا -5

  .276، 275: ، ص2000الثانیة،  طالمعرفة للنشر والتوزیع، 
  : ، أورده86/1059: ، الملف الجنحي عدد1987فبرایر  19الصادر بتاریخ  1492 :عدد )سابقا(المجلس الأعلى قرار -6
، بحث لنیل دبلوم الماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة محمد "الحمایة الجنائیة من الجرائم الجمركیة": یاسین بوكراع  -

  .12 :، ص21 :، هامش رقم، 2011-2010، السنة الجامعیة  -وجدة–لاقتصادیة والاجتماعیة الأول، كلیة العلوم القانونیة وا
  .16: ، ص2015 ط، المطبعة غیر متوفرة، "المنازعات الزجریة الجمركیة": مصطفى حسیني -7
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غیر المبررة للمخدرات  ، یمكن القول بأن الحیازة8من م ج ض غ م 181انطلاقا من الفصل 
  :والمواد المخدرة تكون في الحالات الآتیة

عدم الإدلاء بمجرد ما یطلب ذلك لأعوان الإدارة، بإیصالات تثبت أن المخدرات أو المواد المخدرة  -
قد أدخلت بصفة قانونیة إلى التراب الخاضع أو بفاتورات شراء أو بأوراق صنع أو بجمیع الإثباتات 

 .ص الموجودة في حوزتهم تلك الموادالأشخا الأخرى، من طرف
عدم إدلاء الأشخاص الذین كانت في حوزتهم البضائع المذكورة أو باشروا نقلها أو تفویتها، أو  -

معارضتها بالمستندات المذكورة أعلاه، كلما طلب منهم ذلك أعوان الإدارة في ظرف خمس سنوات 
ما من تاریخ تسلیم إثباتات الأصلتبتدئ إما من الوقت الذي لم تبقى فیه البضائع   .بین أیدیهم، وإ

  :كل خرق للأحكام المتعلقة بحركة وحیازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمارك -)3 

تخضع حركة وحیازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمارك لأحكام إجرائیة ملزمة تتمثل 
 ،تسلمها إدارة الجمارك، ووجوب الإدلاء برخص المرور المذكورةفي إلزامیة الحصول على رخص مرور 

  .9كلما طلبها أعوان الإدارة أو غیرهم من أعوان القوة العمومیة المؤهلین لتحریر المحاضر

، حیث لا لقد أورد المشرع استثناء یتعلق بالبضائع الموجهة عن طریق البرید والسكك الحدیدیة
مكاتب البرید أن تقوم بكن الواقعة بالدائرة بأنه یؤذن للإدارة بالأما ، علىتخضع لإجراء رخصة المرور

  :10حص محتوى الرزم والطرود البریدیةوبحضور أعوان البرید بف

  

  
                                                             

 الأشخاصب عند الاستیراد أو الموجودة في حوزتهم البضائع الخاضعة للرسوم والضرائ الأشخاصیجب على  -1: "على أنه هذا الفصلینص  -8
محررو المحاضر الآخرون  الأعوانأو ضباط الشرطة القضائیة أو  الإدارةالذین ینقلون هذه البضائع أن یدلوا بمجرد ما یطلب منهم ذلك أعوان 

التراب الخاضع أو بفاتورات شراء أو بأوراق صنع أو بجمیع الاثباتات الأخرى للأصل  إلىبإیصالات تثبت أن هذه البضائع قد أدخلت بصفة قانونیة 
  .الصادرة عن الأشخاص أو شركات مستقرة داخل التراب الخاضع بصفة قانونیة

یمكن لأعوان الإدارة أو غیر أنه عندما یصرح حائزو وناقلو البضائع ، أنهم توفرون ، في مكان آخر ، على الإثباتات المطلوب الإدلاء بها ،     
العمل على ضباط الشرطة القضائیة أو الأعوان محرري المحاضر الآخرین مرافقتهم لتمكینهم من تقدیم الإثباتات المذكورة أو أن یمنحوا لهم إمكانیة 

  .ساعة 48تقدیم هذه الإثباتات داخل أجل 
رة أو باشروا نقلها أو بیعها أو تفویتها أو معاوضتها أن یدلوا بالمستندات یجب كذلك على الأشخاص الذین كانت في حوزتهم البضائع المذكو  – 2

أعلاه كلما طلب منهم ذلك أعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائیة أو الأعوان محررو المحاضر الآخرون في ظرف خمس  1المشار الیها في 
  ."إما من تاریخ تسلیم إثباتات الأصل سنوات یبتدئ إما من الوقت الذي لم تبق فیه البضائع بین أیدیهم و

  .من م ج ض غ م 170انظر الفصل  -9
  .من م ج ض غ م 171انظر الفصل  -10
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  .إلى أماكن واقعة بالتراب الخاضع المودعة بهذه المكاتب والمرسلة -
سواء كانت هذه الواصلة إلى هذه المكاتب لكي تسلم إلى المرسل إلیهم القاطنین بالتراب  -

  .الإرسالیات من أصل داخلي أو خارجي

اعتبر المشرع المغربي أن خرق المقتضیات السالفة الذكر بمثابة جنحة من الدرجة  بذلك، 
  :حقق عند ارتكاب أحد الأفعال التالیة، تت11الأولى

حركة أو حیازة المخدرات أو المواد المخدرة داخل دائرة الجمارك دون الحصول على رخص  -
المرور من إدارة الجمارك، أو السلطات المحلیة في الأماكن الواقعة داخل الدائرة وغیر 

 الممثلة فیها؛
عدم الإدلاء برخص المرور المذكورة كلما طلبها أعوان الإدارة الجمركیة أو غیرهم من أعوان  -

 .القوة العمومیة المؤهلین لتحریر المحاضر

  :في مستودع أو مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي وجود المخدرات أو المواد المخدرة -)4 

من الأنظمة  -ومنها المخدرات والمواد المخدرة –استثنى المشرع المغربي البضائع المحظورة 
لا تطبق هذه الأنظمة : "من م ج ض غ م، على أنه 115الاقتصادیة الجمركیة، بحیث ینص الفصل 

د المخدرة، علما بان هذه الأنظمة تساعد على ادخار أو على البضائع المحظورة ومنها المخدرات والموا
ترویج البضائع مع وقف الرسوم الجمركیة والمكوس الداخلیة عن الاستهلاك وجمیع  أوتحویل أو استعمال 

  ".ض علیهاالرسوم والمكوس الأخرى التي تفر 

ثابة جنحة وجود مخدرات في مستودع أو مخازن وساحات الجمركي بم - تبعا لذلك –كما اعتبر  
 .، وهذا یتضمن حمایة لقواعد القانون الجنائي الجمركي12من الطبقة الأولى

 

 

 

  

                                                             
  .من م ج ض غ م 279انظر الفصل  -11
  .من م ج ض غ م 279الفصل  -12
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  :الجنح الجمركیة من الطبقة الثانیة -ثانیا

  :من م ج ض غ م على أنه تشكل الجنح الجمركیة من الطبقة الثانیة 281نصت المادة 

 :الجمركي التهریب -)1   

الجمركیة التي تهدد الاقتصاد الوطني و تخل بمبدأ المنافسة یعتبر التهریب أهم و أخطر الجرائم 
الاستثمارات المحلیة،  ، والتأثیر على الصحة العامة، وتقلیص فرص الشغل و تضییق هامش13الشریفة

وغیرها أخد المشرع المغربي و المقارن على عاتقه  الأسبابلكل هذه . ثاره على میزانیة الدولةجانب آ إلى
مغربي تعریفا كالمشرع ال هواعتبر  فمنهم من ذكر صور التهریب ،قصد الإحاطة بهاتعریف للظاهرة  إیجاد

اعتبار مسألة دخول وخروج البضاعة من والى  إلى، ومنهم من عمد من م ج ض غ م 282في الفصل 
  .التراب الخاضع دون سند قانوني تهریبا في حد ذاته

یعتبر تهریبا إدخال البضائع من : " بأنه 121المادة  في 14حیث یعرفه القانون الجمركي المصري
أي نوع إلى الجمهوریة أو إخراجها منها بطریقة غیر مشروعة وبدون أداء الضرائب الجمركیة المستحقة 

وقد سارت محكمة  ،"ن البضائع الممنوعةعلیها كلها، أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها بشأ
التهریب هو إدخال البضائع في إقلیم : "لمنحى في أحد قراراتها الذي جاء فیهالنقض المصریة على هذا ا

  .15"الجمهوریة أو إخراجها منه على خلاف القانون، وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غیر المشروعة

من مجلة الدیوانة  390أما المشرع التونسي عمل أیضا على تعریف التهریب من خلال الفصل 
كل عملیات التورید أو التصدیر خارج المكاتب الدیوانیة وكذلك كل خرق : "الذي جاء فیه 16التونسیة

كما ذهب القانون  ،"ك البضائع داخل التراب الدیوانيللأحكام التشریعیة أو الترتیبیة المنظمة لنقل ومس
بلاد أو إخراجها إدخال البضائع إلى ال: "تعریف التهریب على أنه إلى 203في المادة  17الجمركي الأردني

منها بصورة مخالفة للتشریعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى كلیا أو 
  ". أو في القوانین والأنظمة الأخرىجزئیا أو خلافا لأحكام المنع والتقیید الواردة في هذا القانون 

                                                             
،كلیة -عین الشق-، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة ، جامعة الحسن الثاني "القانون الجنائي الجمركي": عبد الوهاب عافلاني  - 13

  .117:، ص2001-2000، السنة الجامعیة -الدار البیضاء- الاجتماعیةو  والاقتصادیةالعلوم القانونیة 
  . بإصدار قانون الجمارك  1963لسنة  66 :قانون رقم - 14
  :أورده. 334. ، ص1 :، العدد18مجموعة المكتب الفني س  1967مارس  7نقض جنائي بتاریخ  -15
جرائم التهریب : حول موضوع، أبحاث الندوة العلمیة السادسة المقامة بمدینة الریاض "التعریف بجرائم التهریب في الوطن العربي": زهیر الزبیدي -

  .13:، ص1988الموافق لـ  1408في الوطن العربي، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب بالریاض، 
  .2008یونیو  2المؤرخ في  2008لسنة  34 :الصادرة بقانون عدد -16
  .4305 :الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 1998-20 :عدد -17
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استثنى المشرع الأردني بعض الأعمال من دائرة  أعلاه 203رغم التعریف الوارد في المادة و 
 فقد فصلت بدقة 19من القانون الجمركي اللبناني 359أیضا المادة و .18التهریب لبساطتها وعدم أهمیتها

ت المادة وقد حدد. مخالفة للتشریع الجمركي اللبنانيه العام لیشمل عدة أفعال فموضوع التهریب مبرزة تعری
  :المقصود من التهریب في عدة صور كالآتي 20الجزائريمن القانون الجمركي  324

o استیراد البضائع أو تصدیرها خارج المكاتب الجمركیة؛ 
o  ؛226المكرر و 225، 225، 223، 222، 221، 64، 60، 51، 25خرق أحكام المواد 
o تفریغ وشحن البضائع غشا؛ 
o تفریغ وشحن البضائع الموضوعة تحت نظام العبور. 

بأنه  21من القانون الجمركي الفرنسي 1ف/417التهریب في المادة  نسيكما عرف المشرع الفر 
تلك العملیة التي تستهدف استیراد أو تصدیر البضائع خارج المكتب الجمركي، وأیضا كل انتهاك للقوانین 

ولم یفت المشرع الجمركي الفرنسي  .ئع ونقلها داخل المنطقة الجمركیةوالأنظمة المتعلقة بحیازة البضا
لى تعریف ، وذهب القضاء الفرنسي بدوره إ22تعداد حالات التهریب في الفقرة الثانیة من ذات الفصل

  .23المرور عبر الحدود الجمركیة لبضائع دون إعمال الرقابة الجمركیة: "التهریب بالقول بأنه
                                                             

منه وهي  197بعض أعمال التهریب عن دائرة هذه الأخیرة بالنظر لبساطتها ولقیمتها الزهیدة في المادة  الجمركي الأردني شرعالم استثنى -18
  :كالآتي

  .دینار ولم تكن من البضائع الممنوعة المعنیة 100البضائع المستورة أو المصدرة تهریبا ولا تزید قیمتها على  -
دینار ولا یصرح عنها في المركز  500شخصي والأدوات والهدایا الخاصة بالمسافرین التي لا تتجاوز قیمتها الأمتعة والمواد للاستعمال ال -

  .الجمركي عند الادخار أو الإخراج ولم تكن معفاة من الرسوم
  .1954في سنة  432 :رقم -19
ربیع  29المؤرخ في  10 -98 :تمم بالقانون رقمالمعدل والم 1979یولیوز سنة  21الموافق ل  1399شعبان  26المؤرخ في  07-79 :رقم -20

  .1998غشت سنة  22الموافق ل  1419الثاني عام 
  .1948غشت  17الصادر في  48-1268 :رقم-21

22 - Selon les dispositions de L’article 417 du CDF:" 1. La contrebande s'entend des importations ou 
exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires 
relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier. 
2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande : 
a) La violation des articles 75, 76-2, 78-1, 81-1 et 83 ; 
b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur 
les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 427, 1° ci-après ; 
c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime 
suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manœuvres ayant pour but ou 
pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une 
manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous régime 
suspensif ;= 
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استیراد البضائع أو تصدیرها خارج المكاتب  عدة صور أهمهاإذن، یأخذ مفهوم التهریب 
فضلا عن صور أخرى یكون التهریب فیها بحكم القانون حیث  ،وهي الصورة الحقیقیة للتهریب ،الجمركیة

  :ذكرها وفق الشكل التاليمن م ج ض غ م على هذه الصور  282ینص الفصل 

  :الاستیراد أو التصدیر خارج مكاتب الجمرك -

التصدیر خارج مكاتب الجمرك وسیلة للغش، والتهریب الجمركي، لأنه یؤدي یعتبر الاستیراد أو 
 .رقابة الجمركیة التي تتكفل بها مكاتب الجمركلعملیات دون الخضوع للإجراءات وللإلى إجراء تلك ا

إتباع طرق غیر مشروعة في الإدخال أو الإخراج للبضاعة لتحقق لم یشترط المشرع المغربي و 
جریمة الاستیراد أو التصدیر خارج المكاتب الجمركیة بینما اشترطت تشریعات أخرى إتباع طرق غیر 

. منه 199في الفصل  24القطريالجمركي  القانونما فعل ذلك كمشروعة لتحقق جرائم التهریب الجمركي، 
التنصیص المباشر على اشتراط الطرق غیر المشروعة في تحدید جریمة الاستیراد ویمكن القول بأن عدم 

مرده إلى كون هذه الأخیرة تعتبر مجرد   مدونة الجماركأو التصدیر خارج مكاتب الجمرك من طرف 
 لأحكامیتضمنه من خرق اغیر مشروع لما  امر إجراء عملیة استیراد أو تصدیر خارج مكاتب الجمرك أ

التي تلزم المستورد أو المصدر بالخضوع للإجراءات الجمركیة والمرور بمكاتب  ،الجمركیة القانونیة
  .ومراكز الجمرك

  : من الواضح أن هذه الجریمة تتحقق في إحدى الحالتین

  خارج مكاتب الجمرك، إما الاستیراد -
 .أو التصدیر خارج تلك المكاتب -

  

                                                                                                                                                                                              
d) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de 
réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à 
l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et 
qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.  .."  

  :، أورده1415: في قضیة كوردو ملف القضیة رقم 1916مارس  28قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسیة في  -23
  .283. ص  س،.م: برادة غزیول أمحمد -
،المنشور بالجریدة الرسمیة 1994لسنة ) 25( :بالقانون رقم المعدل ، و 1.5.1988، المنشور بالجریدة الرسمیة بتاریخ 1988لسنة  5 :رقم -24

  .729:ص 1994-01-01بتاریخ  16 :عدد
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التي شرع في تهریبها خاضعة  ة أوالمهربیجب أن تكون البضائع : "أنه 25اءیرى بعض الفقهو 
 لاعتباراتبعضها، فإذا كانت البضائع معفاة بسبب الأصل، أو لصفة فیها أو  للضرائب الجمركیة كلها أو

وهذا الرأي في نظرنا مجانب للصواب . "شخصیة أو عامة، فإنها لا تصلح أن تكون محلا لتهریب جمركي
و المكوس الجمركیة أو معفاة لسبب معین تبقى خاضعة البضائع سواء كانت خاضعة للرسوم ذلك أن 

للإجراءات القانونیة التي تعطي للإدارة الجمركیة صورة عامة عن نوعیة البضائع التي تدخل من والى 
  .المكاتب الجمركیة المكلفة بالمراقبة

 :المنطقتین البریة والبحریة لدائرة الجمارك حیازة البضائع داخل خرق الأحكام المتعلقة بحركة أو-

یتضح أن المجال الجمركي المغربي یشمل منطقة 26من م ج ض غ م 25الفصل  إلىبالرجوع 
بینما تمتد المنطقة البریة على الحدود البحریة  .المغربیة وكذا المنطقة المتاخمة بحریة تضم المیاه الإقلیمیة

وتمتد المنطقة . الداخل على بعد عشرین كیلومترا من شاطئ البحرفیما بین الساحل وخط مرسوم في 
ي الداخل على بعد عشرین البریة كذلك، على الحدود البریة فیما بین حد التراب الجمركي وخط مرسوم ف

طرق والسكك الحدیدیة ومجاري المیاه التي تحدها، إضافة تبر داخلة في الدائرة الجمركیة الكما تع.كیلومترا
وتحسب المسافات على خط  .یمر به خط حدود الدائرة المذكورةموع أجزاء كل مكان آهل إلى مج
 .27مستقیم

  

                                                             
  .36:، ص1989، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، "جریمة التهریب الجمركي وقرینة التهریب": محمد كمال حمدي-25
  :"ینص هذا الفصل على أنه -26

 .یشمل المجال الجمركي منطقة بحریة ومنطقة بریة - 1

 .الإقلیمیة المغربیة وكذا المنطقة المتاخمةتشمل المنطقة البحریة من المجال الجمركي المیاه  - 2

 :تمتد المنطقة البریة - 3
 على الحدود البریة فیما بین الساحل وخط مرسوم في الداخل على بعد عشرین كیلومترا من شاطئ البحر؛  - أ

 .على الحدود البریة فیما بین حد التراب الجمركي وخط مرسوم في الداخل على بعد عشرین كیلومترا  - ب

  :في الدائرةتعتبر داخلة 

 الطرق والسكك الحدیدیة ومجاري المیاه التي تحدها؛ -
 .مجموع أجزاء كل مكان آهل یمر به خط حدود الدائرة المذكورة -

  "تحسب المسافات على خط مستقیم - 4

 .21:،ص س.م: مصطفى حسیني 27 -  
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فقد حدد نطاق الرقابة الجمركي البري بمسافة تمتد حدود الإقلیم  ،أما بالنسبة للقانون الفرنسي
 .الطرقستقیم بغض النظر عن تعرجات الجمركي إلى الداخل لعشرین كیلومترا على أن تحتسب بخط م

كما حدد القانون . 28عشر میلا بحریا تبتدئ من الشاطئ اثنيرقابة الجمركیة البحریة فبمثابة أما نطاق ال
میلا المصري نطاق الرقابة الجمركي البحري في الامتداد من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانیة عشر 

ي فقد نص قانون الجمارك أما بخصوص نطاق الرقابة الجمركیة البر  .بحریا في البحار المحیطة به
  .29المصري على أنه یحدد بقرار من وزیر الخزانة

 ،بما أن حركة أو حیازة البضائع داخل المنطقتین البحریة والبریة لدائرة الجمارك تخضع لأحكام
، فإن هذا یستدعي تحدید حالات الخرق الجمركي القانون الجنائيیترتب عن خرقها الوقوع تحت طائلة 

  :الحالات الآتیة والمتمثلة في طائلة التجریم، الواقعة تحت

  حركة الماشیة أو المنتجات المفروضة علیها المكوس الداخلیة عن الاستهلاك أو المنتجات التي
و 30باستثناء المنتجات الصناعیة الخاضعة للمراقبة المعیاریةن دخولها أو خروجها خاضعا لقیود یكو 

باقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة بعد استشارة  یتخذ رسومالأخرى المعینة بم كذا جمیع البضائع 
رخصة  بموجب إلاالبریة لدائرة الجمارك  في المنطقةالوزیر المكلف بالداخلیة لا یسمح بحركتها 

 ،تسلمها الإدارة أو السلطات المحلیة في الأماكن الواقعة داخل الدائرة، وغیر الممثلة فیها الجمارك
رخص المرور المذكورة كلما طلبها أعوان الإدارة أو غیرهم من أعوان القوة وكذا عدم الإدلاء ب

 .31العمومیة المؤهلین لتحریر المحاضر
 أو نقلها  ،عدم سیاقة البضائع أو المواد التي تمت حیازتها داخل دائرة الجمارك لأجل ترویجها فیها

أو إذا لم تكن الجمارك ممثلة  ،مكتب أو مركز جمركيأقرب داخل المملكة عبر الطرق المباشرة إلى 
في هذا المكان إلى السلطة المحلیة للحصول فیه على رخصة مرور، وكذا نقل تلك البضائع أو 

لإثبات الأصل یعین فیه المعني بالأمر بواسطة بیان مؤرخ وموقع قبل الحیازة صفة ،و المواد دون سند
  .32هاوكمیة الأشیاء المروجة وساعة ذهابها وخط سیرها ومدة نقل

  البضائع والمواد التي ترد من داخل المملكةناقلات أو شاحنات عدم حصول مالكي أو سائقي 
على أن الحصول على  .مرور یباشر بموجبها نقل البضائع إلى دائرة الجمارك، على رخصة المغربیة

ما بأول مكتب أو مركز جمركي  تلك الرخص ینبغي أن یتم إما بمكتب للجمارك واقع خارج الدائرة، وإ
                                                             

  . من القانون الجمركي الفرنسي 44و 43الفصلان -28
  من القانون الجمركي المصري 3الفصل -29
  .1970یولیوز  1الموافق ل  1390-30من جمادى  26بتاریخ  157-70-1 :المحدثة بالظهیر الشریف رقم -30
  .من م ج ض غ م 170الفصل  -31
  .من م ج ض غ م 173الفصل  -32
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ما بمكتب السلطة المحلیة المؤهلة  یقع بالدائرة ویوجد على الطریق التي یجب أن تسلكها البضاعة، وإ
  .33خصیصا لهذا الغرض الموجود بالطریق التي یجب أن تسلكها البضاعة

  حركة الماشیة بالدائرة لیلا، أو حركتها تحت إشراف شخص یقع منزله خارج الدائرة دون أن یثبت أنه
  .34دم بصفة دائمة من طرف شخص مقیم بالدائرةمستخ

 شخاص الموجودة الماشیة في حوزتهم الذین یملكون مؤسسة استغلال داخل الدائرة، عدم تصریح الأ
بعدد وصنف الماشیة التي یملكونها إلى مكتب أو مركز الجمرك، أو عند عدم وجوده إلى أقرب 

  .35مكتب للسلطة المحلیة من منازلهم
  حائزي البضائع التي تخضع حركتها في المنطقة البریة لدائرة الجمارك، لرخص المرور عدم تقدیم

بعد إیداعها لسند المرور المتعلق بنقلها إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحیازة للتأشیر 
  .36علیه خلال الأربع والعشرین ساعة التالیة لوصولها

  أو تفویتها  أو باشروا نقلها أو بیعها ،البضائع المذكورةعدم إدلاء الأشخاص الذین كانت في حوزتهم
أو ضباط الشرطة القضائیة بالمستندات السابقة، كلما طلب منهم ذلك أعوان الإدارة  أو معاوضتها 

في ظرف خمس سنوات یبتدئ إما من الوقت الذي لم تبق  الآخرونمحررو المحاضر  الأعوانأو 
ما من    .37تاریخ تسلیم إثباتات الأصلفیه البضائع بین أیدیهم وإ

  خرق القاعدة المتعلقة بالبضائع المبینة في قائمة تحدد بمرسوم یتخذ باقتراح من الوزیر المكلف
بالمالیة، والتي لا یمكن أن توجد بالمنطقة البحریة لدائرة الجمارك إلا على ظهر بواخر تعین حمولتها 

شوال  25بتاریخ  2.77.862 :لمرسوم رقممن ا 5وقد حدد الملحق رقم ، 38بالمرسوم المذكور
قائمة البضائع التي لا یمكنها أن توجد بالمنطقة البحریة للتراب الجمركي، ) 1977أكتوبر 9( 1397

الشاي، الزیوت المصفاة أو المكررة، : إلا على متن بواخر ذات حمولة معینة، ومن بین تلك البضائع
  .الأسلحة والذخائر إلى غیر ذلك من البضائع

 39رمي البضائع في البحر داخل المنطقة البحریة لدائرة الجمارك دون توفر حالة الضرورة. 

  

                                                             
  .من م ج ض غ م 175الفصل  -33
  .من م ج ض غ م 178الفصل  -34
  .من م ج ض غ م 179الفصل  -35
  .من م ج ض غ م 180الفصل  -36
  .من م ج ض غ م 181الفصل  -37
  .من م ج ض غ م 167الفصل  -38
  .من م ج ض غ م 169الفصل  -39
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  عدم قیام رئیس الباخرة فور وصولها إلى أحد موانئ المملكة بإخبار الإدارة بالبضائع التي تم رمیها
ذا أمكن نوع وكمیات  مبینا المكان والیوم والساعة والظروف التي وقع فیها ترك هذه البضائع، وإ

  .40الطرود التي رمي بها في البحر

تضمنت أحكام حركة وحیازة البضائع داخل المنطقتین البریة والبحریة  ،ما سبق إلىبالإضافة 
 ،لدائرة الجمارك بعض الاستثناءات بالنسبة للأحكام التي یترتب عن خرقها الوقوع تحت طائلة التجریم

  :ویتعلق الأمر بالحالات التالیة

o  البضائع الموجهة عن طریق البرید أو المنقولة بالسكك الحدیدیة لأجراء رخصة عدم خضوع
  .41المرور

o  إمكانیة التنصیص على التسامح لفائدة بعض البضائع الخاضعة لأنظمة الدائرة بواسطة مراسیم
تتخذ باقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة بعد استشارة الوزیر المكلف بالداخلیة، تلك المراسیم 

نها أیضا أن تعفي من كل أو بعض الإجراءات الخاصة بأنظمة الدائرة أجزاء معینة من الدائرة یمك
  .42على الحدود البحریة

o  عدم خضوع الرزم والطرود البریدیة، الواردة مباشرة من الخارج والتي وقع فحصها من طرف
  .43الجمارك عند دخولها إلى المغرب لإجراء رخصة المرور

من م ج ض غ م عندما تكون هذه الحیازة غیر  181خاضعة للأحكام الفصل حیازة البضائع ال -
مبررة، أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبیل الإثبات مزورة أو غیر صحیحة أو غیر تامة 

  .44أو غیر مطابقة

ء كان حالة تتمثل في سیطرة شخص ما مادیا أو فعلیا على شيء، سوا: "تعرف الحیازة بأنها
عمل مادي مضمونه وضع الید على شيء "وعرفت أیضا بكونها  45،"صاحب الحق أو لم یكن الشخص

  .46"والسیطرة علیه بالاستعمال أو التحویل

                                                             
  .من م ج ض غ م 169الفصل  -40
  .من م ج ض غ م 171الفصل  -41
  .من م ج ض غ م 172الفصل  -42
  .من م ج ض غ م 175الفصل  -43
  .من م ج ض غ م 282الفصل  -44
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بذلك، كلما تعلق الأمر بحیازة بضائع مستوردة، فإنه یجب القیام بتنفیذ التزامات قانونیة تتمثل في 
ذا تم ارتكاب أحد  إتعتبر جریمة  والمكوس الجمركیة عند الاستیراد، و تبریر تلك الحیازة قصد أداء الرسوم

  :الأفعال الآتیة

 عة للرسوم والمكوس عند الاستیرادالحیازة غیر المبررة للبضائع الخاض. 
 ثبات في حالة حیازة تلك البضائعالإدلاء بمستندات مزورة على سبیل الإ. 
 غیر مطابقة على سبیل الإثبات الإدلاء بمستندات غیر صحیحة أو غیر تامة أو. 

تلك البضائع  من م ج ض غ م إذا كان حائزو أو ناقلو 283ل كما تتحقق الجریمة حسب الفص
یعرفون أن من سلمهم الشهادات المثبت بها أصل البضائع، لم یكن في استطاعتهم تسلیمها بصفة 

لم یكن قادرا على  ،أو عهد بها إلیهم ،أو عاوضهم عنها ،أو فوتها لهم ،أو من باع لهم البضائع ،قانونیة
  .إثبات حیازتها

هذا، وتكمن خطورة جریمة حیازة البضائع الخاضعة للرسوم والمكوس عند الاستیراد عندما تكون 
هذه الحیازة غیر مبررة، أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبیل الإثبات مزورة أو غیر صحیحة 

ه من تهریب للبضائع دون التقید بالأحكام التي تنظم حركتها وحیازتها داخل أو غیر تامة، فیما تؤدي إلی
  .المنطقتین البریة والبحریة لدائرة الجمارك

الاستیراد أو التصدیر بدون تصریح عندما تكون البضائع المارة من مكتب جمركي قد وقع التستر  -
ئ أعدت خصیصا لذلك، أو بأماكن غیر عنها حین إجراء المعاینة من طرف الإدارة، بإخفائها في مخاب

  .معدة عادة لتلقي هذه البضائع

آتیة من الخارج أو من المناطق الحرة إلى التراب الخاضع للقوانین  -یتطلب إدخال بضائع 
ة الجمركیة إتباع الإجراءات والأحكام القانونی - والأنظمة الجمركیة، أو إخراج البضائع من التراب الخاضع

یتعهد بموجبه هذه ) والملزم الإدارة(عقد بین طرفین: "بأنه الأخیرهذا ویعرف  .تصریحومنها إجراء ال
  . 47"الأخیر التصریح بالبضاعة، مع القیام بالإجراءات المفروضة من إدارة الجمارك

بمعنى أن التصریح المفصل یعتبر بمثابة عقد قانوني، یرجع إلى كونه یقوم على توافق إرادتین، 
بضاعة لنظام التي یعبر عنها التصریح، وهو إیجاب مضمونه التعبیر عن نیة إخضاع الإرادة الملزم 

أما القبول فیأتي من طرف الإدارة عند عدم رفضها تعیین ذلك النظام تلك البضاعة، على أن .جمركي ما
  .موقف الإدارة یخضع لتطبیق ما تقتضي به القوانین والأنظمة الجمركیة
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ذا كان التصریح المفصلو   .فإن المعاینة تأتي من الإدارة كإحدى سلطاتها ،إجراء یأتي من الملزم إ
لأجل تطبیق هذه المدونة ورغبة في البحث :" بالقول 38في الفصل  مدونة الجماركذلك  وقد عبرت عن

كما ، ..."عن الغش، یجوز لأعوان الإدارة أن یقوموا بمعاینة البضائع ووسائل النقل وتفتیش الأشخاص
عندما تظهر دلائل جدیة على ارتكاب غش، أمكن : " من نفس المدونة على ما یلي 41 نص الفصل

لأعوان الإدارة المؤهلین لتحریر المحاضر، بعد إذن من مدیر الإدارة أو ممثله، القیام بتفتیش ومعاینة 
  ".المساكن

ل والمساكن إذن، یمكن القول بأن سلطة إدارة الجمارك في المعاینة تشمل البضائع ووسائل النق
فالمعاینة تمكن الإدارة من اكتشاف العدید من حالات الغش، لذلك جعل . رغبة منها في البحث عن الغش

بضائع ال، عندما تكون منها المشرع المغربي وسیلة لاكتشاف جریمة الاستیراد أو التصدیر بدون تصریح
ة من طرف الإدارة بإخفائها في مخابئ قد وقع التستر عنها عند إجراء المعاین الخاضعة للرقابة الجمركیة

  .أو بأماكن غیر معدة عادة لتلقي هذه البضائع ،أعدت لذلك

كل زیادة غیر مبررة في الطرود وبصفة عامة كل زیادة في العدد تثبت عند القیام  -)2  
  :بإحصاء في المستودع أو المستودع الصناعي الحر

المستودع الصناعي الحر، إثبات وجود زیادة غیر عندما ینتج عن إحصاء في المستودع أو في 
مبررة في الطرود، أو بصفة عامة كل زیادة في البضائع المودعة، فإن الأمر ینطوي على غش من طرف 

  . 48المودع إذا كان قد صرح بأعداد أقل من الواقع

 الذي عرفه الفصل المستودع الصناعي الحر -49الادخار إضافة إلى مستودعات –كما یوجد 
نظام یسمح للمقاولات الجاریة علیها مراقبة الإدارة، بأن : " المكرر من م ج ض غ م على أنه 134

  .تستورد أو تقتني مع وقف استیفاء الرسوم والمكوس

  .المعدات والتجهیزات وأجزاؤها وقطعها المنفصلة -

المشار إلیها  وكذا البضائع ،البضائع المعدة لاستعمالها في المعدات والتجهیزات المذكورة -
والتي لا تظهر في  ،بعد استشارة الوزیر أو الوزراء المعنیین ،بقائمة تحدد بقرار للوزیر المكلف بالمالیة

                                                             
. 36:، صس.م: یاسین بوكراع - 48 

هو المستودع الجاري علیه نظام یساعد على إیداع بضائع : "من م ج ض غ م مستودع الادخار بأنه 119عرف المشرع المغربي في الفصل -49
  ".لمدة معینة
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مع أنها تستعمل للحصول على هذه المنتجات ولو اختفت كلیا أو جزئیا خلال  ،منتجات المقاصة
  ".استعمالها

حر، ولما توفره من إمكانات للمتعاملین مع نظرا لأهمیة أنظمة المستودع والمستودع الصناعي ال
مما یسهل علیهم متابعة أنشطتهم، فقد أخضعها القانون المغربي لمراقبة إدارة الجمارك،  ،الإدارة الجمركیة

واعتبر أن كل زیادة في عدد الطرود أو البضائع تثبت عند القیام بإحصاء في المستودع أو المستودع 
  .الصناعي الحر بمثابة جریمة

وجود بضائع في المستودع لا تستفید من نظام المستودع لسبب غیر سبب عدم  -)3  
  :صلاحیتها للحفظ

  :تستثنى من مستودعات الادخار: "على أنه 122في الفصل  مدونة الجماركتنص 

  أعلاه؛ 115البضائع أو المنتجات المحظورة المبینة في الفصل  - )أ

  حالة سیئة لا یتأتى معها حفظها؛البضائع أو المنتجات التي هي في  -)ب

جمیع البضائع أو المنتجات الأخرى المعینة بمرسوم یتخذ باقتراح الوزیر المكلف بالمالیة  -)ج
ویمكن أن ینحصر الاستثناء في بعض أصناف مستودعات . المعنیین الآخرین الوزراءبعد استشارة 

  ".الادخار

  :تالیتین، یلاحظ أن الجریمة ترتكب في الحالتین البذلك

  .50من م ج ض غ م 115وجود بضائع أو منتجات محظورة طبقا للفصل  -

                                                             
على البضائع المحظورة الآتیة بالصرف النظر عن الاستثناءات الخاصة بكل نظام من  الأنظمةلا تطبق هذه :" على أنه  هذا الفصلینص  -50

  :الموقفة المبینة أعلاه الأنظمة
  ت والنباتات؛الحیوانات والبضائع الواردة من بلدان مصابة بأوبئة طبق الشروط المنصوص علیها في التشریع الخاص بأنظمة سلامة الحیوانا -    
  المخدرات والمواد المخدرة؛ -     
  الأسلحة الحربیة وقطع الأسلحة والذخائر الحربیة باستثناء الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر المعدة للجیش؛ -     
یة المكتوبات والمطبوعات والرسوم والإعلانات الملصقة والمنقوشات واللوحات والصور الفوتوغرافیة والصور السلبیة والطوابع والصور الإباح -     

  وجمیع الأشیاء المنافیة للأخلاق أو التي من شانها الإخلال بالأمن العمومي؛
لفائفها علامة صنع أو إجارة أو اسم أو إشارة أو بطاقة أو زخرفة تمثل لجلالة الملك أو لأحد المنتجات الطبیعیة أو المصنوعة المثبتة على  -     

هي أفراد الأسرة المالكة أو زخارف أو رموز أو شعارات وطنیة من شأنها أن تحمل على الاعتقاد أن المنتجات المذكورة ذات أصل مغربي بینما 
  ".أجنبیة
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وجود بضائع أو منتجات معینة بمرسوم متخذ باقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة بعد استشارة  -
  .الوزراء المعنیین مستثناة بموجبه من نظام المستودع

  :المباشرةخرق المقتضیات القانونیة المتعلقة بالضرائب غیر  -)4  

أطلق المشرع الجمركي اسم الضرائب غیر المباشرة على المكوس الداخلیة على الاستهلاك 
كما نظم المقتضیات المتعلقة بهذه  .الراجعة للإدارة، والتي تفرض على بعض الأصناف من البضائع

  . ، وأضفى على خرق هذه المقتضیات صبغة الجریمةمدونة الجماركالضرائب في الجزء الثامن من 

وتتحقق جنحة خرق المقتضیات المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة في حالة الارتكاب العمدي لأحد 
  :الأفعال الآتیة

الخاضعة للمكوس الداخلیة على الاستهلاك "إنشاء معمل أو مصنع منتج للمادة الجبائیة  -
  .51"، دون إیداع تصریح مسبق لدى الإدارة..."، والخموركاللیمونادة، والمیاه الغازیة

فیما عدا الإعفاءات الممنوحة بقرار للوزیر  –عدم تقدیم المنتجین للمواد الجبائیة إلى الإدارة  -
  :لما یلي -المكلف بالمالیة

 تصریحا بالاستعمال یتضمن الكمیات التقدیریة للمواد الجبائیة المراد  :قبل أي بدء للإنتاج
  تاجها؛إن
 تصریحا بالكمیات المنتجة فعلیا، یدعى التصریح بالإنتاج وعدم تقدیم  :فور إنهاء الإنتاج

المنتجین لضمانة مقبولة من طرف الوزیر المكلف بالمالیة، فیما عدا الإعفاءات الممنوحة 
  .52بقرار للوزیر المذكور

دون إیداع  -الذهب والبلاتین باستثناء المصوغات من –حیازة البضائع الجبائیة المنتجة محلیا  -
تصریح بالحیازة محرر وفق النموذج والشروط المنصوص علیها قانونا، وبدون إذن الإدارة عندما یكون 

  .منصوص علیها في النصوص التطبیقیة الخاصة

عرض المصوغات من البلاتین أو الذهب أو الفضة المنتجة محلیا وتقدیمها للبیع أو بیعها  -
للتصریح بالأشیاء من البلاتین أو الذهب أو الفضة المقدمة لاختبارها ووضع العلامة  دون سابق إیداع

                                                             
  .من م ج ض غ م 184الفصل  -51
  .من م ج ض غ م 187فصل ال -52
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علیها موقع من صانع المصوغات من المعادن الثمینة، ودون الاختبار ووضع دمغات الضمانة من طرف 
  .53أعوان الإدارة

 -یهم أو التجارعدم تقدیم صناع البضائع الجبائیة أو منتجیها أو مقاولي نقلها أو المودع لد -
في حوزتهم یوم تطبیق لتصریح كتابي بكمیات المنتجات الموجودة  - باستثناء الذین یبیعون بالتقسیط

  .54المكوس على الاستهلاك تعدیل تعریفة

المتعلقة  مدونة الجماركتعدد حالات خرق مقتضیات الجزء الثامن من  ،یتضح مما سبق
ترجع أهمیة تحدید الجرائم التي تتضمن خرقا للمقتضیات المنظمة  ،و بذلك .بالضرائب غیر المباشرة

للضرائب غیر المباشرة في كونها تمثل حمایة وضمانا لتحصیلها، وبالتالي ضمانا لحق الدولة في تلك 
  .الضرائب مع ما یرتبط بذلك من مصلحة عامة

اخرة أو البیان العام عدم تسجیل البضائع التي ترد عن طریق البحر بالبیان التجاري للب -)5  
  :لحمولتها

تدخل جریمة عدم تسجیل البضائع التي ترد عن طریق البحر بالبیان التجاري للباخرة أو البیان 
من م ج ض غ م على  46ضمن الجرائم السلبیة، أي جرائم الامتناع، وقد نص الفصل  55العام لحمولتها

اخرة أو البیان العام مسجلة بالبیان التجاري للب ینبغي أن تكون البضائع التي ترد عن طریق البحر: "أنه
  .ى خرق هذه المقتضیات صفة الجریمةعل المغربي كما أضفى المشرع، "لحمولتها

  :عدم تقیید البضاعة المنقولة بالطائرة في بیان البضائع الموقع من طرف قائد الطائرة -)6  

جریمة عدم تقیید البضاعة المنقولة بالطائرة في بیان البضائع الموقع من طرف قائد الطائرة  تندرج
ینبغي أن تقید البضاعة : "من م ج ض غ م على أنه 56في إطار الجرائم السلبیة، وینص الفصل 

  ".المنقولة بالطائرة في بیان البضائع، الموقع من طرف قائد الطائرة

  

                                                             
  .من م ج ض غ م 188الفصل  -53
  .من م ج ض غ م 191الفصل  -54
المقصود بالبیان التجاري للباخرة فهي وثیقة ینبغي أن تكون موقعة من طرف الربان، وأن تنص على رقم سندات الشحن، ونوع وعدد الطرود -55

  .)من م ج ض غ م 2ف/46الفصل (على أماكن شحنها وتواریخهاودمغ علامات وأرقامها وعلى نوع البضائع ووزنها الإجمالي و 
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، ویكمن دواعي هذا 56صفة الجریمةمضمون الفصل أعلاه بي على خرق لقد أضفى المشرع المغر 
التحدید في نفس دواعي تحدید جریمة عدم تسجیل البضائع التي ترد عن طریق البحر في البیان التجاري 

البضائع  للباخرة أو البیان العام لحمولتها، والفرق بینهما هو أن تحدید هذه الأخیرة یرمي إلى ضمان مراقبة
في حین أن تحدید جریمة عدم تقیید البضائع المنقولة بالطائرة في بیان  .ترد عن طریق البحر التي
  .57عن طریق الجوترد ائع الموقع من طرف قائد الطائرة یرمي إلى تعزیز مراقبة البضائع التي ضالب

أكثر من كل عمل أو مناورة تنجز بطرق معلوماتیة أو إلكترونیة ترمي إلى إتلاف واحد أو  -)7  
المعلومات المختزنة في النظم المعلوماتیة للإدارة، عندما یكون الغرض من هذا الإتلاف هو التملص 

  :من رسم أو مكس أو الحصول بصفة غیر قانونیة على امتیاز معین

، أو الحصول على أو مناورة ترمي إلى التملص من مظاهر الغش الجمركي القیام بفعل إیجابي
هذه الجریمة كل عمل أو مناورة تنجز بطرق معلوماتیة  إطاروتدخل في  .یر مشروعةغ ضریبیةامتیازات 

أو إلكترونیة ترمي إلى إتلاف واحد أو أكثر من المعلومات المختزنة في النظم المعلوماتیة للإدارة، عندما 
یكون الغرض من هذا الإتلاف هو التملص من رسم أو مكس أو الحصول بصفة غیر قانونیة على 

  .58امتیازات معینة

راد أو تصدیر بضائع محظورة أنجزت عن طریق مكتب للجمارك إما بدون تصریح استی -)8  
  :مفصل أو بحكم تصریح مزور أو غیر مطابق للبضائع المقدمة

یعد جنحة من الطبقة الثانیة استیراد أو تصدیر بضائع محظورة أنجزت عن طریق مكتب الجمرك 
  .للبضاعة المقدمة إما بدون تصریح مفصل أو بحكم تصریح مزور أو غیر مطابق

وقد حددت مدونة الجمارك  .حكام المتعلقة بالبضائع المحظورةتشكل هذه المخالفة خرقا للأ
 23الفصل المقصود بالبضائع المحظورة، وكذا العوامل التي تؤدي إلى رفع الحظر بخصوصها بموجب 

التي یكون استیرادها أو لتطبیق هذه المدونة، تعتبر محظورة جمیع البضائع : "منها الذي نص على أنه
  :تصدیرها

  

  
                                                             

  .من م ج ض غ م 2ف/281الفصل  -56
  .41:، ص س.م: یاسین بوكراع -57
  .من م ج ض غ م 7ف/281الفصل  -58
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  ممنوعا بأي وجه من الوجوه؛ - )أ

  .أو خاضعا لقیود أو لضوابط الجودة أو التكییف أو لإجراءات خاصة -)ب

  :بید أن العاملین الآتیین یرفعان الحظر ویسمحان بإنجاز عملیة الاستیراد أو التصدیر -)2

الشهادة التي تأذن بالاستیراد أو التصدیر  الإدلاء بسند قانوني كالرخصة أو الإذن أو - )أ
  والمطبقة على البضائع المصرح بها؛

مراعاة الضوابط التي تفرض قیودا على الاستیراد أو التصدیر بشأن الجودة أو التكییف أو  -)ب
  ".التي تتعلق بالقیام بالإجراءات الخاصة المذكورة

ي الواقعة خارج الحظائر الجمركیة وجود بضائع في مخازن وساحات الاستخلاص الجمرك -)9  
  :للموانئ والمطارات والتي تقصى من هذه المخازن والساحات الجمركیة

البضائع من یتطلب وجود بضائع في مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي أن لا تقصى تلك 
 عندما یتعلق: "...على أنه 1-ف/61وبهذا الخصوص نصت مدونة الجمارك في الفصل  .تلك الساحات

الأمر ببضائع موضوعة بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي، الواقعة داخل حظائر الموانئ أو 
أعلاه، فإن ربان  1المطارات والمستغلة من طرف المؤسسات العمومیة المشار إلیها في البند الثاني من 

سؤولیتهم تجاه الإدارة الباخرة أو قائد الطائرة أو سائق الناقلة، أو ممثلیهم القانونیین لا یتحررون من م
بخصوص هذه البضائع إلا في حالة قبول مستغل المخازن والساحات المذكورة بتحمل هذه المسؤولیة 

أو  54أو  49مكان الناقل وتضمین هذا القبول كتابة على التصریح الموجز المشار إلیه في الفصول 
صى من مخازن و ساحات تق -2: "....من نفس المدونة على أنه 3ف/62، كما ینص الفصل"57

  :الاستخلاص الجمركي

  البضائع والمنتجات المحفوظة في حالة سیئة؛ - )أ

  ...".115البضائع المحظورة المشار إلیها في الفصل  -)ب

یتضح أن البضائع التي تستثنى من مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي الواقعة خارج بذلك، 
لبضائع والمنتجات المحفوظة في حالة سیئة، والبضائع الحظائر الجمركیة للموانئ والمطارات هي ا

المحظورة، غیر أن هذه البضائع المستثناة من مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي یشكل وجودها في 
  .تلك المخازن والساحات الجمركیة جریمة
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 ر إلیها أعلاه من الجنحأن المشرع الجمركي قد حدد الحالات المشا یتبین ،من خلال ما سبق
فر في مرتكبه شروط العلم والإرادة ، مرتكب جنحة جمركیة، ینبغي أن تتو وحتى یعتبر الفعل ال .الجمركیة

، ومنصب على بضائع من صنف البضائع المحظورة، الفا للقوانین والأنظمة الجمركیةوأن یكون الفعل مخ
لاأو الخاضعة لرسوم مرتفعة لدخولها التراب الوطني أو لرسوم التصدیر،  اعتبر الفعل المرتكب مجرد  وإ

  .59مخالفة جمركیة ولیس جنحة

  المخالفات الجمركیة: الفقرة الثانیة

تعتبر المخالفات الجمركیة هي الأعمال التي تكون مخالفة للقوانین والأنظمة الجمركیة ومعاقب 
أو القیمة، علیها بعقوبات مالیة، بغرامات تتضمن حدا أعلى وأدنى، وغرامات مضاعفة للحقوق المغشوشة 

  ،60إضافة إلى مصادرة الأشیاء موضوع الغش

لذلك، فمفهوم المخالفة في القانون الجمركي، یختلف عن مفهومها في القانون العام، حیث لا  
یعاقب علیها في القانون الجمركي بالعقوبة الحبسیة، على خلاف القانون الجنائي الذي یعاقب على 

مة أو بإحدى هاتین تقال من یوم إلى خمسة عشر یوما، وبغراالمخالفات من الدرجة الأولى، بالاع
ن تجاوزت مبلغا معینا فإنها توصف بأنها العقوبتین،  في حین أن الغرامة في المیدان الجمركي، حتى وإ

  . مخالفة

  :عموما نجد مدونة الجمارك میزت في المخالفات الجمركیة بین أربع حالات نذكرها كالآتي

  :الجمركیة من الطبقة الأولى والثانیةالمخالفات - أولا

) أ(ولىالمخالفات الجمركیة من الطبقة الأمن م ج ض غ م ، بین  295 إلى 284میزت الفصول من 
  ).ب(والطبقة الثانیة 

  

  

  

  
                                                             

  .22:، ص س.م: مصطفى حسیني -59
  .280-279:،ص س.م: برادة غزیول أمحمد60
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  :المخالفات الجمركیة من الطبقة الأولى -)أ

من م ج ض غ م نجده ینص على أنه تشكل المخالفات من الطبقة  285الفصل  إلىبالرجوع 
  :الأولى

استیراد أو تصدیر بضائع محظورة موضوع تصریح مفصل، بدون رخصة أو بحكم سند لا  -)1  
  .یطابق هذه البضائع

تتعلق هذه المخالفة بعملیات استیراد أو تصدیر بضائع محظورة بالمخالفة لقواعد الحظر التي 
وقد تضمن تحدید المشرع المغربي للمخالفة المتعلقة باستیراد أو تصدیر بضائع . تخضع لها تلك البضائع

محظورة موضوع تصریح مفصل، بدون رخصة أو بحكم سند لا یطابق هذه البضائع شأنها في ذلك، شأن 
لتي تخضع لها مختلف الجرائم الجمركیة الخاصة بالبضائع المحظورة، حمایة جنائیة لقواعد الحظر ا

البضائع المحظورة، بما في ذلك تلك البضائع حالة جواز استیرادها أو تصدیرها وفق شروط محددة الرسوم 
  .الجمركیة

وهي استیراد أو تصدیر بضائع  ،نستنتج  أن هذه المخالفة تقترب من إحدى جنح الطبقة الثانیة  
أو بحكم تصریح مزور، أو غیر  محظورة أنجزت عن طریق مكتب الجمرك، إما بدون تصریح مفصل

مطابق للبضائع المقدمة، إلا أن الفرق بین المخالفة والجنحة یتعلق بالتصریح المفصل الذي یتم إجراؤه في 
المخالفة، إذ أن خرق القانون فیها یتمثل في إجراء استیراد وتصدیر بضائع محظورة بدون رخصة أو بحكم 

الجنحة، فإن غیاب التصریح المفصل أو إجراء تصریح مزور أو أما في  .لا یطابق هذه البضائع سند
  .غیر مطابق للبضائع هو ما یمیزها عند استیراد أو تصدیر البضائع المحظورة

التصدیر أو الاستیراد بدون تصریح مفصل عن طریق مكتب للجمرك إذا كان ینتج عن  -)2  
  :عدم التصریح التجانف عن رسم أو مكس أو التملص منه

وانین والأنظمة ب دخول البضائع من و إلى التراب الخاضع للرقابة الجمركیة، خضوعها للقیتطل
بة یعتبر التصریح المفصل إجراء یتوخى منه مراقبة عملیات الاستیراد أو التصدیر ومراق و بذلك. الجمركیة

صریح مفصل استیراد أو تصدیر بدون ت"وبالتالي تعتبر كل عملیة  أداء الرسوم والمكوس الجمركیة،
 .مخالفة جمركیة، خصوصا  إذا كان ینتج عن عدم التصریح التجانف عن رسم أو مكس أو التملص منه

  .وبالتالي اعتبارها مخالفة من الطبقة الأولى
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، بكونها إحدى الطرق غیر المشروعة التي یتم اللجوء إلیها للتهرب من أداء فةمخالهذه التتمیز و 
تجدر الإشارة إلى سهولة ارتكابها إذا انعدمت المراقبة الجمركیة، إذ تتضمن عملا الجبایات الجمركیة، كما 

إیجابیا یتمثل في إجراء عملیة الاستیراد والتصدیر، وشقا سلبیا یتمثل في عدم إجراء التصریح المفصل، 
أن فتح  أما النتیجة فهي التجانف عن رسم أو مكس أو التملص منه، مما یبین خطورة المخالفات باعتبار

  .المجال أمام ارتكابها بشكل مستمر یعرض المداخیل الجبائیة الجمركیة إلى خطر التهرب

  :عدم القیام داخل الآجال المحددة بإیداع التصریح التكمیلي -)3  

أي  .اع التصریح التكمیلي جریمة سلبیةبإید ،داخل الآجال المحددة ،تعتبر جریمة عدم القیام
كما تدخل هذه المخالفة في إطار  .یح التكمیلي داخل الآجال المحددةالتصر جریمة امتناع عن إیداع 

النصوص  الجرائم التي تتضمن مخالفة القانون أو مخالفة التعلیمات والقرارات التي تضعها الإدارة لتوضیح
ضمن الأعمال التي تؤدي إلى عدم تمكین موظفي الجمارك من القیام بواجباتهم  كذلكو  .القانونیة

  . وممارسة حقهم في التفتیش والمراجعة

  61المكر 76من خرق أحكام التصریح التكمیلي المنظمة في الفصل  مدونة الجماركلذلك، جعلت 
  ".عدم القیام داخل الآجال المحددة بإیداع التصریح التكمیلي"أساس جریمة 

حیازة البضائع من بعض الأماكن التي تتم بها الإجراءات الجمركیة، بعد إیداع التصریح  -)4  
  .المفصل دون أن تكون الرسوم والمكوس قد تم أداؤها أو ضمانها، وقبل تسلیم رفع الید عن البضائع

البضائع من بل حیازة تتم الإجراءات الجمركیة للاستیراد والتصدیر بمكاتب أو مراكز الجمرك ق
الأمر الذي یتطلب إنهاء تلك الإجراءات بما فیها أداء الرسوم والمكوس الجمركیة أو  .تلك الأماكن

  . ضمانها قبل حیازة البضائع

                                                             
قصد الأخذ بعین الاعتبار خاصیات بعض القطاعات المنتجة وتبسیط إجراءات الاستخلاص الجمركي،  -)1:" على ما یلي هذا الفصلینص  - 61

  .یمكن للإدارة أن تسمح بإیداع تصاریح تسمى احتیاطیة أو مبسطة أو شاكلة

ضائع التي لم یتم بشأنها الإدلاء بالعناصر تغطي التصاریح الاحتیاطیة مجموع عملیات الاستیراد أو التصدیر المتعلقة بنفس صنف الب -)2
أعلاه أو تم التصریح بها بصفة تقریبیة، وقت إیداع التصریح  74من الفصل  3الكمیة الواجب إدراجها في التصریح المفصل المنصوص علیه في 

  .الاحتیاطي

للوزیر المكلف بالمالیة، یصرح بها إلى الإدارة وتلحق وبمجرد ما تعرف هذه العناصر وعلى أبعد تقدیر قبل انتهاء المدة المحددة بقرار 
  .بالتصریح الاحتیاطي

  ...".وتعتبر الوثائق المدلى بها في هذا الإطار بمثابة تصاریح تكمیلیة ویشكل التصریح الاحتیاطي وملحقاته مستندا واحدا لا یتجزأ
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تتم الإجراءات الجمركیة بمكاتب  -1: "على أنه 27لقد نصت مدونة الجمارك في الفصل 
الشخص المؤهل من لدنه لهذا الغرض، بالمحلات ویمكن أن تتم كذلك، بمقرر لمدیر الإدارة أو . الجمرك

  .المهنیة للمستوردین أو المصدرین أو بالأماكن المحددة بموجب المقرر المذكور

ویمكن أن تحدد باتفاقیة بین الإدارة والمعنیین بالأمر، كیفیات إتمام الإجراءات الجمركیة خارج 
  .أو التصدیر مكاتب الجمرك، عندما یبرر ذلك تواتر عملیات الاستیراد

بید أن الإجراءات الجمركیة الخاصة بحركة وحیازة البضائع بالمنطقة البریة لدائرة الجمارك  -)2
  ".یمكن أن تتم كذلك بمراكز الجمرك طبقا للأحكام التي یتضمنها الجزء السابع بعده

ات الجمركیة بذلك، تكمن الغایة من تجریم عدم أداء الرسوم والمكوس الجمركیة عند إتمام الإجراء
وبالتالي حمایة النظام الجمركي ككل، وهي الغایة  .الجمركیة بخصوص بضاعة ما، في حمایة المداخیل

تجریم عدم تقدیم البضائع الموضوعة بمخازن  هاالمتوخاة من تحدید مختلف الجرائم الجمركیة، ومن
ضائع المقدمة بشأنها وساحات الاستخلاص الجمركي، بمجرد ما یطلب ذلك أعوان الإدارة وكذا الب

  .الموجز

عدم تقدیم البضائع الموضوعة بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي بمجرد ما یطلب  -)5  
  :ذلك أعوان الإدارة وكذا البضائع المقدمة بشأنها الموجز

تقتضي عملیة الاستیراد أو التصدیر خلال الفترة الممتدة بین وصول البضاعة وخضوعها لعملیة 
جراءات توضع في مخازن السلع أو بساحات الاستخلاص الجمركي في انتظار استكمال الإ التعشیر، أن

من م ج ض غ م إلى أن مخازن وساحات  1ف/81وقد أشار الفصل .الجمركیة التي ستخضع لها
والتصدیر على إدخال البضائع المسوقة إلى الجمرك، طبقا أالاستخلاص الجمركي تساعد عند الاستیراد 

، والتي تهم النقل البري والبحري 79وما یلیه، وفي الفصل  63نصوص علیها في الفصل للشروط الم
مفتوحة في وجه كل مصدر أو مستورد وتخضع للمراقبة المستمرة من 62وهذه المخازن والساحات .والجوي

  .طرف إدارة الجمارك وتحاط بسیاج لیس فیه سوى منفذ واحد ما لم ترخص الإدارة بأكثر من ذلك

بعدم تقدیم البضائع الموضوعة "قا مما سبق، یمكن القول بأن مضمون المخالفة المتعلقة انطلا
بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي، بمجرد ما یطلب ذلك أعوان الإدارة وكذا البضائع المقدمة بشأنها 

عدة أشكال ، هو فعل سلبي یتمثل في عدم تقدیم تلك البضائع، علما بأن هذا الامتناع قد یتخذ "الموجز

                                                             
ومخصصة للبضاعة الكبیرة الحجم والثقیلة الوزن، أو ...من المطارات إلختكون هذه الساحات عادة ذات مساحة كبیرة وقریبة من الأرصفة أو  -62

  ...التي یتطلب بقاؤها وجودها في التهویة، أو التي من شانها التأثیر على بضائع أخرى إذا وضعت بالمخازن المبنیة



 إجراءات المتابعة الجمركیة بین القواعد الجنائیة العامة ومدونة الجمارك
 

 
34 

 

تتضمن الامتناع بمجرد ما یطلب أعوان الإدارة تقدیم تلك البضائع، كما أن طلب الإدارة یتم بالطرق 
الإدارة الجمركیة، ولا یشترط فیه شكل معین، بل قد یتم شفهیا أو بكل ما یفهم ة عادة من طرف المعتمد

  .منه ذلك الطلب

أن هذه المخالفة تدخل في إطار تجریم عدم أداء الرسوم والمكوس الجمركیة  ،یمكن القول معهو 
ومن بین الوسائل الممكن اللجوء إلیها في هذا  .جراءات الجمركیة بخصوص بضاعة ماعند إتمام الإ

 .المجال، نذكر تقدیم مستندات كاذبة أو مزورة للحصول على إعفاء من الرسوم أو رسم أدنى من التعریفة
ولو لم یحصل ، حتى 63یمكن اعتبار هذه المخالفة داخلة ضمن مفهوم التهریب الجمركي الحكميكذلك 

، فالمشرع أقر بالمسؤولیة المفترضة ،فبمجرد توهم الموظفین أنهم خدعوا من المهرب على ما أورده
  .  الأخیرالمهرب تقوم قرینة التهریب على هذه 

البضائع الموضوعة بمخازن وساحات وتتضح شروط التهریب الحكمي، في عدم تقدیم 
الاستخلاص الجمركي عند طلب أعوان الإدارة، وكذا البضائع المقدم بشأنها التصریح الموجز، من خلال 

ولكن صاحب جلبها أو إخراجها ما  .الخاضعة للرسم الدائرة الجمركیة كونها تقع حتى ولو لم تجتز السلعة
  .64ب الوقوع في الأغلب الأعم في هذه الأحوالمن شأنه أن یجعل إدخالها أو إخراجها قری

  :عدم تقدیم البضائع الخاضعة لنظام المستودع عند أول طلب لأعوان الإدارة -)6  

ظام المستودع عند أول تعد من الجرائم الجمركیة السلبیة، جریمة عدم تقدیم البضائع الخاضعة لن
ولذلك فإن تحدید  .الإدارة في مراقبة البضائعالإدارة كما تتضمن هذه المخالفة عرقلة لحق طلب لأعوان 

كما تدخل هذه المخالفة في إطار  .65هذه المخالفة مرتبط بخضوع المستودعات لمراقبة رجال الجمارك
المراد بإخفاء البضائع في معنى التهریب : "... جرائم إخفاء البضائع التي عرفها القضاء المصري كما یلي

  .66"فاعلا كان أم شریكا عن أمین الموظفینالجمركي هو حجبها من المهرب 
                                                             

التهریب یقع حكما إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض علیها المنع، قد : ".....عرفه القضاء المصري في أحد قراراته على أنه -63
 اجتازت الدائرة الجمركیة، ولكن صاحب حلبها أو إخراجها أفعال نص علیها المشرع اعتبار بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال

ضائع أو إخراجها أفعال نص علیها المشرع اعتبار بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قریب الوقوع في الب
ذه وقوع ه الأغلب الأعم في هذه الأحوال، فحظرها الشارع ابتداء وأجرى علیها حكم الجریمة التامة، ولو لم یتم للمهرب ما أراد، وقد افترض الشارع
نقض  ...".نعالأفعال أیا كانت عند اجتیاز البضاعة للدائرة الجمركیة وخدعا للموظفین الذین أناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الضریبة أو مباشرة الم

  : أورده 630: ص 1104 :رقم 26س  -مجموعة أحكام النقض – 1975.10.26جنائي في 
  .195. ، ص1994،  -القاهرة–نهضة العربیة ، دار ال "الجرائم الجمركیة ": نبیل لوقباوي -
  .24:، ،صس.م: مصطفى حسیني -64
  .300: ، صس.م: امحمد برادة غزیول -65
  : أورده334 – 129: رقم 18س  -مجموعة أحكام النقض – 1967.3.7نقض جنائي في  -66
  .19: ، صس.م:  نبیل لوقباوي -
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عدم تقدیم البضائع الموضوعة تحت نام العبور والوثائق الجمركیة التي یجب أن ترفق بها -)7  
  :بمجرد ما یطلب ذلك أعوان الإدارة

نظام یساعد على نقل بضائع تحت : "...من م ج ض غ م نظام العبور بأنه 155عرف الفصل 
ن أبمعنى ...". أو مستودع جمركي آخرلى مكتب أو مستودع جمركي إ رعایة الجمارك من مكتب

من مستودع أو مكتب جمركي إلى مستودع أو مكتب جمركي آخر  67هو مرور بضائع المقصود بالعبور
جراءات قانونیة، على أنه یجب أن تقدم البضائع والوثائق الجمركیة المرسلة معها  : 68وفق نظام وإ

  .بها أعوان الإدارةأثناء الطریق، كلما طل -

  .عند وصولها إلى المكان الموجه إلیها، إلى المكتب الجمركي أو المستودعات -

عدم تقدیم البضائع الموضوعة تحت نظام العبور والوثائق جرم المشرع المغربي بذلك، نجد 
سلبیة  الجمركیة، التي یجب أن ترفق بها بمجرد ما یطلب ذلك أعوان الإدارة، ویمكن اعتبارها جریمة

  .باعتبارها امتناعا عن تنفیذ واجب یفرضه القانون

المتعمد في استعمال أنظمة المستودع الصناعي الحر أو القبول المؤقت لتحسین  الشطط -)8  
  :الصنع الفعال أو القبول المؤقت أو العبور أو التحویل تحت مراقبة الجمرك

لى التطبیق السلیم لقواعد القانون یشكل الشطط في استعمال بعض الأنظمة الجمركیة، خطرا ع
نو  الجبائي الجمركي،  حددت حالات الشطط في عدد من  286كانت مدونة الجمارك في الفصل  إ

، ورتبت علیه صفة المخالفة، فإن ما یمیز هذه المخالفة هو كونها مخالفة عمدیة، حیث نصت 69الأنظمة
                                                             

ن أن یصرح بها تحت نظام العبور وجمیع البضائع الوطنیة المخصصة للتصدیر أو ویقصد هنا كل البضائع ذات الأصل الأجنبي والتي یمك -67
الخاضعة للرسوم الداخلیة على الاستهلاك، والتي یمكن أن توجه تحت نظام العبور إما من مكتب الذهاب أو من مكان الإنتاج أو الأصل إلى 

  ..."مكتب المرور بالحدود أو إلى حین الدخول إلى مستودع الادخار
  .من م ج ض غ م 156الفصل  -68
  :شططا في استعمال یعد: "من م ج ض غ م على أنه 286ینص الفصل  -69

كل بیع أو تخل غیر مأذون فیه أو استبدال بضائع موضوعة، تحت النظام المذكور مهما : نظام القبول المؤقت لتحسین الصنع الفعال -)1
لأغراض غیر الأغراض الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام، وكذلك كل طلب یرمي إلى كانت درجة إعدادها أو استعمال للبضائع المذكورة 

  إبرام حساب مكتتب تحت هذا النظام الذي تبین، بعد المراقبة، أنه استعمل بشطط؛

وعة تحت النظام المذكور، كل بیع أو تخل غیر مأذون فیه أو استبدال بتعلق بالأشیاء والمعدات والمنتجات الموض :نظام القبول المؤقت -)2
وكل مناورة تهدف إلى مساعدة شخص على الاستفادة بغیر حق من نظام القبول المؤقت، وكل استخدام لأشیاء أو معدات أو منتجات أو حیوانات 

حساب مكتتب تحت  إما من لدن شخص غیر مأذون له ذلك أو لأغراض الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام، وكذا كل طلب یرمي إلى إبرام
  =                                                                                      هذا النظام، والذي تبین بعد المراقبة، أنه استعمل بشطط؛
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المدونة على تجریم الشطط المتعمد في استعمال الأنظمة المذكورة في الفصل أعلاه، وهذا یعني أن من 
العناصر التكوینیة لهذه الجریمة القصد الجنائي، الأمر الذي یجعلها استثناء من القاعدة العامة في 

عدا الحالات التي یستلزم ، ولو ارتكبت خطأ في ما 70-ائينالقانون الجفي  –المخالفات التي یعاقب عنها 
  .فیها القانون صراحة قصد الإضرار

حمایة و عدم التعسف في استعمال  أما عن أهمیة تحدید هذه المخالفة، فتكمن في ضمان
  .الأهداف المتوخاة من وراء تلك الأنظمة الأنظمة الجمركیة، الأمر الذي یؤدي معه إلى تحقیق

نظام المستودع الصناعي الحر أو عدم إثبات عدم تقدیم البضائع الموضوعة تحت -)9  
  :استعمال البضائع المذكورة بمجرد ما یطلب ذلك أعوان الإدارة

یكون عادة "...تكتسي مراقبة البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع الصناعي الحر الذي 
رة ، أهمیة تقتضي الحد من خطو 71..."مخصصا للاستعمال الخصوصي لحاجیات صناعیة أو تجاریة

الأفعال المعرقلة لتلك المراقبة، خاصة عدم تقدیم البضائع تحت ذلك النظام أو عدم إثبات استعمال 
  .72البضائع المذكورة بمجرد ما یطلب ذلك أعوان الإدارة

عدم تقدیم البضاعة المودعة تحت مسؤولیة الحارس الأمین علیها بمجرد ما یطلب منه -)10
  :ذلك أعوان الإدارة

دم تقدیم البضاعة المودعة تحت مسؤولیة الحارس الأمین علیها، بمجرد ما یطلب تدخل جریمة ع
ذلك أعوان الإدارة ضمن جرائم الامتناع عن الاستجابة لطلبات أعوان إدارة الجمارك، وفي هذا الإطار 
یجب أن یحافظ من وضعت في عهدته البضائع التي قامت إدارة الجمارك بحجزها، وأسند إلیه أعوان 

ارة حراستها ضمانا لحقوق الإدارة في تحصیل مستحقاتها، حیث تعمد الإدارة إلى وضع البضاعة أو الإد

                                                                                                                                                                                              
                  أثناء العبور؛كل تفریغ ما عدا في حالة قوة قاهرة تثبت بصفة قانونیة، وكل إخفاء أو استبدال البضائع  :نظام العبور -)3

كل بیع أو تفویت غیر مرخص به أو استبدال المعدات والتجهیزات وأجزائها وقطعها المنفصلة، ولبضائع  :المستودع الصناعي الحر -)4
من موضوعة تحت هذا النظام، وكل استعمال للمعدات والتجهیزات والأجزاء والقطع المنفصلة والبضائع المذكورة لأغراض غیر الأغراض الممنوحة 

  طلب یرمي إلى إبرام حساب مكتتب تحت هذا النظام یتبین بعد المراقبة أنه استعمل بشطط؛أجلها الاستفادة من النظام، وكذا كل 

كل بیع أو تخل غیر مأذون فیه أو استبدال بضائع موضوعة تحت النظام المذكور، مهما كانت درجة : نظام التحویل تحت مراقبة الجمرك -)5
اض الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام، وكذا كل طلب یرمي إلى إبرام حساب إعدادها أو استعمال البضائع المذكورة لأغراض غیر الأغر 

  "مكتتب تحت هذا النظام یتبین مع المراقبة أنه استعمل بشطط
  .من ق ج 133الفصل  -70
  .302. ، صس.م: امحمد برادة غزیول -71
  .70:، صس.م: یاسین بوكراع -72
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لاتخاذ الإجراء  بالأشیاء المحجوزة تحت مسؤولیة حارس أمین علیها تسلمها له، وعلیه بمجرد أول طل
  .73المناسب أن یقدمها لها

م البضاعة المودعة تحت مسؤولیة لذلك، یمكن القول أن تحدید المخالفة المتعلقة بعدم تقدی
الحارس الأمین علیها بمجرد ما یطلب منه ذلك أعوان الإدارة، یدخل في إطار تعزیز دور إدارة الجمارك 
في مراقبة البضائع، نفس الغایة نجدها في تحدید المخالفة المتعلقة بخرق المقتضیات المتعلقة بمراقبة 

  .المكوس عند الاستیرادأنظمة الإعفاء أو وقف استیفاء الرسوم و 

خرق المقتضیات المتعلقة بمراقبة أنظمة الإعفاء أو وقف استیفاء الرسوم والمكوس عند -)11
  :الاستیراد

أكد على أنه یخضع لمراقبة المكرر مرتین من م ج ض غ م  166المشرع المغربي في الفصل 
نصوص تشریعیة خاصة من إعفاء أو الإدارة وفق الشروط المقررة قانونا سواء في هذه المدونة، أو في 

وقف استیفاء یتعلق بالرسوم والمكوس حین الاستیراد إذا كان مرتبطا بتوجیه البضائع المستفیدة من ذلك 
  .وجهة معینة أو استخدامها لغرض محدد

  :وتنتهي هذه المراقبة عندما

 .ن وقت الرسوم والمكوس غیر متوفرةتصیر الاستفادة من الإعفاء أو م -
 .تصدیر البضائع أو إتلافهایتم  -
یرخص باستعمال البضائع في غیر الأغراض التي منح من أجلها الإعفاء أو وقف استیفاء  -

 .الرسوم والمكوس، بعد أداء الرسوم والمكوس المستحقة

  :المخالفات الجمركیة من الطبقة الثانیة -)ب

  :ثانیةمن م ج ض غ م على أنه تشكل مخالفات من الطبقة ال 294ینص الفصل 

  :كل تحویل لبضائع من مستودع إلى آخر أو كل مناولة جرت فیه بدون إذن -)1

، ویخول هذا الإمتیاز بالمستودع العمومي و بالمستودع لمراقبة إدارة الجماركتخضع البضائع 
لا، إذن جدید إلىلیة  وكل تحویل یحتاج الحر بقرار لوزیر الما للفصل الفة معاقب علیها طبقا اعتبر مخ وإ

وكل  ،128وكذا المناولة یحددها وزیر المالیة ویعین شروط إجرائها مدیر الإدارة حسب الفصل  .293

                                                             
  .302: ، صس.م: امحمد برادة غزیول73



 إجراءات المتابعة الجمركیة بین القواعد الجنائیة العامة ومدونة الجمارك
 

 
38 

 

بمعنى أن كل تحویل للبضائع من مستودع إلى  .29374مناولة جرت بدون إذن یعاقب علیها طبقا للفصل
  .آخر أو كل مناولة جرت فیه بدون إذن، تعتبر مخالفة قائمة في حق مرتكبیها

عدم القیام بالتصدیر أو الإیداع في المستودع داخل الآجال فیما یخص البضائع أو  -)2
ما تحت  الأشیاء أو الأدوات أو المنتجات الموضوعة إما تحت نظام القبول لتحسین الصنع الفعال، وإ

  :نظام القبول المؤقت

الجمركیة الخاصة، تكمن أهمیة تحدید هذه المخالفة في التصدي لخطورة مخالفة إجراءات النظم 
وفي إطار مماثل، نص المشرع . وبالأخص نظامي القبول لتحسین الصنع الفعال، والقبول المؤقت

على تجریم مخالفة إجراءات النظم الجمركیة الخاصة، أي العبور والمستودعات، والمناطق  75المصري
ب الجمركیة المعروضة للضیاع، الحرة أو السماح المؤقت، والإفراغ المؤقت، والإعفاءات إذا كانت الضرائ

  .تزید عن مبلغ معین یحدده المشرع

عدم القیام داخل الآجال المحددة بتسویة البضائع الموضوعة وفق نظام المستودع، أو  -)3
  :المستودع الصناعي الحر أو تحت نظام العبور أو التحویل تحت مراقبة الجمرك

الجمركیة الخاصة، وبالأخص أنظمة المستودع، تدخل هذه المخالفة في نطاق مخالفة النظم 
المستودع الصناعي الحر، العبور، والتحویل تحت مراقبة الجمرك، والآجال المحددة بتسویة البضائع 
الموضوعة وفق نظام المستودع، أو المستودع الصناعي الحر، أو العبور، أو التحویل تحت مراقبة 

  .الجمرك، دون القیام بتلك التسویة

تصریح مزور أو مناورة عند الاستیراد أو التصدیر عندما ینتج عن هذا التصریح  كل-)4
  :المزور أو المناورة التجانف عن رسم أو مكس أو التملص منه

مدونة یمكن القول أنه نظرا لأهمیة التصریح بالبضاعة ولما یترتب عنه من آثار، فقد اعتبرت 
، وكذا كل مناورة عند الاستیراد والتصدیر إذا كان أن كل تصریح مزور لا یتضمن الحقیقة  الجمارك

الهدف من وراء ذلك هو التهرب من أداء الرسوم أو المكوس الجمركیة، فإن مرتكب ذلك یعاقب باعتباره 
  76.مرتكبا لمخالفة

                                                             
  .26:، صس.م: مصطفى حسیني -74
  .من قانون الجمارك المصري 118إلى  114الفصول من  -75
  .305. ، صس.م: امحمد برادة غزیول -76
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و من بین التشریعات المقارنة التي نصت على جرائم مشابهة لهذه الجریمة، نذكر التشریع 
تقدیم مستندات كاذبة أو مزورة أو منطویة على دلالات كاذبة، للحصول على إعفاء  الذي جرم 77اللبناني

  .من الرسوم أو رسم أدنى من التعریفة

 - 55-) 2(50 -)3(49-47 -)2( 46 - )2( 38-) 1( 32خرق مقتضیات الفصول -)5
  :من م ج ض غ م) 2(76 -69 -68 –) 2(57

  :م بأحد الأفعال الآتیةیتمثل خرق المقتضیات المذكورة أعلاه في القیا

  :الاعتراض على مزاولة أعوان إدارة الجمارك لمهامهم أو إهانتهم -

یخول المشرع المغربي لأعوان الجمارك سلطات مهمة في الضبط القضائي، وذلك من أجل 
ضمان الالتزام بالمقتضیات الواردة في مدونة الجمارك، وتتمثل أهم هذه السلطات في حق التفتیش وحق 

طلاع على الوثائق والمستندات، وحق طلب القیام بفحوصات طبیة على جسم المشتبه فیه، وحق إلقاء الا
، وقد ...ضائع محل الغش ووسائل النقلالقبض علیهم واحتجازهم في حالة التلبس بالجریمة وكذا حجز الب

عوان خلال قیامهم بمهامهم إلى الاعتداء وعرقلة سیر عملهم، لذا ینص المشرع على الأیتعرض هؤلاء 
، وبالتالي فإن أي اعتراض مباشر أو غیر الاعتداءاتمجموعة من القواعد تجعلهم في مأمن من هذه 

  .مباشر لعمل هؤلاء الأعوان تشكل مخالفة جمركیة معاقب علیها

  :لجماركعدم خضوع سائق وسیلة النقل لأوامر ا -

یجب على سائق كل وسیلة من وسائل النقل الخضوع لأوامر : " على أنه 2ف/38ینص الفصل 
  .78"الجمارك

ها من واعتبر . 79هذا، وقد أضفى المشرع الجمركي على خرق هذه المقتضیات صفة المخالفة
اختصاصاتهم  الجرائم السلبیة التي تتمثل في الامتناع عن تنفیذ أوامر رجال الجمارك، فیما یدخل ضمن

  .ذلك القواعد الجبائیة الجمركیة التفتیشیة والرقابیة التي ترمي إلى ضمان تطبیق القانون الجمركي، بما في
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  :خرق المقتضیات الخاصة بالبیان التجاري للباخرة أو البیان العام لحمولتها -

للباخرة أو البیان ینبغي أن یكون البیان التجاري : "من م ج ض غ م على أنه 46ینص الفصل 
العام لحمولتها موقعا من طرف الربان، أو ینص على رقم سندات الشحن، ونوع وعدد الطرود مع 

كما رتبت نفس ". علاماتها وأرقامها، وعلى نوع البضائع ووزنها الإجمالي وعلى أماكن شحنها وتواریخه
   .خرق هذه المقتضیات صفة المخالفة على 80المدونة

التجاري للباخرة، والبیان العام لحمولتها من بین الوسائل المعتمدة لإجراء المراقبة  ولما كان البیان
الجمركیة، فإن الهدف من تحدید المخالفة المتعلقة بخرق المقتضیات الخاصة بالبیان التجاري للباخرة أو 

قابة على البضائع البیان العام لحمولتها هو ضمان تطبیق أحكام تلك البیانات، وبالتالي ضمان إحكام الر 
  .المكونة لحمولة الباخرة

عدم تقدیم النص الأصلي لبیان الباخرة إلى أعوان الإدارة، الذین یصعدون إلى الباخرة لیؤشروا علیه  -
بكیفیة لا یمكن معها تغییره، عند وصول الباخرة إلى المنطقة البحریة لدائرة الجمارك وعند أول طلب، 

  :ن عند أول طلبأو عدم تسلیم نسخة من البیا
عند وصول باخرة إلى المنطقة البحریة لدائرة ": من م ج ض غ م على أنه 47ینص الفصل 

  :مارك یجب على ربانها عند أول طلبالج

أن یقدم النص الأصلي لبیان الباخرة التجاري إلى أعوان الإدارة الذین یصعدون إلى الباخرة ) أ
  ؛ لیؤشروا علیه بكیفیة لا یمكن معها تغییره

فإن خرق هذه المقتضیات یتمثل في إحدى  ،لذلك ."أن یسلم إلیهم نسخة من هذا البیان) ب
  :التالیتین الحالتین

عدم تقدیم النص الأصلي لبیان الباخرة التجاري إلى أعوان الإدارة الذین یصعدون إلى الباخرة  -
المنطقة البحریة لدائرة الجمارك وعند لیؤشروا علیه بكیفیة لا یمكن معها تغییره، عند وصول الباخرة إلى 

  .أول طلب

  .عدم تسلیم نسخة من البیان -
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ذا كانت صفة السلبیة من صفات المخالفة المتعلقة بعدم تقدیم النص الأصلي لبیان الباخرة  هذا، وإ
إلى أعوان الإدارة الذین یصعدون إلى الباخرة لیؤشروا علیه بكیفیة لا یمكن معها تغییره عند وصول 
الباخرة إلى المنطقة البحریة لدائرة الجمارك وعند أول طلب، أو عدم تسلیم نسخة من البیان عند أول 

حالة عدم تمكین أعوان الإدارة من التأشیر على النص الأصلي  -كذلك–طلب، فإن هذه المخالفة تشمل 
ذه المخالفة عرقلة المهام لبیان الباخرة أو حالة عدم تسلیمهم نسخة من البیان المذكور، كما أن من شأن ه

الرقابیة والتفتیشیة لإدارة الجمارك، شأن هذه المخالفة في ذلك شأن المخالفة المتعلقة بخرق المقتضیات 
  .81المتعلقة بالتصریح الموجز

  :خرق المقتضیات المتعلقة بالتصریح الموجز -

المالیة صیغة یحدد بقرار للوزیر المكلف ب: "من م ج ض غ م على أنه 3ف/49ینص الفصل 
  .التصریح الموجز والبیانات الواجب إدراجها فیه والوثائق المتعین إلحاقها به

ویسجل على الفور التصریح الذي تم إیداعه والذي یكون مستوفیا لجمیع الشروط المنصوص 
  .82..."علیها بالقرار الوزاري السالف الذكر

، والتي تتمثل في عدم 83المخالفةلقد أضفى المشرع المغربي على خرق هذه المقتضیات صفة 
احترام صیغة التصریح الموجز والبیانات الواجب إدراجها فیه والوثائق المتعین إلحاقها به، وكذا عدم 
احترام الشروط المنصوص علیها بالقرار الوزاري المحدد للصیغة والبیانات والوثائق المذكورة، والغایة من 

هي ضمان مراقبة الإدارة الجمركیة  - شأن العدید من المخالفاتشأنها في ذلك  –تحدید هذه المخالفة 
  .للبضائع المصدرة أو المستوردة

، یمكن 84كما أنه بالرجوع إلى قرار وزیر المالیة بشأن التصریح الموجز بالبضائع المستوردة بحرا
بحرا على ورق  الاستنتاج بأن المخالفة ترتكب في حالة عدم كتابة التصریح الموجز بالبضائع المستوردة

  .أصفر، وفق الشكلیات والأحكام التي یضعها القرار المذكور
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  :خرق المقتضیات المتعلقة بالتصریحات المحررة والموقعة من طرف الربان -

یجب أن تتضمن التصریحات المحررة : "من م ج ض غ م على أنه 2ف/50ینص الفصل 
، وكذا بیان نوع وكمیات 49من الفصل  3في  والموقعة من طرف الربان، المعلومات المنصوص علیها

على خرق هذه المقتضیات صفة  85وقد أضفى المشرع الجمركي..." . البضائع الموجودة بالباخرة
المخالفة، و یتحقق الخرق متى لم یتضمن التصریحات المحررة والموقعة من طرف الربان، المعلومات 

في حالة عدم بیان نوع وكمیات البضائع الموجودة المحددة من القرار الوزاري المختص، وبشكل خاص 
  .بالباخرة في التصریح المذكور

  :خرق المقتضیات المتعلقة بنزول الطائرات التي تقوم بملاحة دولیة -

لا یمكن أن تنزل الطائرة : " على أنه 55نجدها تنص في الفصل  مدونة الجمارك إلىبالرجوع 
التي تقوم بملاحة دولیة، إلا بمطار دولي، ما عدا في حالة طرأت قوة قاهرة أو إنجاز عملیة مساعدة أو 

، التي تتمثل في نزول  86و بذلك أضفى هذا الفصل على خرق  هذه المقتضیات صفة المخافة". إنقاذ
فر حالة قوة قاهرة، أو إنجاز عملیة غیر المطار الدولي ،ودون تو م بملاحة دولیة في الطائرة التي تقو 
  .مساعدة أو إنقاذ

  :عدم قیام الربان قائد الطائرة بإیداع تصریح موجز بالبضائع التي سیقع تفریغها في المطار -

م احترام نجده یعتبر أن هذه المخالفة تتمثل في عد.87من م ج ض غ م  57الفصل  إلىبالرجوع 
التصریح الموجز من جزء البیان الخاص فقط بالبضائع التي سیقع تفریغها بالنسبة للربان قائد الطائرة، أو 

  ممثله المؤهل لهذا الغرض فور وصول الطائرة إیداع البیان الموجز بمكتب الجمرك بهذا المطار

والتي  –أن هذه المخالفة تدخل في إطار الجرائم السلبیة كما أن صفة الفاعل فیها  ،یتضح بذلك
  .هي صفة الربان قائد الطائرة - تعد من عناصرها التكوینیة
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  :خرق المقتضیات المتعلقة بصفة معشر -

نظم المشرع الجمركي الشروط و المقتضیات المتعلقة بمنح صفة المعشر، و رتب على خرقها 
  :ویتمثل هذا الخرق في حالتین اثنتین. مخالفةصفة ال

  القیام بتصریح مفصل للبضائع ممن لم یكن مقبولا بصفة معشر في الجمرك؛ -

الشخص الذاتي أو المعنوي الذي لا یزاول مهنة معشر والذي یرید بمناسبة صناعته أو تجارته،  -
  .الإذن باستخلاص البضائع من الجمركأن یقدم إلى الجمرك تصریحات لفائدة الغیر إذا لم یحصل على 

خرق المقتضیات المتعلقة بتقدیم تصریحات لفائدة الغیر إلى الجمرك دون الحصول على الإذن  -
  :باستخلاص الجمرك

تتمیز هذه المخالفة بكونها تتعلق بحالة الشخص الذي یزاول مهنة معشر، ویقدم تصریحات إلى 
  .لإذن باستخلاص البضائع من الجمركالجمرك لفائدة الغیر دون الحصول على ا

تجدر الإشارة أن هذه المخالفة لها ارتباط وثیق بالمخالفة السابقة المتعلقة بخرق المقتضیات 
في مدونة الجمارك علق بخرق المقتضیات التي نصت علیها تیمادام الأمر . رعلقة بصفة المعشالمت

  . 6988الفصل 

  :البضائع المقدمة تصریحات مؤقتة بشأنهاكل مناولة من شأنها أن تغیر مظهر -

تمنع كل مناولة من  2-: "من م ج ض غ م على أنه 76ینص المشرع المغربي في الفصل 
و أضفى على خرق هذه المقتضیات ...". شأنها أن تغیر مظهر البضائع المقدمة تصریحات مؤقتة بشأنها

تغیر مظهر البضائع المقدمة بشأنها تصریحات صفة المخالفة، وبالتالي أصبحت كل مناولة من شأنها أن 
مؤقتة بمثابة مخالفة، باعتبار أن هذه الأفعال تعد من وسائل الغش في المیدان الجمركي، وتتعلق بتغییر 

  .البضائع والغش في التصریحات المؤقتة والبضائع المقدمة بشأنها تلك التصریحات

                                                             
كل شخص ذاتي أو معنوي لا یزاول مهنة معشر ویرید بمناسبة صناعته أو تجارته، أن یقدم إلى الجمرك . 1"على انه هذا الفصلینص  -88

  .تصریحات لفائدة الغیر یجب أن یحصل على الإذن باستخلاص البضائع من الجمرك

  ..."معینة وفق الشروط والكیفیة المنصوص علیهایمنح هذا الإذن بخصوص عملیات تتعلق ببضائع  -)2
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  :الرابعةالمخالفات الجمركیة من الطبقة الثالثة و  -ثانیا

نجد المشرع المغربي میز بین المخالفات   ،من م ج ض غ م 299 إلى 296الفصول من  إلىبالرجوع 
  ).ب(والرابعة) أ(الجمركیة من الطبقة الثالثة

  :المخالفات الجمركیة من الطبقة الثالثة -)أ

كل تشكل مخالفات جمركیة من الطبقة الثالثة، : " من م ج ض غ م على أنه 295نص الفصل 
تصریح مزور أو مناورة تهدف أو تؤدي إلى الحصول كلا أو بعضا على إرجاع مبلغ أو منفعة ما ترتبط 

  ."بالتصدیر

بذلك، یتضح بأن المخالفات الجمركیة من الطبقة الثالثة، تشمل التصاریح المزورة، وكذا المناورات 
یر، كما تشمل التصاریح المزورة التي تؤدي إلى الحصول على إرجاع مبالغ أو منافع ما ترتبط بالتصد

  .والمناورات التي تهدف إلى الحصول إلى إرجاع تلك المبالغ أو المنافع

، ة القیام بذلكإذن، فهذه الجریمة تتعلق باسترجاع مبالغ أو منافع ما ترتبط بالتصدیر، أو بمحاول
محاولة لخرق القوانین  كل: "وهذا یعتبر تأكیدا للأحكام العامة في مدونة الجمارك، التي تقضي بأن

والأنظمة الجمركیة، تعتبر بمثابة الخرق التام لهذه القوانین والأنظمة الجمركیة، ویعاقب عنها بهذه الصفة 
وفي هذا الأمر . 89"ولو كانت الأفعال التي تتصف بها مستحیلة التنفیذ، قد ارتكبت خارج التراب الخاضع

محاولة المخالفة لا : " في القانون الجنائي التي تقضي بأناستثناء من الأحكام العامة المنصوص علیها 
  .90"یعاقب علیها مطلقا

والتصدیر المؤقت  "الدراوباك"أن هذه المخالفة تهم بشكل خاص نظام الاسترداد  الإشارةتجدر 
لأجل تحسین الصنع، والتصدیر المؤقت حیث یكون هدف المخالف هو الحصول على استرجاع مزایا 

  .مرتبطة بالتصدیر بأكثر مما یستحقه وفقا للقانون
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  :المخالفات الجمركیة من الطبقة الرابعة): ب

الطبقة الرابعة،  یتضح بأن المخالفات الجمركیة من91من م ج ض غ م 299انطلاقا من الفصل 
تشمل مختلف المخالفات لأحكام هذه المدونة أي مخالفة القوانین الخاصة بالمیدان الجمركي، والأنظمة 
المكلفة إدارة الجمارك بتطبیقها، إضافة إلى المدونة والنصوص المتخذة لتطبیقها، على أن هذه المخالفات 

  .مدونة، أو بنص خاص آخرینبغي أن لا یكون منصوصا على تجریمها بنص خاص في ال

قد توخى خیار توسیع نطاق التجریم في المیدان الجمركي، فإلى  ،یتضح أن المشرع المغربي
جانب تنصیصه على العدید من الجنح والمخالفات الجمركیة نص على المخالفات من الطبقة الرابعة التي 

 .تشمل كل مخالفة للقانون الجمركي لم ینص على تجریمها نص آخر

 

  

                                                             
  :تشكل مخالفات جمركیة من الطبقة الرابعة المخالفات لأحكام: " على انه هذا الفصل ینص-91

  عنها خصیصا بنص خاص؛القوانین والأنظمة المكلفة الإدارة بتطبیقها عندما تكون هذه المخالفات معاقبا  -

  .هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبیقها عندما لا تكون هذه المخالفات معاقبا عنها خصیصا بهذه المدونة -

  :وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالخصوص على

ركیة أي تأثیر على تطبیق كل إغفال أو عدم صحة بشأن أحد البیانات الواجب تضمینها في التصریحات عندما لا یكون للمخالفة الجم -)1
  .الرسوم أو المكوس أو تدابیر الحظر أو القیود

كل إغفال تقیید في السجلات المبوبة والسجلات وغیرها من الوثائق التي یكون إمساكها إجباریا، وكل امتناع من تسلیم وثائق أو كل  -)2
  .42إخفاء لوثائق أو عملیات منصوص علیها في الفصل 

  .الكلي أو الجزئي للالتزامات المتعهد بها في مستند جمركيعدم التنفیذ  -)3

  .من هذه المدونة) 3و 1( 57 –) 1( 54 –) 2و 1( 53-) 1( 49-36خرق مقتضیات الفصول  -)4

  .كل خرق لتدابیر احتیاطیة أمرت بها السلطة الإداریة -)5

التكییف المفروضة عند الاستیراد أو التصدیر عندما لا یترتب  بشأن عدم مراعاة ضوابط الجودة أو) ب1- 23(المخالفات لأحكام الفصل  -)6
  "عن هذه المخالفات أي أثر ضریبي
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  مدى اعتبار جرائم الصرف والتبغ جرائم جمركیة: الفقرة الثالثة

سابقا، فإن هناك جرائم  إلیهاكان المشرع یجیز المتابعة في الجرائم الجمركیة الصرفة المشار  إذا
نماأخرى لا تخضع لتلك المقتضیات  ، ومع ذلك أعطى المشرع لإدارة منظمة بنصوص خاصة بها وإ

  ).ثانیا(والتبغ) أولا(أساسا بجرائم الصرف الأمریتعلق الجمارك حق متابعتها ، و 

  :جرائم الصرف -أولا

وذلك لمساسها  ،تعتبر جرائم الصرف من أهم الجرائم التي لها تأثیر على الساحة الوطنیة
، فهي جرائم اقتصادیة تعیق النهج الاقتصادي المسطر وعرقلة حسن سیر المعاملات ،بالاقتصاد الوطني

  .92الدولة، وتؤثر على تنظمیه، كما تؤثر على العملة الوطنیة وتضعف قیمتها الاقتصادیةمن طرف 

أعطى المشرع المغربي لإدارة الجمارك سلطة المتابعة بشأن الجرائم المتعلقة  ،من أجل ذلك
بمخالفة ضوابط الصرف، وهي جرائم متعددة ومتنوعة ویصعب حصرها وضبطها نظرا لتشتتها وتفرقها في 
مجموعة من الظهائر والقوانین، وكذلك لطابعها المتحرك والمتغیر والراجع إلى منهج المشرع في تجریمها 

  .والمتمثل في القاعدة الجنائیة على بیاض وتجریمها بواسطة السلطة التنظیمیة

ولم ینص المشرع المغربي صراحة على اعتبار جرائم الصرف جنحة أو مخالفة جمركیة، وهذا ما 
التساؤل حول یطرح التساؤل حول طبیعة هذه الجرائم الصرف جنحة مخالفة جمركیة، وهذا ما یطرح 

  .ئمطبیعة هذه الجرا

یلاحظ من خلال الرجوع إلى النصوص التي تنظم  الجانب الزجري في مادة الصرف، بأن هذه 
،  بزجر مخالفات ضوابط 194993غشت  30من ظهیر   15الجرائم تخضع للعقوبات الواردة في الفصل 

الصرف، الذي یعتبر هو النص الواجب التطبیق بشأن جمیع جرائم الصرف، باستثناء ما ینص علیه 

                                                             
  :لمزید من التفصیل في الموضوع راجع -92
الثاني  :العدد -الجزائر –، مقال منشور بمجلة الفكر "إجراءات المتابعة والمصالحة في جرائم الصرف في التشریع الجزائري": محادي الطاهر -
  .وما یلیها 507: شر، صع
كل من ارتكب مخالفة للضابط المتعلق : " المتعلق بزجره مخالفات ضوابط الصرف على ما یلي 30/08/1949من ظهیر  15ینص الفصل  -93

درهم، وذلك إلى ملیون  500بالصرف أو حاول ارتكاب مخالفة یحكم علیه بسجن یتراوح من شهر واحد إلى خمس سنین وبذعیرة یتراوح قدرها من 
عقارات من غیر أن یكون مبلغ الذعیرة أقل من خمس مرات من القیمة القانونیة  للذهب أو العملة أو قیمة السندات أو الحقوق أو المنقولات أو ال

  .سنوات 10محل الغش، وفي حالة العود یمكن أن ترقى عقوبة السجن إلى 
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، المتعلق بتنظیم تصدیر رؤوس الأموال وعملیات الصرف 193994شتنبر  10فصل الرابع من ظهیر ال
ینصان على عقوبة الغرامة والحبس في نفس  بأنهماوتجارة الذهب، ویلاحظ من خلال هذین الفصلین 

أن توحید كما  اقب علیها بالغرامة كعقوبة أصلیة،الوقت، مما یلغي إمكانیة اعتبارها جنایات، مادام یع
العقوبة بشأن جمیع جرائم الصرف یجعل لها طبیعة واحدة ولا یمكن التمییز فیها بین الجنح والمخالفات، 

  لذا فهل تعتبر هذه الجرائم جنحا، أم مخالفات؟

وفق مقتضیات الفصل   لى القول بأن جرائم الصرف هي جنح،إ ،ذهب رأي في الفقه المغربي
دون النظر هل هي جنح تأدیبیة أو ضبطیة، لأن ذلك قلیل الأهمیة في مجال الصرف،  ،95من ق ج 17

وبالتالي فلیس هناك مخالفات في جرائم الصرف، فجمیع هذه الجرائم جنح فقط، وهي جنح من جرائم 
  .96القانون العام

رف أن هذه الآراء لم تحدد المعیار الذي اعتمدت علیه لتصنیف جرائم الصبق، یلاحظ مما س
 10من ظهیر  4والفصل  30/08/1949من ظهیر  15كجنح، خصوصا مع اختلاف كل من الفصل 

، ویبقى المعیار الذي یمكن تبنیه لتصنیف هذه القانون الجنائي، عن التصنیف الوارد في 1939شتنبر 
معیار علیه عند التطرق لتصنیف الجرائم الجمركیة، وهو  الاعتمادم هو نفس المعیار الذي سبق الجرائ

  .97طبیعة الجزاءات، والذي یعتبر الجریمة جنحة كلما عاقب علیها المشرع بالعقوبة الحبسیة

فلا یمكن للنیابة العامة أن تدیر الدعوى العمومیة بشأنها إلا بعد تقدیم  ،انطلاقا من هذا المعیار
وقد تبنى بعض . طلب بذلك من الإدارة المختصة، وهذا عكس ما هو علیه الأمر بالنسبة للجنح الجمركیة
  .98الفقه الفرنسي هذا التوجه واعتبره بأن الجرائم المتعلقة بالعلاقات المالیة مع الخارج جنحا

                                                             
إلى  100ب الجرائم الواردة في الظهیر أو محاولة ارتكابها یعاقب بالغرامة من على أن ارتكا 1939شتنبر  10من ظهیر  4ینص الفصل  -94

درهما، وبحبس یتراوح بین شهر واحد وستة أشهر، أو بأحد العقوبتین فقط، وفي حالة العود تتراوح عقوبة الحبس بین ستة أشهر وخمس  10000
  .على شكایة من الوزیر المكلف بالمالیةسنوات، ولا یمكن إثارة المتابعات بشأن هذه الجرائم إلا بناء 

بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجریدة ) 1962نونبر  26( 1382جمادى الثانیة  28صادر في  1.59.413 :ظهیر شریف رقم -95
  .1253،ص)1963یونیو  5( 1383محرم  12مكرر بتاریخ  2640 :الرسمیة عدد

96 - Molay Larbi ELALAOUI, "le droit Douanier au Maroc : Genèse et Evolution", livres ibn sina, 1996, p. 
289. 

  .250: ، صس.م: محمد الشلي -97
98- Chaumeton jean Paul, "changeinfraction à le réglementation", juris-classeur pénal annexes, fasc. 6, 
1990, p: 3. 
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أن جرائم الصرف هي جرائم أقر لها المشرع المغربي بعقوبات لیست قصیرة،  ،كن القولما یم
وبالتالي اعتبارها جریمة جمركیة تبقى محل نظر، فهي جرائم خطیرة، إضافة إلى أنها جرائم كثیرة 

  .99ومتنوعة

  :جرائم التبغ -ثانیا

 12/11/1932بمقتضى ظهیر أجاز المشرع المغربي أحقیة إدارة الجمارك بمتابعة جرائم التبغ 
 1-03-53 :ه ونسخه بالظهیر الشریف رقمؤ مغرب، غیر أن هذا الظهیر تم إلغاالمتعلق بنظام التبغ بال

  .المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع 4602 :بتنفیذ القانون رقم 2003مارس  24الصادر بتاریخ 

یمكن القول أن المشرع  لم ینص صراحة في هذا القانون على مقتضیات تفید صراحة  ،لذلك
اعتبار جریمة التبغ من الجرائم الجمركیة، ومع ذلك فقد أشار بطریقة غیر مباشرة لهذه الإمكانیة، وذلك 

من  25و 16و 14و 13و 12تثبت المخالفات لأحكام المواد : " على ما یلي 26بتنصیصه في المادة 
، فمقتضیات الزجر والمتابعات "هذا القانون ویعاقب عنها ویتابع علیها كما هو الشأن في المیدان الجمركي

  .التطبیق في مجال التبغ دة في المیدان الجمركي هي الواجبالوار 

مجموعة من جرائم التبغ صنفت على  100دارة الجماركلإتضمنت مذكرة السید المدیر العام لقد 
  :قة الثانیة، وتتجلى فيأنها جنحا من الطب

عدم قیام الصانع أو الموزع بالجملة لمسك محاسبة للمواد في كل مصنع أو مكان الخزن،  -
تثبت جمیع الحركات المتعلقة بدخول وخروج المواد الأولیة والمنتجات المصنوعة، مع ضرورة تقدیم هذه 

  .المحاسبة إلى أعوان الإدارة متى طلبوا ذلك

مصرح به كصانع بصنع التبغ المصنع لغرض تجاري أو وجد في حوزته  قیام أي شخص غیر -
  .لهذا الغرض، أو أن الآلات أو وسائل میكانیكیة كیفما كان نوعها خاصة بصنع التبغ

غرام  200أو استیراد كمیة تفوق " موزع بالجملة"استیراد التبغ المصنع دون التوفر على صفة  -
  .ك الشخصيمن التبغ المصنع والخاصة بالاستهلا

                                                             
  :راجع من أجل تحدید جرائم الصرف بشكل دقیق،  -99
  .وما یلیها 251: ، صس.م: محمد الشلي- 
  .المعتبرة بمثابة دلیل للتسویات التصالحیة 2008ینایر  08بتاریخ  444/421 :عدد -100
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على كل علبة للتبغ المصنع، أو كل وحدة  26إغفال ذكر البیانات الإلزامیة الواردة في المادة  -
  ).خرطوشة أو صندوق الورق المقوى(لتوضیب علب التبغ 

  -المسؤولیة–تحدید الأشخاصنطاق المتابعة الجمركیة على مستوى : المطلب الثاني

بأهمیة كبرى، إذ عمل على توسیع نطاق هذه المتابعة خص المشرع الجمركي موضوع المتابعة 
لتشمل أشخاصا آخرین سواء قاموا أو ساهموا أو حرضوا أو كانوا على علم بالجریمة، وهي مسألة فرضها 
الطابع المعقد للجریمة الجمركیة لیس في التشریع المغربي فحسب بل في باقي التشریعات العربیة 

  .والأجنبیة الأخرى المقارنة

ني عن البیان بأن المتابعة في المادة الجمركیة تتمیز بنوع من الاتساع إذا نحن عرضناها غ
یة، إذ تحتوي الأولى عكس قرینتها على أصناف أخرى من المتابعة ئبالمقارنة مع نظیرتها في المادة الجنا

أضف إلى . مهنيكمتابعة المستفید من الغش والمتابعة المترتبة على حیازة البضاعة أو ممارسة نشاط 
ذلك فإن ما یزكي خصوصیة التشریع الجمركي في مادة المتابعة الجنائیة وتضمینها صنفا آخر من 
المتابعة سواء القائمة على الحذر والإهمال أو المؤسسة على الحیازة المادیة أو ممارسة نشاط مهني، مما 

بل تقوم بالمقابل أیضا على ما سلف  یعني اتساعها إذ لا تتوقف على عنصر القصد الجنائي لدى المتابع
  .قوله

 بشكل عام انطلاقا مما سلف وبناء على ما ورد في التشریع الجمركي من مواد في میدان المتابعة
الأخیرة إلى قسمین حسب موضوعها، وعلیه سنتطرق هذه یمكن تقسیم  ،والمسؤولیة بشكل خاص

وبعد ذلك نعرج ) الفقرة الأولى(لمساهمة فیه للمسؤولیة الجمركیة المؤسسة على الفعل المرتكب أو ا
) الفقرة الثانیة(لمعالجة موضوع المسؤولیة القائمة على حیازة البضاعة محل الغش أو ممارسة مهنة معینة 

  ).الفقرة الثالثة(ثم في الأخیر بیان حالات سقوط المسؤولیة الجنائیة 
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  ارتكاب الجریمةالمسؤولیة الجنائیة القائمة على : الفقرة الأولى

من أقدم أنواع المسؤولیة الجنائیة القائمة على ارتكاب الجریمة الجمركیة أو المساهمة فیها تعتبر 
، بالنظر لمغزاها الأساسي القائم على ردع مرتكبي الجرائم والمساهمین فیها على السواء، وقد المتابعات

الآخر القائم على الحیازة العرضیة للبضاعة  سمیناها متابعة خطیرة لأهمیتها وقیمتها مقارنة مع جزئها
  .محل الغش، أو على ممارسة نشاط مهني مرتبط بالاستیراد أو التصدیر

  :الفاعل الأصلي في الجریمة الجمركیة -أولا

خراجه إلى حیز الوجود قائما على تنظیم عبور السلع  إذا كان المغزى من خلق قانون جمركي وإ
عبر التراب الخاضع، كان حریا اعتبار صاحب البضاعة أو الشخص الذي  والبضائع استیراد أو تصدیرا

یقوم مادیا بنقل البضاعة هو المعني الأول بالجریمة الجمركیة التي من المرتقب تنسیبها إلیه بعد فحص 
ثبات المحظورات فناقل البضاعة  ، وهو ما استقرت علیه معظم التشریعات الجمركیة المقارنة101الأدلة وإ

تصدیر هو الشخص المسؤول عن عدم إخضاعها للتصریح الواجب من للیراد أم لاستلانت موجهة سواء ك
أجل رفع الید عنها، على اعتبار أن النظام الجمركي المغربي نظام تصریحي یقوم على تصریح المعني 

ك في بالأمر بعدد البضاعة وقیمتها ومصدرها إلى غیر ذلك من المعلومات التي قد تفید رجال الجمار 
  .102تحدید القیمة الواجب دفعها من أجل تسدید الرسوم والواجبات المفروضة علیها

                                                             
، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام "المنازعات الجمركیة بالمغرب بین ازدواجیة القضاء ووحدة القانون الجمركي": محمد الشریف بنخي -101
: ،  ص2016-2015، السنة الجامعیة -سلا-الاجتماعیةقتصادیة و ، كلیة العلوم القانونیة والا-باطالر - لعلوم السیاسیة ،جامعة محمد الخامسوا

159.  
یجب أن یقدم بشأن جمیع البضائع المستوردة أو المقدمة للتصدیر تصریح مفصل یعین لها : من م ج ض غ م على أنه 65ینص الفصل  -102

  ركیا، وأن الإعفاء من الرسوم والمكوس عند الاستیراد أو التصدیر لا یعفى من الواجب المنصوص علیه في هذا الفصلنظاما جم
یجب أن تكون كل البضائع المستوردة أو التي أعید استیرادها موضوع :" تنص على انه من القانون الجمركي الجزائري 75المادة -  

  .تصریح مفصل
الوثیقة المحررة وفقا للإشكال المنصوص علیه في هذا القانون والتي یبین المصرح بواسطتها النظام الجمركي  یعني أن التصریح المفصل  

  ."الواجب تحدیده للبضائع ، ویقدم العناصر المطلوبة لتطبیق الحقوق والرسوم ولمقتضیات المراقبة الجمركیة
دیم تصریح مفصل في جمیع البضائع الموردة أو المصدرة یبین یجب تق: " تنص على انه من مجلة الدیوانة التونسیة99الفصل -  

  .إلیهالنظام الدیواني المسند 
  ."أعلاه الأولىالفقرة  إلیهإن الإعفاء من المعالیم و الادعاءات سواء عند الدخول أو عند الخروج لا یعفي من القیام بالواجب المشار   
أول مكتب  إلىكل بضاعة تدخل لبنان أو تخرج منه یجب أن تقدم . 1: "أنتنص على  من القانون الجمركي اللبناني53المادة  -   

  .قتضاءالجمارك و تخضع للرسوم عند الا إدارةالتي تحددها  الأصولیصرح بها أي تعاین ضمن  أنجمركي من الحدود و 
الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي والبضائع القابلة،  اعالأنو الفقرة السابقة بضائع التصدیر ، التي هي من  أحكامتستثنى من . 2            

مافي مكاتب التصدیر الداخلیة  إمایصرح عنها  أنللتلف، التي ینبغي    .في مكاتب الخط الثاني المأذون لها وإ
  =                                                                   ."یحدد مدیر الجمارك العام أصول تطبیق هذه المادة.3      
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أن التشریع المغربي على غرار التشریعات المقارنة لا یمیز من حیث  ،ما ینبغي الإشارة إلیه
بشكل غیر صحیح أو غیر مطابق للواقع  هركیة بین عدم تقدیم التصریح أو تقدیمتحدید المسؤولیة الجم

الحالتین یعتبر فیهما الشخص  تا، وبذلك فكل)من م ج ض غ م 1ف/285والفصل  8ف/281لفصل ا(
  .مسؤولا

ویعد الفاعل حسب مفهوم التشریع الجمركي هو كل من أخرج إلى حیز الوجود العناصر المكونة 
للجریمة، أو ساهم مباشرة في تنفیذها، فمن یرتكب فعلا یعاقب علیه القانون، أو یمتنع عن القیام بعمل 

ن عنصر الجریمة یوجبه القانون ، ومن یرتكب شخصیا عملا من أعمال التنفیذ وضمن النطاق اللازم لتبیا
كل من ارتكب : "من ق ج الفاعل على أنه 128، ویعرف الفصل 103المادي، یعتبر فاعلا أصلیا 

، فالفاعل إما أن یكون مادیا كما جاء في الفصل أي من "شخصیا عملا من أعمال التنفیذ المادي للجریمة
ما فاعلا معنویا حرص على ارتكابها، وفي هذا  104اءالمعنى یقول بعض الفقه ساهم مباشرة في الجریمة وإ

الجاني الذي ینفرد في تنفیذ الجریمة، أو هو الجاني الذي یقوم بتنفیذ جمیع الأفعال : "بأن الفاعل هو
، غیر أن الإشكال الذي یطرح هل المشرع الجمركي المغربي یمیز بین فاعل "المكونة لمادیات الجریمة

  الجریمة وبین من شرع في ارتكابها؟

  :بد بدایة أن نبین أن الجریمة تمر من ثلاث مراحللا ،للإجابة

الجریمة أول الأمر كفكرة تراود الجاني، قد  تبتدئ إذ: مرحلة التفكیر في ارتكاب الجریمة -
یرتكبها وقد یتخلى عنها حتى الدقائق الأخیرة لزمن الجریمة، لكونها تكون حبیسة مخیلة صاحبها ولا 
تشكل خطرا على المجتمع، بمعنى أن التفكیر في الجریمة هي نیة تختلج في نفس الجاني حتى تستقر في 

  .ذهنه

وهي مرحلة وسطى تتوسط مرحلتین التفكیر والتنفیذ، : لجریمةمرحلة التحضیر لارتكاب ا -
م والتصمیم على ارتكابها دون أن تصل لعز یر في ارتكاب الجریمة إلى افالجاني هنا تحول من مجرد التفك

إلى تنفیذها، فعلى سبیل المثال الأشخاص الذین یقومون بتهریب البضائع الأجنبیة یقومون بتخبئتها في 
  .یة بالسیارات وغیرهاأماكن غیر مرئ

                                                                                                                                                                                              
 أیةیجب أن یقدم لدائرة الجمارك بیان تفصیلي عند تخلیص : "تنص 2006لعام  38 :رقم من القانون الجمركي السوري 69المادة  -   

النافدة واستیفاء الرسوم والضرائب  الأنظمةبضاعة ، ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب ، یتضمن جمیع المعلومات التي تمكن من تطبیق 
  ".الواجبة أو لغایات الإحصاء ، ماعدا الحالات التي تحدد بقرار للمدیر العام

  .44. ص س، .م: مصطفى حسیني -103
  .156: ، ص2010الأولى  طغیر متوفرة،  المطبعة، "المعین في شرح القانون الجنائي العام المغربي فقها وقضاء": علوي جعفر -104
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هي المرحلة الأخیرة  وفیها یقوم الجاني بتنفیذ جریمته التي فكر : البدء في تنفیذ الجریمة -
واستعد لها بدایة الأمر، وقد یتمكن من ارتكاب الجریمة فتكون تامة وقد لا یتمكن فیكون بصدد القیام بها 

  .لتتخذ صورة الجریمة الخائبة أو المستحیلة

ة التنفیذ أو البدء في الجریمة بدایة التدخل التشریعي في العقاب، حیث تنص المادة وتعد مرحل
، ولم "كل محاولة ارتكاب جنایة تعتبر كالجنایة التامة ویعاقب علیها بهذه الصفة"من ق ج، أن  114

من م ج ض غ م نجده  206یخرج التشریع الجمركي المغربي عن هذا المعنى، إذ باستحضار الفصل 
د بأن كل محاولة لخرق القوانین والأنظمة الجمركیة تعتبر بمثابة الخرق التام لهذه القوانین والأنظمة یؤك

الجمركیة، في تأكید دال على أن المشرع المغربي عند وضعه القانون الجمركي كان قد اعتمد مبادئ 
شریع، ویبدو أن المشرع ، في تحدید المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المخالفین لهذا التالقانون الجنائي

مكرر على أن محاولة ارتكاب  318الجزائري هو الآخر لم یخرج عن هذا السیاق، فقد خص في المادة 
جنحة جمركیة تعد كالجنحة ذاتها، في حین سكت عن الشروع في المخالفة مما یحمل على الاعتقاد أنه 

  .105یتبنى أحكام ق ج

  :الشریك والمستفید من الغش -ثانیا

الشركاء المتواطئین في ارتكاب جنحة أو مخالفة : "من م ج ض غ م بأن 221الفصل ینص 
جمركیة تطبق علیهم وفق شروط الحق العام نفس العقوبات المطبقة على المرتكبین الرئیسیین للجنحة أو 

تطبق هذه العقوبات والتدابیر الاحتیاطیة على : "، ویضیف في نفس الفصل بأنه"المخالفة الجمركیة
، فالمشرع المغربي في هذا المعنى لم یعمل "لأشخاص الذاتیین أو المعنویین الذین لهم مصلحة في الغشا

على التفریق بخصوص العقوبات والتدابیر الاحتیاطیة بین كل من المشارك والمستفید من الغش، بل 
عات المغاربیة شملها بنفس الجزاء المطبق على المرتكبین الرئیسیین للجنحة على خلاف بعض التشری

  .106المقارنة كالتشریع الجزائري والتونسي

  

  

  

                                                             
المعدل والمتمم لقانون  98- 10المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدید في أحكام قانون " :ن بوسقیعةأحس-105

  .373: ص، 1998،دار الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، "الجمارك
  .164: ، صس.م:  محمد الشریف بنخي -106
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  :المشاركة في المادة الجمركیة -)أ

من لم یساهم مباشرة  تبر مشاركا في الجنایة أو الجنحةیع: "من ق ج على أنه 129ینص الفصل 
  :في تنفیذها ولكنه أتى بأحد الأفعال الآتیة

بهبة أو وعد أو تهدید أو إساءة استغلال سلطة ارتكب الفعل أو حرض على ارتكابه وذلك  -)1
  .أو ولایة، أو تحایل أو تدلیس إجرامي

قدم أسلحة أو أدوات أو أیة وسیلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل مع علمه بأنها  -)2
  .ستستعمل لذلك

مع الأعمال المسهلة لإرتكابها ساعد أو أعان الفاعلین للجریمة في الأعمال التحضیریة أو  -)3
  .ه بذلكلمع

لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون  الاجتماعتعود على تقدیم مسكن أو مكان  -)4
سلوكهم ب هلمأو ضد الأشخاص أو الأموال مع ع اللصوصیةـ و العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام،

  .الإجرامي

  ".أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب علیها مطلقا 

أو آوى أشخاصا قاموا  ابارتكاب الجریمة أو ساعد علیه - فقط-المشارك قد أمرأن  من بالرغم
، إلا أن المشرع المغربي قد أنزله منزلة مرتكب الجریمة في العقوبة المطبقة، وهو ما سار فیه المشرع ابه

 33إلى من مجلة الدیوانة المشیرة  370الفصل (، والتونسي 107)من القانون الجنائي 42المادة (الجزائري 
  .108)من المجلة الجزائیة

                                                             
یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو : "على أنه من قانون العقوبات الجزائري 42المادة تنص -107

  .كان الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع عملة بذلك
: " التي تنص على أنه" من المجلة الجزائیة 32الفصل  یطبق في الجنح الدیوانیة أحكام"بأنه  من مجلة الدیوانة التونسیة 370الفصل ینص  -108

  :یعد مشاركا ویعاقب بصفته تلك
و أاو تجاوز في السلطة أو النفوذ   الشخص الذي ارشد لارتكاب الجریمة او تسبب في ارتكابها بعطایا أو وعود او تهدیدات: أولا  

 خزعبلات أو حیل إجرامیة،
لمراد الحصول علیه أعان على ارتكابه بأسلحة أو آلات أو غیر ذلك من الوسائل التي من الشخص الذي مع علمه بالمقصد ا: ثانیا

  شأنها الإعانة على تنفیذ الفعل،

الشخص الذي مع علمه بالمقصد المذكور أعان فاعل الجریمة على الأعمال التحضیریة أو المسهلة لارتكابها أو على الأعمال : ثالثا 
رة بهذه المجلة لمرتكبي المؤامرة أو لمستجلبي ما فیه خطر على أمن التي وقعت بها الجریمة بالف أن یمنع ذلك من العقوبات الخاصة المقرّ عل دون 

  =  الفعل،الدولة الداخلي أو الخارجي ولو في صورة عدم وقوع الجریمة التي كان مقصد الداعین إلیها أو المتآمرین علیها ارتكابها أو استجلابها ب
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هل فعلا تكون العقوبة التي یقررها القانون للفاعل هي  اءلكن الإشكال الذي یطرح من لدن الفقه
  نفسها المقررة للشریك؟

إذ ینص بأن  221ركي في فصله استنادا إلى مبدأ الاستعارة القانونیة الذي كرسه القانون الجم
ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركیة تطبق علیهم وفق شروط الحق العام الشركاء والمتواطئین في " كلا من

نفس العقوبات المطبقة على المرتكبین الرئیسیین للجنحة أو المخالفة الجمركیة، ویمكن أن تطبق علیهم 
، واستنادا إلى المبدأ نفسه الذي "من نفس المدونة 220التدابیر الاحتیاطیة المنصوص علیها في الفصل 

المشارك في جنایة أو جنحة یعاقب بالعقوبة المقررة لهذه "بأن  1ف/130في فصله  انون الجنائيالقكرسه 
أضف إلى ذلك باقي التشریعات الجنائیة الأخرى المقارنة، نستنتج بأن الشریك یعاقب  ،"الجنایة أو الجنحة

ة بین الشریك والفاعل بنفس العقوبة المطبقة على الفاعل، وهو ما یؤشر على وجود مساواة قانونیة مطلق
 رخآما عقوبة واحدة یحكمها حد أدنى و عن طریق خضوعها لنص واحد جعل من الفعل المرتكب من كلیه

  .109أقصى

  لكن هل المساواة التي یعرفها كل من الشریك والفاعل مطلقة؟

فیما حقیقة الأمر أن المساواة في العقاب بین الشریك والفاعل لا یجب الأخذ بها على إطلاقها، 
أن المشرع الجمركي بصدد تجریمه للجنح والمخالفات الجمركیة قد وضع حدین أدنى وأقصى بخصوص 
الغرامات المفروضة في حالة مخالفة مقتضیات التشریع الجمركي فهو بذلك قد أعطى حریة وسلطة 

فللقاضي  تقدیریة واسعة للقاضي حسب القضیة المعروضة علیه والأشخاص المتهمین بارتكاب المخالفة،
أن یحكم على الشریك بعقاب أشد أو أخف من العقاب الذي یقضي به على الفاعل، وهو لا یخالف 
القانون في ذلك، طالما أن العقوبة التي یقضي بها على كل منهما منحصرة بین الحد الأدنى والأقصى 

  .110الذي یقرره القانون

  

  

                                                                                                                                                                                              
الذي یعین المجرمین عمدا، بإخفاء المسروق أو غیره من الوسائل الأخرى، بقصد ضمان استفادتهم من الجریمة أو عدم الشخص : رابعا

  عقابهم،

الشخص الذي اعتاد إعداد محل لسكنى أو لاختفاء أو لاجتماع متعاطي جرائم قطع الطریق أو الاعتداء على أمن الدولة أو : خامسا
  ".أو الأملاك مع علمه بأعمالهم الإجرامیةالأمن العام أو على الأشخاص 

  .65: ص س، .م: محمد الشریف بنخي -109
  .168-167: ، صس.م: علوي جعفر -110
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  :المستفیدون من الغش -)ب

مة في القواعد العامة تضییق عن مراعاة خصوصیة المادة الجمركیة، لما كان للمشاركة في الجری
وتعقد المعاملات التجاریة للدولة، فإن القانون الجمركي أدخل مفهوما جدیدا هو المصلحة في الغش، 

ق على الأشخاص أو المعنویین الذین لهم طبمن م ج ض غ م على أنه ت 221فصل وهكذا قرر ال
والتدابیر الاحتیاطیة المطبقة على الفاعلین الرئیسیین للجریمة الجمركیة، مصلحة في الغش العقوبات 

  :111وأضاف بأنه یعتبر شخصا ذا مصلحة في الغش

  عن علم بتحویل عملیة الغش؛ الذي قام -

  .البضائع المرتكب الغش بشأنها ومالك -

دفع بعض یلاحظ أن المشرع المغربي ضیق من مفهوم المستفید من الغش الأمر الذي  ،بذلك
إلى اعتبار المستفید من الغش كل من كان واعیا بمساهمة في تصمیم الغش، حتى ولو كان  112اءالفقه

یحصل الطرق التي سیتم بها الغش، ولیس بالضرورة أن یكون على علم بالتصمیم، ولا بطریقة تنفیذه، إذ 
ن اعتبار الأجیر الذي قام لفائدة وانطلاقا منه لا یمك .عیا بطبیعة الأفعال التي ارتكبهایكفي أن یكون وا

المؤسسة التي یعمل بها بتدوین طرود كان من ضمنها مواد مخدرة، لا یمكن اعتباره مشاركا في تصمیم 
  .الغش، إذا كانت هذه المهام تدخل ضمن الأعمال المادیة التي یقوم بها

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .53-52: ص  س،.م: مصطفى حسني :راجع -111
  .223: ص س.م: أحمد برادة غزیول -112
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نجد نظیره الفرنسي أفاض في تعریفه للمستفیدین من الغش من  ،وبالمقارنة مع المشرع المغربي
، كل ذلك یبقى نتیجة إیمانهم العمیق بالاجتهادات 113من القانون الجمركي الفرنسي 390خلال الفصل 

القضائیة الصادرة في المادة الجمركیة والتي عن طریقها استلهم المشرع الفرنسي هذا التعریف الدقیق، 
  :فادة المباشرة للغش وأخرى غیر مباشرةحیث میز بین الاست

الاستفادة المباشرة القائمة، ویدخل في هذا الإطار كل ما یمكن أن یستفید استفادة مباشرة من  -
  .2ف/ 399الغش دون أن یقع تحت حكم القرائن المنصوص علیها في المادة 

تخفي الغش، أو بتجهیز الاستفادة غیر المباشرة من الغش التي تسلكها وسائل النقل التي  -
  ....شمستودعات لبضائع الغ

إذ قام المشرع الجزائري بتعریف المستفید  ،لم یكن المشرع الفرنسي وحده من نحى هذا المنحىو 
من مجلة  371المشرع التونسي في الفصل  وكذلك ،114من القانون الجمركي 310من الغش في المادة 

  .115الدیوانة
                                                             
113- selon les dispositions de L’article  399 du CDF : " 1- ceux qui ont participé comme intéressés d’une 
manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation sans déclaration sont possibles des 
mêmes peines que les auteurs de l’infraction et en outre, des peines privatives de droit s’édictées par L’article 
432 ci. Après. 
2-sont réputés intéresses : 
a)- les entrepreneurs ; membres d’entreprise, assureurs bailleurs de fonds, propriétaires de marchandise, et 
en général, ceux  qui ont un intérêt direct à la fraude ; 
b)-ceux qui ont  coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un certain nombre 
d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat pour suivi en 
commun ; 
c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ont, sciemment, soit couvert les 
agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité soit acheté ou détenu, même en de hon du 
rayon, des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration. 
3- L’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de né cécité ou par suite d’erreur 
invincible ".  

شخاص الذین شاركوا بصفة ما في یعتبر في مفهوم هذا القانون مستفیدین من الغش، الأ" من القانون الجمركي الجزائري 310الفصل ینص  -114
  .جنحة تهریب والذین یستفیدون مباشرة من هذا الغش

  .فیدون من الغش، لنفس العقوبات التي تطبق على مرتكبي المخالفة لا المباشرینیخضع المست
یعاقب بنفس العقوبات المسلطة على مرتكبي الجنحة وكذلك عقوبات الحرمان من  -1" :من مجلة الدیوانة التونسیة 371الفصل ینص  -115

ة مستفید وبأیة صورة كانت في ارتكاب جنحة تهریب أو جنحة من مجلة الدیوانة، كل شخص شارك بصف 402الحقوق المنصوص علیها بالفصل 
  .تورید أو تصدیر دون إلام

  :یعتبر بمثابة مستفیدین -2
 =                                              مسیرو وأعضاء تنظیمات الغش والمؤمنون والمؤمن لهم والممولون ومالكوا البضائع؛  - أ
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     المسؤولیة الجنائیة القائمة على حیازة البضاعة محل الغش أو ممارسة : الفقرة الثانیة
  نشاط مهني

تعتبر الجرائم المرتبطة بالحیازة العرضیة للبضاعة محل الغش أو بمناسبة ممارسة نشاط مهني 
ولیة التي تتماشى لها أهمیتها النابعة من خصوصیة التشریع الجمركي الذي نص على هذا النوع من المسؤ 

من نتائج وجب تحدید مجال  ونظرا لما یترتب عن هذه المسؤولیةوالطابع التقني للمدونة الجمركیة، 
، على أن نتناول المسؤولیة الناشئة )أولا(المسؤولیة الناتجة عن الحیازة العرضیة للبضائع محل الغش 

  ).ثانیا(على ممارسة نشاط مهني 

  :الجمركیة القائمة على الحیازة العرضیة للبضائع محل الغشالمسؤولیة الجنائیة  -أولا

من م ج ض غ م في الحائز أن یكون مسؤولا جنائیا عن حیازة البضائع  223یفترض الفصل 
المهربة غیر المصرح بها، وبذلك تقوم المسؤولیة الجنائیة بمجرد اكتشاف بضائع في وضعیة غیر قانونیة 

یعتبر مسؤولا عنها، ودون أن تكون الإدارة الجمركیة أو النیابة العامة سواء بحوزته أو بالأماكن التي 
  .ملزمین بتقدیم الدلیل على مساهمته الفعلیة في الفعل المخالف للقوانین والأنظمة الجمركیة

لا الحیازة بالمعنى الحقیقي، وهذا ما جاء في أحد  -فقط–بالحیازة القیام بالحیازة المادیة  والمراد
في  31/03/2004غرفة الجنائیة بمحكمة النقض الذي أید الحكم الاستئنافي بتطوان بتاریخ قرارات ال

یكفي لقیام المسؤولیة الجنائیة في حق : "بأنهحیث قضت محكمة الاستئناف  3758/02القضیة عدد 
أو  أن یثبت عدم قیام مسؤولیتهوأن هذا الأخیر تنتفي ...الحائز أن یوجد الشيء موضوع الغش بین یدیه

معرفته بالفعل موضوع الغش وذلك بإثبات وجود قوة قاهرة أو حسن نیة أو جهله بالغش وهذا ما لم یقم 
یفترض في الشخص الذي وجد في حوزته سیارة : أكد بأنه117، و في قرار آخر116..."علیه المتهم الدلیل

                                                                                                                                                                                              
أعمال قام بها عدد من الأشخاص بالاتفاق فیما بینهم وفق مخطط غش، أعدوه من أجل تحقیق  كل من ساهم بأیة طریقة كانت في  - ب

 .النتیجة التي یسعون إلیها جمیعا
كل من تعمد التستر على تصرفات مرتكبي الغش وحاول تجنیبهم العقاب أو تعمد شراء أو مسك ولو خارج النطاق الدیواني بضائع   - ت

  ."دون إعلام متأتیة من جنحة تهریب أو تورید
  :نظرا لأهمیة هذا القرار نورد جزءا منه كالتالي -116

لكن حیث ومن جهة أولى وبصرف النظر عن كون المحكمة غیر ملزمة بتتبع كل ما یثیره الخصوم أمام الجلسة ، فإنه لم ینتج من "
تلك التنصیصات أن العارض إنما دفع بكونه اشترى تنصیصات القرار أي دفع یستوجب رد تلك المحكمة عنه بصفة صریحة ومباشرة بل الثابت من 

المحكمة على ذلك الدفع،  من الدراجة الناریة على الحالة التي ضبطت علیها بحوزته وبالتالي فإن في إدانته من أجل المخالفة الجمركیة ردا ضمنیا
إلیه و بذلك یبقى ما  للاستماعاستدعاء بائع الدراجة الناریة  ومن جهة ثانیة فإنه لم یثبت التنصیصات المذكورة أنه قد سبق للمحكمة أن قررت أصلا

یعیبه العرض على المحكمة بخصوص تراجعها عن استدعاء ما ذكر لا یجد له سند من بین أوراق الملف، ومن جهة ثالثة فطالما أن البراءة من 
 =قى مفترضة في حائزالتزویر و استعماله لا تقتضي بالضرورة التصریح بالبراءة من المخالفة الجمركیة على اعتبار أن المسؤولیة الجنائیة تب
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یمكن دحضه إلا بالإثبات یحمل رقم إطارها أرقاما مزورة، أنه مسؤول جنائیا عن ذلك، وهذا الافتراض لا 
  .من م ج ض غ م 224الدقیق لحالة القوة القاهرة عملا بمقتضیات الفصل 

والحیازة تشمل جمیع من بحوزتهم البضائع سواء كانوا ناقلین أو مستودعین مالكین أو مودعین أو 
الحیازة  نطاق اتساع، مما یعني معه 118أصحاب الأماكن المودع بها، وكذلك أصحاب المعامل والمخازن

  .في التشریع الجمركي

                                                                                                                                                                                              
من مدونة الجمارك ، ولا یمكن دحض ذلك الافتراض إلا عن  223من الفصل  الأولىالبضاعة المرتكب الغش بشأنها عملا بمقتضیات الفقرة 

وحیث إنه بعض :" من نفس المدونة فإن المحكمة لما عللت قضاءها بقولها 224الدقیق لحالة القوة القاهرة وفق ما یقتضیه الفصل  الإثباتطریق 
معرفته بزوریته وثائق الدراجة التي ضبطت بحوزته  فإن جنحة حیازة دراجة ناریة بدون سند صحیح خاضعة ) الطاعن(المتهم إنكارالنظر عن 

ساهمته الشخصیة لمبرر الأصل تبقى ثابتة في حقه ما دام أنه یفترض في الحائز أنه مسؤول جنائیا دون أن تكون الإدارة ملزمة بتقدیم الدلیل على م
وأن هذا ...الجمركیة لأنه یكفي لقیام المسؤولیة الجنائیة في حق الحائز أن یوجد الشيء موضوع الغش بین یدیه والأنظمةفي الفعل المخالف للقوانین 

نیته أو جهله بالغش وهو أمر عدم قیام أو معرفته بالفعل موضوع الغش وذلك بإثبات وجود قوة قاهرة أو حسن  بتیثلكي تنتفي مسؤولیته أن  الأخیر
تعلیل المحكمة لقضائها على ذلك النحو یكون قرارها قد جاء مؤسسا غیر خارق لأي مقتضى قانوني و معللا بما فیه ...". لم یقم علیه المتهم الدلیل

الإصدار . جلس الأعلى، منشور بمجلة قضاء الم15421/04: ، الملف الجنحي عدد13/4/2005: المؤرخ في 21418 :قرار عدد. الكفایة
  .وما یلیها 274: ص -2007ماي  – 67 :الرقمي، العدد

  :بالنظر أیضا لأهمیة هذا القرار نذكر جزء منه-117
وحیث إن الثابت من محضر الضابطة القضائیة المحرر في شأن المنسوب للمطلوب و الذي یعتمد علیه إلى أن یثبت ما یخالفه عملا "

أنه وبعد إخضاع السیارة المذكورة لخبرة فنیة تبین أن رقم ) الثابت من ذلك المحضر (من مدونة الجمارك  242الفصل  بمقتضیات الفقرة الثالثة من
حیازته الإطار الحدیدي لهیكل تلك السیارة یشوبه تزویر الأمر الذي یحمل على القول بأن البطاقة الرمادیة المدلى بها من طرف المطلوب لتبریر 

  .سندا غیر صحیح في تلك الجیازة لتلك السیارة تشكل
من مدونة الجمارك فإنه یفترض في الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع المرتكب  223من الفصل  الأولىوحیث و بمقتضى الفقرة 

هرة عملا بمقتضیات الدقیق لحالة قوة قا الإثباتفتراض الذي  لا یمكن أن یدحضه إلا ش وه الاالغش بشأنها أنهم مسؤولون جنائیا عن ذلك الغ
لیه وعللت قرارها على إعلى مجرد إنكار المطلوب للمنسوب من نفس المدونة الأمر الذي تكون معه المحكمة لما اعتمدت في قضایا  224الفصل 

  .ومعرضا تبعا لذلك للنقض والإبطال لانعدامهالنحو السلف الذكر یكون قرارها قد جاء مشوبا بسوء التعلیل الموازي 
  .ر حاجة لبحث الوسائل المستدل بها على النقضومن غی

وبإحالة  6804/01 :في القضیة عدد 2004- 05-24القرار الصادر عن محكمة الاستئناف یوجدة بتاریخ  إبطالقضى بنقض و 
ة یستخلص طبق القضیة على نفس المحكمة لثبت فیها من جدید طبقا للقانون وهي متركبة من هیأة أخرى وعلى المطلوب بالمصاریف القضائی

المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائیة و بدون إجبار مراعاة لسنة ، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر  الإجراءات
منشور بمجلة قضاء المجلس  24065/04: ، الملف الجنحي عدد13/04/2005المؤرخ في  427/2 :قرار عدد. القرار المطعون فیه أو بطرته

  .وما یلیها 274: ص 2007ماي  -، 67 :الأعلى، الإصدار الرقمي، العدد
وم والمهن ، رسالة لنیل دبلوم الماستر المتخصص ماستر العل"خصوصیة المنازعات الزجریة في القانون الجمركي المغربي": كمال معین -118

  .42: ، ص2012-2011، السنة الجامعیة -الرباط -، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة-السویسي–الجنائیة، جامعة محمد الخامس 
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  :المسؤولیة الجنائیة الجمركیة القائمة على ممارسة نشاط مهني -ثانیا

إلى  ةعمل المشرع الجمركي في إطار حصره للأشخاص المسؤولین جنائیا في المادة الجمركی
إخضاع مجموعة من الأشخاص لهذا النوع من المسؤولیة بحكم ممارستهم لنشاط یمارس عمله بصفة 

  ).ب(وبین من یزاولون مهامهم بصفة عرضیة ) أ(دائمة 

  :الأشخاص المسؤولون بحكم ممارستهم لنشاط مهني دائم -)أ

  .لاء لدى الجماركأضف إلیهم الوك ،وهم ربابنة البواخر والسفن والمراكب وقواد الطائرات

 :ربابنة البواخر والسفن وقواد الطائرات -)1  

القاعدة العامة أن الشخص لا یكون مسؤولا إلا عما یصدر عنه شخصیا من أفعال أو نتائج 
معاقب علیها طبقا لمبدأ الجریمة والعقاب ، غیر أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في بعض الجرائم 

  .الأفراد عن أفعال لم یساهموا فیها باعتبار أن مسؤولیتهم إفتراضیة الاقتصادیة فقرر مسؤولیة بعض

المراكب و قواد الطائرات جنائیا عن الإغفالات والمعلومات  یسأل ربان البواخر و السفن و هكذا
المخالفات التي تتم على ظهر بواخرهم  أو، یر الصحیحة التي ترد في بیاناتهم، وبصفة عامة عن الجنحغ

التي یتعین  الالتزاماتنص المشرع المغربي على مجموعة من  بمفهوم آخر.وسفنهم ومراكبهم وطائراتهم
  .قیام مسؤولیتهم الجنائیة  بتاوالتي یترتب عن الإخلال  بتا 119على ربابنة السفن وقواد الطائرات التقید

كان مالك البضاعة قد قام بتصریح مستوف لجمیع  إشكالا حول ما إذا 120لقد طرح البعض
القائد أو الربان أغفل تسجیلها ببیان الباخرة أو الطائرة ،  أنالشروط القانونیة لدى إدارة الجمارك ، غیر 

فهل یمكن لإدارة الجمارك  أن تحجز تلك البضاعة كضمانة لما یمكن أن یحكم لها ضد الربان أو 
  .القائد؟

الإغفالات " صراحة النص وعمومیته واضحة في هذا الشأن فعبارتي نعتقد جازمین أن 
تغنینا " الجنح والمخالفات الجمركیة المرتكبة على ظهر بواخرهم وسفنهم" و " والمعلومات غیر الصحیحة 

لم یضع أي استثناء یتعلق بحجز البضائع موضوع تصریح  223تأویل لمقتضیاته ، فالفصل  أيعن 
القانونیة، وبالتالي ففي غیاب نص قانوني  الإجراءاتستفائه كافة وإ لنیة مالكه صحیح ، كحالة حسن ا

هذه البضاعة  أنهذا الحجز، على اعتبار  مثل إلىالجمارك من حجز البضائع یمكنها اللجوء  إدارةیمنع 
                                                             

  .من م ج ض غ م 58-57-56-55-52-51-50-49- 48-47-46الفصول  المثالانظر على سبیل  -119
  .63:، صس.م: عبد الوهاب عافلاني -120
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أن تمنح رفع الید لمالك  الأخیرةهي الضمان الوحید لاستفاء الحقوق المالیة للإدارة، غیر انه یمكن لهذه 
  .121أجنبي عن الغش الأخیرالبضاعة غیر المحظورة شریطة أن یكون هذا 

  :مسؤولیة المعشر -)2  

یعتبر : "ب حیث جاء فیه/67في الفصل  مدونة الجماركلقد عرف المشرع المغربي المعشر في 
لإجراءات الجمركیة المتعلقة كل شخص ذاتي أو معنوي یزاول مهنة القیام لفائدة الغیر، با: بمثابة معشر

بالتصریح المفصل سواء كانت هذه المهنة ممارسة بصفة رئیسیة أو بصفة ثانویة، وكیفما كان نوع 
، وهكذا فالعبرة في تعریف المعشر، وتحدید مفهومه، تكمن في طبیعة الخدمات التي "التوكیل المخول إیاه

ر المعشر ذلك الشخص الاستیراد والتصدیر، كما یعتبملیتي تهم الجانب التطبیقي لع التي یقدمها المعشر
الذاتي أو المعنوي، الذي یأخذ على عاتقه القیام بالكثیر من الأشغال التي من شأنها تسجیل الحركات 
التجاریة للمصدر أو المستورد، ویحل محل زبونه أمام إدارة الجمارك في تلخیص بضائعه وأداء الرسوم 

مدونة الجمارك شروط الحصول على رخصة القیام بمهنة المعشر في  وقد حددت. 122المستحقة عنها
  .123الجمرك

  
                                                             

  .من م ح ض غ م 2ف/المكرر 229أنظر الفصل  -121
 - عین الشق –، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني "مسؤولیة المعشر في القانون المغربي والمقارن": بهیجة فردوس -122

  .وما یلیها 4: ، ص2003-2002كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة الدار البیضاء، السنة الجامعیة 
لا یمكن لأحد أن یزاول مهنة القیام لفائدة الغیر، بالإجراءات الجمركیة المتعلقة بالتصریح . 1" :من م ج ض غ م على أنه 68ینص الفصل  -123

  الفصل بالبضائع إن لم یكن مقبولا بصفة معشر في الجمرك،

  :م ن طرف المعني بالأمرتسلم رخصة قبول المعشر وفقا للشروط التالیة، بناء على طلب یقد -)2

  أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة؛ -)أ

  أن یكون حائزا على شهادة الإجازة أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها؛ -)ب

  أن یتوفر على مرجعیات مهنیة في المادة الجمركیة لمدة ثلاث سنوات على الأقل؛ -)ج

جراءات تحدد بقرار للوزیر المكلف بالمالیةأن یجتاز امتحان الكفاءة المهنیة المنظم من طرف  -)د   .الإدارة وفقا لشروط وإ

ذا كان طلب القبول یهم شخصا معینا، وجب على الشخص أو الأشخاص المؤهلین المقترحین لتمثیل الشخص المعنوي المذكور لدى  وإ
  .نفس الشروط المشار إلیها أعلاه) یستوفوا(الجمرك، أن یستوفي 

بمقرر یصدره الوزیر المكلف بالمالیة، باقتراح من مدیر الإدارة بعد استشارة الغرفة التأدیبیة لمعشري الجمارك تمنح رخصة القبول  -)3
  .، وأخذ رأي لجنة استشاریة یحدد تألیفها بمرسوم یتخذ باقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة70المقبولین المنصوص علیها في الفصل 

  .مكتب أو مكاتب الجمرك الوحیدة التي یصح العمل فیها برخصة القبولویمكن أن یحدد في المقرر الوزاري 

ذا كان الأمر یتعلق بشركة، وجب الحصول على هذه الرخصة بالنسبة  -)4 تمنح رخصة قبول المعشر في الجمرك بصفة شخصیة، وإ
  ."للشركة ولكل شخص مؤهل لتقدیم تصریحات لحسابها
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 حینیلعبه الوكیل الجمركي  لذيات المقارنة على الدور الهام اقد أجمعت العدید من التشریعو 
، أقرت بمسؤولیة 124من القانون الجمركي الفرنسي 396قیامه بعملیة التصریح لفائدة الغیر، فالمادة 

من  1ف/ 78المادة  كذلكالجمركیة المنجزة من قبلهم،  بولین لدى الجمارك عن العملیاتالوكلاء المق
أجازت لأصحاب البضائع المستوردة أو المعدة للتصدیر أن یقوموا قد ، 125القانون الجمركي الجزائري

 بالتصریح بها بصفة مفصلة بأنفسهم أو بواسطة الوكلاء لدى الجمارك، نفس الأمر بالنسبة للتشریع
، حیث أجاز للوسطاء المقبولین لدى الدیوانة للقیام بهذه العملیة، 368126الجمركي التونسي في فصله 

وقد أناط المشرع الجمركي بالموكلین الجمركیین هذه المهمة لجسامتها، وقد أتبعها بمسؤولیة جنائیة في 
  .حال ارتكاب هؤلاء لجنح ومخالفات یجرمها التشریع الجمركي

صل كان المعشر في الجمرك یعتبر من أهم الأشخاص المؤهلین لتقدیم تصریح مفبمعنى أنه إذا 
غفالات والبیانات غیر الصحیحة تعد قائمة حتى ولو لم یكن والا خلالاتفإن المسؤولیة الجنائیة عن الا

طرفا أصیلا في المعاملة التجاریة، بل وحتى إذا خضع في تخلیص البضائع للتنفیذ الحرفي لتعلیمات 
  .موكله

حیث  ،أكثر من مرة على هذه المسؤولیة في عدة مناسبات أن أكد ،قضاء الفرنسيللوقد سبق   
بأن مهمة الوكیل لدى الجمارك لا تتمثل في نقل عبارات تصریح التابع  127قضت محكمة النقض الفرنسیة

ام بالمراجعات حرفیا بل تتمثل أیضا في تقدیم تصریح صحیح بعد التأكد من صحة تصریحاته وذلك بالقی
وفي قرار آخر لمحكمة النقض الفرنسیة قضت فیه بان المسؤولیة الجنائیة بموجب تصریح كاذب . اللازمة

سواء كان  فیهم الوكیل أو المعشر الجمركي  نلأطراف المعنیین بهذه الشكلیة بمهي من مسؤولیة جمیع ا
  .128موظفا مقبولا لدى الجمارك أم لا

                                                             
124- selon les dispositions de l’article 396 du CDF " 1- commissionnaires en douane agréés sont responsables 
des prénotions en douane effectuées par leurs soins. 
2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de 
fautepersonnelle." 

لا یمكن لأي أحد أن یشهد لصالح الغیر بالإجراءات الجمركیة المتعلقة بالتصریح المفصل للبضائع إذا لم یكن معتمدا كوكیل ": تنص على أنه -125
  ".لدى الجمارك

الوسطاء المقبولون لدى الدیوانة مسؤولون عن العملیات الدیوانیة التي یقومون  -1: "من مجلة الدیوانة التونسیة على أن 368الفصل نص  -126
  .بها
  ."غیر أن العقوبات بالسجن المنصوص علیها بهذه المجلة لا تطبق علیهم إلا في صورة الخطأ الشخصي -2

127- cass, crime, 08-04-1897, cont, n° 345, cass, crime, 02-02-1959, doc, cont, n° 915-176  
 .176: ص س،.م: محمد الشریف بنخي - :أورده

128 - cass.crime, 10 fév. 1992, bull. Crime, n°62, p105  
.176:، صنفس المرجع: محمد الشریف بنخي -: أورده  
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  :بحكم ممارستهم لنشاط عرضيالأشخاص المسؤولین  -)ب

یقصد بهم الأشخاص الذین یمارسون بعض الأنشطة الشبه عرضیة ذات الصلة بالاستیراد أو 
  .التصدیر، و یتعلق الأمر بموقعي التصریحات، المؤتمنین لدى الجمارك والمتعهدین

 La Responsabilité des déclarants enمسؤولیة المصرحین لدى الجمارك -)1  
Douane: 

غفالات والبیانات غیر الصحیحة طبقا ن جنائیا عن الایمسؤول 129یعتبر موقعو التصریحات
من م ج ض غ م ویمكن لهؤلاء المصرحین أن یرجعوا على من كلفهم بهذه العملیات إذا لم  222للفصل 

للنظام والتصریح في المادة الجمركیة تعبیر عن الإرادة الحرة للمصرح بتحدیده . یكونوا على علم بها
من م ج ض غ م نجده یؤكد على عدم  76الجمركي الذي یود تعیینه للبضاعة، وبالرجوع إلى الفصل 

إلغاء التصاریح بعد القیام بتسجیلها، إذ یتم التأكد من صحة المعلومات المضمنة بالتصریح من عدمه 
أن یقوموا، دون أداء بناء على ما تم التصریح به سلفا، غیر أنه یجوز للمصرحین، بإذن من الإدارة 

غرامة، بتعدیل البیانات التي تتضمنها تصاریحهم، وذلك قبل تسلیم رفع الید عن البضائع، وشریطة أن لا 
تكون الإدارة قد لاحظت عدم صحة العناصر الواردة في التصریح، أو لا تكون قد أخبرت المصرح بنیتها 

  .في القیام بفحص البضائع

ولیة المصرح أمرا منطقیا بالنظر لكون المصرح هو الفاعل صیص على مسؤ ، یعد التنلذلك
هو المكلف بنقل المعلومات  -المصرح –اعتبار هذا الأخیر ب كیةالشخصي للمخالفة أو الجنحة الجمر 

  .130المتعلقة بالبضاعة موضوع التصریح للجمارك

ة، بل نجد ولم یكن التشریع الجمركي المغربي الوحید من أكد على مسؤولیة المصرح الجنائی
غفالات أو الأخطاء التي قد تشوب تصریحاته د مسؤولیة المصرح الجنائیة عن الاتشریعات مقارنة تؤك

على مسؤولیة المصرح عن صحة المعلومات  79وهكذا نجد القانون الجمركي الجزائري یؤكد في مادته 

                                                             
من م ج ض غ م الذین یملكون البضائع،  67تعرض المشرع الجمركي للأشخاص المؤهلین لتقدیم التصریح المفصل، هم حسب الفصل  -129

من نفس المدونة، وعرف المالكین بالناقلین والحائزین  69والمعنویین المشار إلیهم في الفصل  والمعشرون المقبولون، وكذا الأشخاص الذاتیین
الغیر والمسافرین وسكان الحدود فیما یخص البضائع التي ینقلوها، كما عرف المعشر باعتباره كل شخص ذاتي أو معنوي یزاول مهنة القیام لفائدة 

لمفصل وتقع المسؤولیة على عاتقه بوصفه  الموقع للتصریح، ولو لم یكن هو الطرف الأصلي في المعاملة، بالقرارات الجمركیة المتعلقة بالتصریح ا
  .ولو خضع لتعلیمات موكله

  .46- 45: ، صس.ممصطفى حسیني،  -
  .78: ، صس.م: بدر غلان وعلاء الشاهد -130
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قانون الجمركي التونسي من ال أیضاوقد اعتبر ، 131المدلى بها في التصریح الجمركي أمام إدارة الجمارك
ن عن المعلومات غیر الصحیحة التي تطال و بان الممضین على التصریحات مسؤول 367خلال الفصل 

وفي هذا الاتجاه قضي في فرنسا بقیام مسؤولیة المصرح حتى وأن اقتصر على تنفیذ . 132تصریحاتهم
  .133تعلیمات الموكل كما هي بدون زیادة أو نقصان

للمصرح الدفع بأن الوكالة قد تكون مخالفة للنظام العام، لأن الشخص الذي كما لا یجوز أیضا 
یدلي بالتصریح الخاطئ هو الذي یتحمل مباشرة النتائج التي یسفر عنها الفحص حتى ولو كان لفائدة 

  .134الغیر

ف الأخیرة من م ج ض غ م نص /222ما ینبغي التأكید علیه في ختام هذه النقطة أن الفصل 
انعدام تطبیق عقوبة الحبس على موقعي التصریحات في حال ما ثبت عدم ارتكابهم لخطأ شخصي على 

ومتعمد، كما أنها لا تطبق على المعشرین عندما یتبین بأنهم اقتصروا على نقل المعلومات التي حصلوا 
ك في صدق وصحة هذه یعلیها من طرف موكلیهم وبأن لیس لهم أي سبب معقول من شأنه التشك

  .معلوماتال

  :مسؤولیة المتعهد -)2  

یعد متعهدا الشخص الذي یقدم تعهده باسمه أمام إدارة الجمارك في حالة عدم تنفیذ الالتزامات 
  .135الموقعة من طرفه

فالمتعهد غایته الأولى ضمان الوفاء بالالتزامات التي وقعها هذا الشخص والتي على إثرها 
دیة المنصوص علیها بموجب التشریع الجمركي المغربي سیستفید من نظام معین من النظم الاقتصا

الجاري به العمل، والمتمثلة في مستودعات الجمرك أو مستودعات الادخار، المستودع الصناعي الحر، 
                                                             

یعتبر المصرح مسؤولا أمام إدارة الجمارك عن صحة المعلومات الواردة في : " على أنه  من القانون الجمركي الجزائري 79المادة نصت  -131
  ".التصریح

أشكـال السهو  یعتبر الممضون على التصاریح مسؤولین عن جمیع -1": على أنه من مجلة الدیوانة التونسیة 367الفصل ینص  -132
فهم بالتصریح عند . اینتها بتلك التصاریحوالمعلومات غیر الصحیحة وغیر ذلك من المخالفات الواقع مع ولهم الـحقّ في الرجوع على من كلّ

  .الاقتضاء
یعتبر الأشخاص الذین كلفوهم بالتصریح مسؤولین معهم إذا كان التصریح مطابقا للتعلیمات التي تلقوها منهم وتطبق علیهم نفس  -2
  ."العقوبات

133- Req 6-11-1922. Doc cont N 545. 
  .392: ، صس.م:  أحسن بوسقیعة - :أورده

  .221: ، ، صس.مامحمد برادة غزیول،  -134
  .222: ، صنفس المرجع، امحمد برادة غزیول -135
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القبول المؤقت لتحسین الصنع الفعال، القبول المؤقت، التصدیر المؤقت لتحسین الصنع السلبي، التصدیر 
، وهي جل النظم التي ل تحت مراقبة الجمرك، ثم نظام التحوی"الدراوباك"سترداد المؤقت، العبور، نظام الا

  .تستفید من وقف الرسوم والمكوس الجمركیة إلى آجال محدد قانونا

من م ج ض غ م مسؤولا جنائیا تجاه إدارة الجمارك،  222یبقى المتعهد طبقا لمقتضیات الفصل 
ذا الأخیر ربط مسؤولیة المتعهد بمسؤولیة موقع التصریح، فهعن عدم الوفاء بتعهداته، غیر أنه لا یجب 

  .136خلالات الموجودة بالتصریح دون التعهدات التي التزم بها موكلهیبقى مسؤولا فقط عن الا

، الذي یعتبر بمثابة عقد رسمي  137سند الإعفاء مقابل كفالة"عموما یضمن التزام المتعهد في 
صحیح یعتمد علیه حتى یطعن فیه، ذلك أن الغرض من الوكالة في المادة الجمركیة هو ضمان الرسوم 
والمكوس الجمركیة والقیام بتحصیل الغرامات الناتجة عن التهرب أو عدم دفع المدین ما علیه من 

من النظام الاقتصادي الجمركي وفي هذه الحالة ا من طرف المستفید واجبات، وقد یكون هذا التعهد موقع
تكون المؤسسة المستوردة هي المتعهد، أو باسم الوكیل الجمركي الذي یقدم تصریحا لدى الجمارك فیكون 

  .138هو المتعهد في هذه الحالة

 94حالة عدم الوفاء  بها عند استحقاقها بحسب الفصل  يویجب على الموقعین على السندات ف
فائدة عن التأخیر، تحسب من الیوم الموالي لیوم حلول أجلها إلى غایة یوم  یؤذوام أن من م ج ض غ 

تحصیل مبالغ السندات زیادة على إرجاع جمیع المصاریف التي دفعتها الإدارة من أجل الضمانات 
  .الواجب الحصول علیها، أو المتابعات المتعین إجراؤها لتحصیل مبالغ السندات

  

  

  

  

                                                             
  .83: ، صس.م: بدر غلان وعلاء الشاهد -136
  .من م ج ض غ م 96الفصل  -137
  .390: ، صس.م: أحسن بوسقیعة -138
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  انتفاء المسؤولیة: الثالثةالفقرة 

المراد بانتفاء المسؤولیة الجنائیة الجمركیة، وجود مجموعة عوارض تصیب الأهلیة الجنائیة 
لمرتكب الجریمة، تنصب وتقوم على الإدراك أو الإرادة أو هما معا، لذا فإنه ولكون الإدراك والإرادة 

حیث یؤدي إلى انعدام أحدهما أو الاثنین معا، یعتبران شرطا المسؤولیة الجنائیة فإن أي عارض یصیبها ب
  .139ینتج عنه انعدام المسؤولیة الجنائیة بحق مرتكب الجریمة الذي فقد إدراكه أو إرادته بسبب العارض

لدى الفاعل، ) الإدراك التمییز والحریة(فإن المسؤولیة الجنائیة تتغیر بتغیر عناصر الإرادة  ،بذلك
العقل  الجنائیة بصفة عامة تكون إما بفعل عوامل خارجیة كالجنون وعاهةوبالتالي فإن نفي المسؤولیة 

وقد أورد المشرع الجنائي هذه الأسباب  ، ومنها ما هو طبیعي كصغر السن،...والسكر غیر الاختیاري
ن كان قد وافقه في بعضها فإنه قد اختلف معه في أخرى  على سبیل الحصر لكن المشرع الجمركي وإ

  .حقایأتي تبیانها لا

نو  كان القانون الجنائي قد حدد مجالات الإعفاء من المسؤولیة الجنائیة، فإن القانون الجمركي  إ
، وبالمقابل عمل على )مسؤولیة القاصرین والمجانین(عمل على فرض مسؤولیات جنائیة جمركیة أخرى 

حق  التلطیف من صرامتها بتقدیره عدم تطبیق العقوبة الحبسیة في حالة عدم ثبوت خطأ متعمد في
من م ج ض غ، وتمكینه المعشر والناقل وربان السفینة وقائد  226و 222الشخص المتابع في الفصلین 

من م ج ض غ م، لكن یبقى  223و 222الطائرة من نفي مسؤولیتهم وفق الشروط المحددة في الفصلین 
، )أولا(القاهرة  السببان الأساسیان بصدد الحدیث عن المسؤولیة الجنائیة الجمركیة هما حالتا القوة

  ).ثانیا(والمسؤولیة الشخصیة للمستخدم 

  :القوة القاهرة -أولا

تعد المادة الجمركیة مجالا خصبا لتطبیق قاعدة أو مبدأ القوة القاهرة، نظرا لأن عملیة 
الاستخلاص الجمركي تتعلق ببضائع كما ترتبط بمیدان النقل وما یعرفه من مخاطر یستحیل دفعها، 

كثرة المفاجأة، یسخر جسم و عامل طبیعي یتصف بالعنف : "أنها 140بالقوة القاهرة في الفقه الجنائيوالمراد 
الإنسان مادیا ویحمله على ارتكاب الجریمة، كما عرفته محكمة النقض المصریة بأنها الفاعل الذي یسلب 

وقد نص المشرع الجمركي ، "الشخص إرادته فیرغمه على إتیان عمل لم یرد ولم یكن یملك له دفعا

                                                             
  :أشار إلیه 34: ، ص2010الأولى  طشورات زین الحقوقیة، ، من"أحكام المسؤولیة الجزائیة": جمال إبراهیم الحیدري -139
  .180: ، صس.م: محمد الشریف بنخي -

  .397: ، صس.م: أحسن بوسقیعة -140



 إجراءات المتابعة الجمركیة بین القواعد الجنائیة العامة ومدونة الجمارك
 

 
66 

 

لا یدحض القرائن القانونیة في میدان : "بأنهمنه فأكد  224المغربي على حالة القوة القاهرة في الفصل  
  ".الجمارك والضرائب غیر المباشرة إلا الإثبات الدقیق لحالة القوة القاهرة

ن أي لبس أو خطأ، وهو ما اشترط المشرع المغربي إثبات حالة القوة القاهرة إثباتا دقیقا خالیا مو 
یعطي للقاضي ویسیر به نحو تكریس روح التشریع الجمركي في دقة الإثبات، ولدى استقراء مسطرة 

منه الذي  269نه من اللازم استحضار الفصل تناوله لمفهوم القوة القاهرة، فإ القانون المدني بخصوص
الجریمة  نقعه ورده في جمیع الأحوال، وإ تو  جعل القوة القاهرة ذلك الأمر الذي یستحیل على الإنسان

  .141المقترفة من قبل أحد الأشخاص موضوع القوة القاهرة وجب أن لا تكون نتیجة خطأ سبق ارتكابه

لا " :نهنوازل المعروضة علیها حیث أكدت أفي أحد ال 142وقد أصدرت  محكمة النقض قرارا لها
الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضاعة المرتكب یمكن دحض المسؤولیة الجنائیة المفترضة في حق 

من مدونة الجمارك،  224الغش بشأنها إلا بالإثبات الدقیق لحالة القوة القاهرة عملا بمقتضیات الفصل 
وأن اعتماد محكمة الاستئناف على إنكار المطلوب المنسوب إلیه للحكم ببراءته یجعل قرارها مشوبا بسوء 

  ".التعلیل

حاكم الموضوع في اتجاه محاولة تقریب مفهوم القوة القاهرة من مفهوم حسن كما ذهبت بعض م
 223حیث أنه بمقتضى الفصلین : "ما یلي 143النیة، حیث جاء في حكم المحكمة الابتدائیة بالناظور

من م ج ض غ م، فإنه یفترض في الشخص الموجودة في حوزتهم البضاعة المرتكب الغش  224و
  .ا ولا یدحض هذه القرینة القانونیة إلا الإثبات الدقیق لحالة القوة القاهرةبشأنها أنه مسؤول جنائی

وحیث إن حالة القوة القاهرة تتحقق إذا كان الحائز یحوز البضاعة بمقتضى سند ینعقد بكیفیة 
  .ه علیه القانون من التزاماتضمشروعة أنه مطابق، وقام بما یفر 

اشترى سیارة محجوزة وأخضعها للفحص التقني  وحیث إن البین من وقائع القضیة أن الظنین
وحصل على الشهادة المتطلبة قانونا، ثم سحل عقد البیع وحصل على الورقة  22/12/2005بتاریخ 

  .2006الرمادیة بتاریخ 

                                                             
141- G.Viney – p. Jourdin, "traité de droit civil :les conditions de la responsabilité", L.G.D.J, Paris, 1998, 
P.230. 

، منشور بقضاء المجلس الأعلى  24065/04: في الملف الجنحي عدد 12/04/2005بتاریخ  427/2 :عدد) سابقا(الأعلىقرار المجلس  -142
  :أورده. 380:ص ،67 :العدد

  .182:، ص س.م:محمد الشریف بنخي  -
  :أورده 02/06: في الملف الجنحي عدد 65/01/2006بتاریخ  1474 :حكم عدد -143
  .183: ص، نفس المرجع: محمد الشریف بنخي  -
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وحیث إن الظنین یذكر في جمیع المراحل علمه بإتلاف الإطار الحدیدي للسیارة، لذلك فغن ما 
غیر هذا الرقم یشكل بالنسبة له حالة قوة قاهرة غیر متوقعة، لذا وجب الحكم عاینه أعوان الجمارك من ت

  ".ببراءته من الجنحة الجمركیة المنسوبة إلیه

ستئنافیة الناظور وبعد الطعن في هذا الحكم ذهبت في منحى آخر، حیث ألغته معللة اغیر أن 
من م ج ض غ م على أنه  223إن الظنین یفترض فیه حسب مقتضیات الفصل : " قرارها على ما یلي

مسؤول جنائیا للسیارة المزورة والمرتكب الغش بشأنها وأن ادعاء المحكمة بأن اكتشاف التزویر في السیارة 
یشكل قوة قاهرة بالنسبة للظنین، هو ادعاء غیر سلیم باعتبار أن الملف لا یتوفر على أیة قوة قاهرة لإبعاد 

  .144..."حیازته للسیارة المزورة المسؤولیة الجنائیة عن المتهم بشان

وقد قضى القضاء الفرنسي في أحد النوازل بأنه یعد من قبیل القوة القاهرة سرقة مواشي كان 
آخر بأن جهل مالك  ، واعتبر أیضا في قرار145صاحبها قد التزم بتقدیمها إلى الجمارك عند أول طلب

، كما تم نقض قرار كان قد أعفى متهما من 146المواد المنقولة لا یعد من قبیل القوة القاهرة السیارة طبیعة
طردا بریدیا یحتوي على المخدرات على أساس استحالة معرفة  استلامهأجل الاستیراد بدون تصریح إثر 

لاستحالة محتوى الطرود، وقد أسست محكمة النقض قرارها على كون محكمة الاستئناف لم تشرح حالة ا
المطلقة التي وجد بها المتهم للتعرف على محتوى الطرود التي شملها في مسكنه والمكونة للقوة 

  .147القاهرة

  

  

                                                             
  :، أورده51/06: ، في الملف الجنحي عدد26/11/2006بتاریخ  1474 :قرار عدد -144
  .99: ، صس.م: بدر غلان وعلاء الشاهد -

145- cass, crime 111-07-1951, doc, n° 971 et 19-03-1957 doc, cont, n° 1216. 
  .184: ص 340 :، هامش رقمس.م: محمد الشریف بنخي :أورده -

146- cass, crime 09-04-1937 s, 1937, 1, 194. 
  .                                                                                        184: ، ص341 :، هامش رقمنفس المرجع: محمد الشریف بنخي :أورده -

147- cass, crime, 25-01-1982 gaz, pal.  
  .184: ص 342: ، هامش رقمجعنفس المر : محمد الشریف بنخي :أورده -
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  :حالات الإعفاء الخاصة بالناقلین وربابنة السفن -ثانیا

مجموعة من افتراضات المسؤولیة  من م ج ض غ م نجده ینص على 223فصل بالرجوع إلى ال
الجنائیة في المادة الجمركیة، لیحدد في فقرته الثانیة عدم تحمل كل من الناقلین وربابنة البواخر وقواد 

وقیامهم بإثباتاتهم المختلفة المنصوص علیها في  همالطائرات المسؤولیة الجنائیة الجمركیة شریطة توفر 
  .ذات الفصل

المسؤولیة الجنائیة إذا قاموا بالبرهنة على أنهم أدوا بصفة قانونیة واجباتهم بذلك یعفى الناقلون من 
المهنیة بإثباتهم أن البضائع المرتكب الغش بشأنها أخفاها الغیر في أماكن لا تجري علیها عادة مراقبتهم، 

ابعة مرتكبي أو أنها أرسلت بحكم إرسالیة تظهر بأنها مستوردة وقانونیة، وعندما یمكنون الإدارة من مت
الغش الرئیسیین وعلى الخصوص عن طریق الكشف عن هویة المرسل، أو المرسل إلیه البضائع التي 

  .، تنتفي مسؤولیتهم ما داموا قد قاموا بالإثباتات السالفة البیان148قاموا بنقلها

بین بأنه نفس الشيء یطبق على ربان الباخرة أو قائد الطائرة إذ یعفى من المسؤولیة الجنائیة إذا ت
نقل جمیع البیانات المصرح بها من طرف الشاحن وبأن لیس له أي سبب معقول من شأنه التشكك في 

  .صدق وصحة المعلومات الواردة في سند الشحن في المیناء الذي تم به شحن البضائع

تشدد في تقریر المسؤولیة الجنائیة الجمركیة في حق الأشخاص  لئنإن المشرع المغربي و 
من م ج ض غ م، فإن مرونته الملموسة في حق ربابنة البواخر  212علیهم بموجب الفصل  المنصوص

من م ج ض غ م  یمكن أن  2ف / 223وقواد الطائرات وكذا الناقلین بمختلف أنواعهم بموجب الفصل 
نعزوها لما لهؤلاء من مهام جسام أخرى معلقة على عاتقهم، إذ افترض النص على ما یبدو حسن نیتهم 

ي حال ما إذا هم برهنوا على براءتهم من التهم المنسوبة إلیهم عن طریق إثباتاتهم التي لا تخلو من ف
، وهذا لا یعني انعدام مسؤولیتهم الجنائیة فیما إذا 149تحقیق وتمحیص شدیدین من لدن رجال الجمارك

  .اكتشف خطأهم الشخصي، أو قیامهم بأعمال مخالفة للتشریع الجاري به العمل

  

  

                                                             
  .46: ، صس.م: كمال معین -148
  .185: ص س،.م:محمد الشریف بنخي -149
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من ربان  السفینة وقائد الطائرة من  بي أقر المشرع الفرنسي بإعفاء كلعلى غرار المشرع المغر 
، إذا أثبتوا بالحجة القاطعة قیامهم بواجباتهم في الحراسة 150منه 394مسؤولیتهم الجنائیة بموجب الفصل 

م تغییر اتجاه السفینة أو تم العثور على مرتكب الجریمة الجمركیة، ویعفون من المسؤولیة أیضا إذا ما ت
إلى وجهة أخرى غیر مصرح بشأنها نتیجة أعطاب أصابتها شریطة أن یتم تدوین ذلك في الدفتر المعد 

  .رلهذا الغرض قبل زیارة رجال الجمارك لها من أجل تفقد الحادث القاه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
150- selon les dispositions de L’article 394 du CDF" Le capitaine est déchargé de toute responsabilité : 
a) dans le cas d'infraction visé à l'article 424, 2°, ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous 
sesdevoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ; 
b) dans le cas d'infraction visé à l'article 424, 3°, ci-après, s'il justifie que des avaries sérieuses ont 
nécessitéle déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord 
avant lavisite du service des douanes." 



 إجراءات المتابعة الجمركیة بین القواعد الجنائیة العامة ومدونة الجمارك
 

 
70 

 

 شرعیة المتابعة الجمركیةفي  ردور المحاض: الثانيالمبحث 

القانون الجنائي الجمركي یشكل في بعده تعبیرا عن ظواهر إجرامیة طبعت بخصوصیة نظرا لكون 
معینة جعلت من تطابقه الشدید بالقانون الجنائي أمرا لاغیا في العدید من الحالات نظرا لاختلاف طبیعة 

یف قام كیف أن المشرع الجمركي قسم الجریمة الجمركیة وك - المبحث الأول–محل الحمایة، وقد رأینا في 
  .بالتأسیس لمسؤولیة جنائیة واسعة النطاق

ومن جهتنا فإن المتابعة مع ما تحفل به من خصوصیات مسطریة، تبقى غیر كافیة لرسم معالم 
كمیة ونوعیة لهذه المتابعة، ولعل ذلك راجع لمدى الكفایة الذاتیة للوثائق المضمنة في المحاضر 

وبعبارة  .العناصر اللازمة للمتابعة والحكم على حد سواءالجمركیة، التي تجعلها مشتملة على مختلف 
أخرى فسلطة النیابة العامة على الدعوى العمومیة تتیح لها التحكم في حجم الدعوى ومختلف أبعادها، إلا 
أنه في المادة الجمركیة نجد أن المحضر المنجز من قبل الإدارة هو من یتولى تلك المهمة، بحیث یعطي 

 .151مت معاینتها مختلف الأوصاف القانونیة الممكنةللجریمة التي ت

وحسب الاجتهاد القضائي فالمحضر هو الذي یحدد موضوع المتابعة وأسسها القانونیة، وكذا 
  .152مداها ویجعل الظنین على بینة من النقاط التي یجب أن یركز علیها في أوجه دفاعه

  :سنحاول معالجة هذا المبحث وفق مطلبین أساسیتین ،لذلك

  

  إثبات الجریمة الجمركیة بواسطة المحاضر: المطلب الأول

  تقدیر القیمة القانونیة للمحاضر الجمركیة:  المطلب الثاني

  

  

                                                             
، بحث لنیل دبلوم "خصوصیة الدعوى الجمركیة وانعكاساتها على المبادئ العامة المؤطرة لحق الدولة في توقیع العقاب": هدى الطیبي -151

، -طنجة –، جامعة عبد المالك السعدي، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة -2النظام الجمركي ، الفوج  –الماستر في القانون الخاص 
  .29: ص ،214 – 2013السنة الجامعیة 

رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، جامعة عبد   ،"إشكالیة العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة والبدائل المقترحة: "زین الاسم الحسین -152
العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة،  2007-2006المالك السعدي، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، طنجة، السنة الجامعیة 

  . 139: ص
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  إثبات الجریمة الجمركیة بواسطة المحاضر: المطلب الأول

قرار  153الإثبات هو إقامة الدلیل على واقعة معینة تسمح للمحكمة استحضار معالم الجریمة وإ
، یقتضي أن یكون الحكم 154و الحدیث عن الإثبات في المادة الجنائیة. المسؤولیة إذا توفرت شروطها

  .-فقط  –الفاصل في موضوع الدعوى العمومیة مبدئیا للحقیقة الواقعیة ولیس للحقیقة القانونیة أو الشكلیة 

ذا كان الإثبات الجنائي  ینتج عنه آثار وخیمة، فقد أحاطه المشرع المغربي بجملة من المبادئ وإ
والمساس بها هو مساس بقرینة البراءة، ومن هذه القواعد البینة على من ادعى، أي أن سلطة الاتهام 
المتمثلة في النیابة العامة هي من یقع علیها إثبات أن المتهم مدان، وكذلك تفسیر الشك لصالح المتهم، 

  .إلى حریة الإثبات، دون أن ننسى مبدأ الاقتناع الصمیم للقاضيإضافة 

المادة الجمركیة لها أهمیة  يوبالرجوع إلى المیدان الجمركي یتضح جلیا، أن إشكالیة الإثبات ف
خاصة، وذلك راجع إلى الخصائص التي تتمیز بها الجریمة الجمركیة والمتسمة بعدم الثبات وبسرعة 

  .155الي صعوبة إثباتهاوبالت. اندثار معالمها

لهذا واعتبارا لخصوصیة المجال المشمول بالحمایة الجمركیة، وأهمیة حمایة الاقتصاد الوطني 
المشرع الجنائي في الأخذ بحریة الإثبات من خلال مقتضیات الفصل  احدو  احدنجد المشرع الجمركي 

أن جمیع وسائل الإثبات المنصوص علیها في قواعد المسطرة الجنائیة  بمعنى .من م ج ض غ م 247
یمكن اعتمادها كأداة للإثبات في المادة الجمركیة، إلا أنه بالرجوع إلى نصوص وأحكام أخرى متضمنة 
في مدونة الجمارك، یتضح أن الإثبات وفقها یخضع لمبادئ خاصة تمیزه عن الإثبات الجنائي، مادام 

                                                             
،كلیة العلوم القانونیة -ویسيالس–لنیل دبلوم الماستر، جامعة محمد الخامس ، رسالة "خصوصیة الإثبات في القانون الجمركي: "بوزید سریر -153
  .15-14-13: ص 2015-2014، السنة الجامعیة -الرباط–والاجتماعیة قتصادیةوالا
ي، بناء على یختلف الإثبات في القانون الجنائي عن نظیره المدني، فإذا كانت وسائل الإثبات محدودة على سبیل الحصر في المیدان المدن -154

، فإنها على )منشورات دار الجبل، سلسلة النصوص القانونیة)1913أغسطس 12(1331رمضان  9ظهیر (، ق ل ع404مقتضیات الفصل 
 3(1423من رجب  25صادر في  1.02.255 :ظهیر شریف رقم(ق م ج  286خلاف ذلك في المیدان الجنائي، حیث نجد المادة 

ینایر  30( 1423ذي القعدة  27بتاریخ  5078 :المتعلق بالمسطرة الجنائیة، الجریدة الرسمیة عدد 22.01 :القانون رقم بتنفیذ) 2002أكتوبر
یمكن إثبات الجرائم بأیة وسیلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي یقضي فیها بخلاف ذلك، : "، تنص على أنه)315، ص) 2003

، وما یزكي هذا "بعد الآتیة 365من المادة  8ن یتضمن المقرر ما یبرر اقتناع القاضي وفقا للبند ویحكم القاضي حسب اقتناعه الصمیم، ویجب أ
الأمر أنه حتى على مستوى العمل القضائي نجد محكمة النقض أصدرت عدة قرارات تؤكد جمیعها حریة الإثبات في المیدان الجنائي، ففي إحدى 

-17بتاریخ  3637 :عدد) سابقا(س الأعلىجلقرار الم".  قضائیة تخضع لتقدیر قضاة الموضوعفحوى محاضر الضابطة ال: " قرار لها قضت بأن
  .81: ، ص40 :منشور بمجلة المحاكم المغربیة، عدد 84/8623 :، ملف جنحي، عدد04-1984

155- Jbear Claud Berr et Henri Tremeau : " le droit douanier communautaire et national économico", paris, 
5éme édition 2001. P : 526. 
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تفصیل في ذلك  أيقبل  ه، غیر أن)الفقرة الثانیة(لى المحاضر الجمركیة كمحررات رسمیةیعتمد أكثر ع
  ).الأولىالفقرة (المحاضر الجمركیة يلأشخاص محرر القانوني ل الإطارلابد من تحدید 

  المحاضر الجمركیة يالإطار القانوني للأشخاص محرر : ىالفقرة الأول

المكلفین بتحریره لابد من استحضار  الأشخاصملامسة مكونات المحضر الجمركي  من زاویة ل
 الأشخاصحرص المشرع المغربي على تحدیده  إلىمختلف النصوص القانونیة التي تؤطرهم ، فبالإضافة 

ذلك لابد ، غیر أنه قبل  )ثالثا(الإجرائیة، عمل على بیان اختصاصاتهم )ثانیا(المؤهلین لتحریر المحاضر
  ).أولا(من تحدید المقصود بالمحضر الجمركي

  :تعریف المحضر الجمركي-أولا

بالرغم من هیمنة المحضر على مجال الإثبات في المادة الجمركیة، فإن المشرع لم یخصه 
المحضر هو الوثیقة : "على أن 24الذي نص في المادة  قانون المسطرة الجنائیةبتعریف معین، عكس 

ینه، أو ما تلقاه من االمكتوبة التي یحررها ضابط الشرطة القضائیة أثناء ممارسة مهامه ویضمنها ما ع
ویبدو هذا الأمر منطقیا مادام أنه لا یعتبر . 156"تصریحات أو ما قام به من عملیات ترجع لاختصاصه

  .مسألة التعریف تبقى من اختصاص الفقه والقضاءعیبا تشریعیا ومادام أن 

عبارة عن أوراق یحررها أعوان الجمارك، : "إلى القول أن المحضر هو 157وهو ما دفع البعض
، "وكذا الموظفون المؤهلون لذلك لإثبات ما یقفوا علیه من جرائم جمركیة، وظروفها وأدلتها ومرتكبیها

عرضا كتابیا للوقائع المكونة لمخالفة القوانین والأنظمة الجمركیة طبق : "بأنه 158وعرفه البعض الآخر
تلك الوثیقة الرسمیة "اعتباره  إلى 159فیما ذهب البعض الآخر". الإجراءات الواجبة في متابعة المخالفة

یدي المكتوبة التي یحررها ضابط الشرطة القضائیة لإثبات التحریات التي قام بها خلال البحث التمه
  ".بمعناه الواسع أو في حالة التلبس أو تنفیذا لإنابة قضائیة

  

                                                             
الوثیقة التي یضمن فیها جنود الدرك ما عاینوه من مخالفات وما قاموا به من عملیات أو : "من قانون الدرك الملكي بأنه 70ینص الفصل  -156

 ".تلقوه من معلومات
  .161: ،  ص2005، دار هومة الجزائر، "المنازاعات الجمركیة": أحسن بوسقیعة -157
  .18:، ص2000.، تقریر لنیل دبلوم الدراسات العلیا وحدة قانون الأعمال، كلیة الحقوق الدار البیضاء"المنازعات الجمركیة: "ریمان عزیزة -158
  .99: ، ص38 :، مقال منشور بمجلة المعیار، عدد"الضابطة القضائیة في ظل قانون المسطرة الجنائیةمحضر ": أمل صدوق المزكلدي -159
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أن الفقه قدم تعریفات مختلفة لكنها في جوهرها متقاربة  ،نلاحظ من خلال التعریفات السابقة
  .ومتشابهة تعكس الحقیقة القانونیة للمحضر

نو  كان المحضر آلیة قانونیة تستخدم في إثبات وقائع معینة یتم توجیهها إلى وكیل الملك أو  إ
ر الذي یعتبر مجرد إجراء ، فإنه من هذه الوجهة یختلف عن التقری160الوكیل العام للملك حسب الحالات

في عدة نقط نذكر من  le rapportقیمة قضائیة، ذلك أن المحضر مختلف عن التقریر  لیست لهإداري 
  :بینها

أن التقریر الذي هو وسیلة إخبار لا غیر یرفعها موظف الأمن عادة إلى رئیسه لیشعره بمعلومات 
ووقائع حول نازلة مثارة، ویمكن أن یحرر من طرف ضابط الشرطة القضائیة أو غیره، ثم قد یكون التقریر 

المحضر محدود بما یفید إثبات الجریمة شفویا في حین أن المحضر دائما مكتوب، كما أن مجال 
ویقتصر على المشاهدة والتسجیل، عكس مجال التقریر الذي هو أوسع بحیث یستقطب كل ما یمكن أن 

  .یقتصاه محرره من معلومات حول الجریمة ویكتسي طابعا شخصیا یظهر فیه رأي كاتبه

م خلطا فادحا بینهما، وهكذا أن المشرع المغربي مازال یقی  161ورغم كل هذا التمییز یرى البعض
بل الأكثر من ذلك أن المشرع ..." لا یعتد بالمحاضر والتقاریر" من ق م ج على أنه  289نص بالمادة 

وأعوان الشرطة والموظفون والأعوان "...أقام خلطا بین من یجب تحریر المحاضر والتقاریر التي یحررها 
ن أعوان الشرطة لیس مخولا لهم تحریر المحاضر قانونیا ، علما أ"المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائیة

  .وذلك لافتقادهم الصفة الضبطیة

داخلیة للإخبار في حین أن المحضر وسیلة إثبات رسمیة، التقریر وسیلة أن  ،موما یمكن القولع
صحیحا وخصه بالحجیة على عكس لیكون مادام أن المشرع أوجب في المحضر احترام شروط متعددة 

  .رالتقری

  

  

                                                             
  .من ق م ج 2ف/23المادة  -160
  .468: ، ص2011-2010، مطبعة وراقة سجلماسة، "-الجزء الأول- شرح قانون المسطرة الجنائیة الجدید": محمد أحداف -161
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  :الأشخاص المكلفون بتحریر المحضر -ثانیا

من أجل محاربة الجریمة ونظرا للطابع التقني والمعقد لبعضها فقد أسند المشرع مهمة تحریر 
  .إثبات الجریمة، ومن ثم تحریر محضر بشأنها لأشخاص من ذوي الكفاءة المهنیة والعلمیة

  :المحضرتحدید الأشخاص الذین خولهم المشرع تحریر  -)أ

من م ج ض غ م على أن إثبات الأفعال المخالفة للقوانین والأنظمة الجمركیة  233ینص الفصل 
من هذه المدونة وضباط  3یقوم بها أعوان الإدارات الذین أدوا الیمین طبقا للشروط المحددة في الفصل 

  .العمومیةن للقوة یالمحاضر التابع يالقضائیة، وكذا كل الأعوان محرر  الشرطة

ویقصد بالأعوان محرري المحاضر التابعین للقوة العمومیة، رجال الشرطة والدرك الملكي الذین 
أثبتوا جریمة جمركیة صادفوها أثناء قیامهم بالبحث في قضیة تهم القانون العام، مما ینبغي معه أن یكون 

بمعنى آخر أن یشعر كل واحد منهما هناك تعاون بین أعوان القوة العمومیة، وبین أعوان إدارة الجمارك، 
  .الآخر بما ثبت لدیه بمناسبة قیامه بعملیة البحث في جریمة القانون العام أو القانون الجمركي

وسع من دائرة الأشخاص المؤهلین  المشرع المغربيأعلاه یلاحظ أن  233من خلال الفصل 
اك ضباط الشرطة القضائیة وكذلك للتثبت من الجریمة الجمركیة فبالإضافة إلى أعوان الجمارك هن

  .الأعوان محررو المحاضر التابعون للقوة العمومیة

  :أعوان إدارة الجمارك -)1  

عوان إدارة الجمارك عدة سلطات وصلاحیات من أجل زجر الجنح والمخالفات لألقد خول القانون 
ى التي تتكلف إدارة الجمارك المرتبطة بالتشریعات والتنظیمات الجمركیة أو التشریعات والتنظیمات الأخر 

والضرائب غیر المباشرة بتطبیقها، وفي ذلك یتمتعون بسلطات واسعة یتعین ممارستها دون الإخلال 
بحقوق الأفراد، وهي اختصاصات تدخل في نطاق مهام الشرطة القضائیة، وفي هذا الإطار یقومون 

  .162بأبحاث تمهیدیة وأبحاث في إطار التلبس

  

  

                                                             
  .7: ، ص5/1995 :، مقال منشور بمجلة الجمارك المغربیة، عدد"القوة الثبوتیة لمحاضر أعوان الجمارك": حجار فتح االله -162
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نو  سناد مهمة تحریر المحاضر لأعوان الإدارة ومن ضمنهم أعوان إدارة الجمارك مجافاة كان إ إ
.  من ق م ج، التي تحدثت عن ضباط ولیس أعوان الشرطة القضائیة 24وخروج عن مضمون المادة 

 289و  19163و المادة  )م ج ض غ م(من  242فإن التسلیم بهذا الأمر یتعارض مع مقتضیات الفصل 
  .هامن ق م ج ذات

اختصاصهم في –من جهة أخرى ولأجل رفع كل لبس عن مهام أعوان إدارة الجمارك بخصوص 
ثبات الجریمة وجب التمییز بین الأعمال التي یقومون بها في إطار المهام الإداریة  تحریر المحاضر وإ

  .والأعمال التي یقومون بها في إطار مهام الشرطة القضائیة

وان إدارة الجمارك تتمثل في مراقبة العملیات والإجراءات الجمركیة، فالمهام الإداریة المسندة لأع
والتحقق من مدى احترامها للقوانین الجمركیة، كما تهدف إلى الوقایة من الجریمة وتفادي وقوعها كمعاینة 
البضائع ووسائل النقل وتفتیشها، ومراقبة هویة وصفة الأشخاص الذین یدخلون إلى التراب الجمركي أو 

جون منه أو یتجولون في الدائرة، وحق المطالبة بالوثائق والحصول علیها والقیام بحجزها عند یخر 
الاقتضاء، تفتیش الأشخاص وذلك تبعا لمعلومات أو قرائن على وجود الغش، ویخضع لشكلیات دقیقة تم 

هذه الأخیرة  سنها بواسطة دوریات للإدارة، وكل هذا یختلف تماما عن أعمال الشرطة القضائیة، ذلك أن
 27و 19تهدف إلى إثبات الجریمة وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبیها، حیث تعتبر مقتضیات المادتین 

من ق م ج الأساس القانوني لممارسة أعوان إدارة الجمارك لمهام الشرطة القضائیة وذلك حسب الشروط 
  .164مهاموضمن الحدود التي وضعتها النصوص الخاصة التي خولتهم ممارسة هذه ال

بمعنى أنه كلما كانت اختصاصات أعوان إدارة الجمارك تتعلق بأعمال الشرطة القضائیة فإنه 
ثبات الجریمة الجمركیة ومن تم تحریر محضر بشأنها، مع تضمینه  یعترف لهم قانونا بمهمة معاینة وإ

  .كالشكلیات المنصوص علیها في مدونة الجمار و كافة الوقائع والإجراءات وفقا للشروط 

ات الطبیعة ن بمتابعة الجرائم ذو ن بل ومكلفو أن أعوان إدارة الجمارك مؤهل ،یتضح مما سبق
ثباتها بشتى طرق الإثبات القانونیة ومن بینها المحاضر التي یكلفون بتحریرها عند ضبط أیة  الجمركیة وإ

  .مخالفة لنصوص القوانین الجمركیة
                                                             

لى الوكیل العام للملك ووكیل الملك ونوابهما وقاضي التحقیق، بوصفهم إتضم الشرطة القضائیة بالإضافة " :على أنه هذا الفصلینص  -163
  :ضباطا للشرطة القضائیة 

  ضباط الشرطة القضائیة؛: أولا  
  ضباط الشرطة القضائیة المكلفین بالأحداث؛: ثانیا  
  أعوان الشرطة القضائیة؛: ثالثا  
  ."الذین ینیط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائیةالموظفون و الأعوان : رابعا  

  .15: ، صس.م:بدر غلان وعلاء الشاهد -164
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  :ضباط الشرطة القضائیة -)2

القضائیة وكذلك كل الأعوان  إدارة الجمارك، خول المشرع لضباط الشرطةبالإضافة لأعوان 
  .ون للقوة العمومیة صلاحیة إثبات الأفعال المخالفة للقوانین والأنظمة الجمركیةعیالمحاضر التاب يمحرر 

إحدى الأجهزة التي أوكل إلیها المشرع التثبت من الجرائم وجمع الأدلة  165تعتبر الشرطة القضائیة
یقاف مرتكبیها، وهي بذلك أول سلطة تباشر عملیات البحث والتحري والتحقیق وتقوم بأدوار  عنها وإ

وفي هذا الإطار تتحدد مهمة الشرطة .166ووظائف تمهیدیة تسبق إجراءات التحقیق الإعدادي والمحاكمة
إثبات المخالفات والجنح الجمركیة وتجمیع الأدلة والبحث عن المشتبه فیهم وفقا لإجراءات  القضائیة في

  .167قانون المسطرة الجنائیة

اط الشرطة القضائیة وبالاطلاع على بعض الأحكام في المادة الجمركیة، تبین أن إثبات ضب
جبائي، أو ما یتعلق من ق م ج لا یشمل المخالفات ذات الطابع ال 20في المادة  المنصوص علیه

بمخالفة الأنظمة الجمركیة وغیر ذلك ذات الطبیعة الضریبیة، كل ما في الأمر عملهم یقتصر في الغالب 
  .168على إثبات الحیازة والاتجار الغیر مشروعیة للمخدرات والخمور

ن للقوة العمومیة، فإذا كانوا ضباطا للشرطة عیالمحاضر التاب يأما فیما یخص الأعوان محرر 
من ق م  27القضائیة، یمكن لهم بهذه الصفة القیام بإجراءات البحث التمهیدي عملا بمقتضیات المادة 

ج، وبمقتضى ذلك یحق لهم القیام بجمیع أعمال الحجز أو البحث والتحري وتحریر المحاضر والأدلة إذا 
تحت الحراسة النظریة، تطلب تدخلهم القیام بإجراءات التفتیش أو الحجز، أو دخول المنازل، أو الوضع 

أو تفتیش الأشخاص، فإنه یلزم حضور ضابط الشرطة القضائیة المختص الذي له الصلاحیة في القیام 
  .169وحده بهذه الإجراءات، كما یجب أن یدرج اسمه لزوما بالمحضر

  

                                                             
  .من ق م ج 35إلى  16تناول المشرع المغربي جهاز الشرطة القضائیة ومهامها وكیفیة قیامها بالإجراءات الموكولة لها من المواد  -165
، 2016، -الرباط–، مطبعة الأمنیة "الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائیة": سعاد حمیدي ومجیدي السعدیة وأحمد قیلیش ومحمد زنون -166
  .14: ص
الشرطة القضائیة تبعا للبیانات المقررة في هذا القسم بالتثبیت من وقوع الجرائم وجمع  إلىیعهد : "من ق م ج على أنه 1ف/18ینص الفصل -167

  ".الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها
من خلال الاطلاع على مجموعة من الأحكام الصادرة على الأقل في المحكمة الابتدائیة بمكناس یلاحظ أن عمل الضابطة القضائیة في  -168

  .خرج عن مجرد إثبات الاتجار والحیازة في المخدرات والمشروبات الكحولیةالمیدان الجمركي لا ی
  .20: ، صس.م: بدر غلان وعلاء الشاهد -169
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ویحق لأعوان الإدارات العمومیة إثبات الأفعال المخالفة للقوانین والأنظمة الجمركیة من خلال 
، وفق الشروط والإجراءات )من م ج ض غ م 233الفصل (إثباتها عن طریق الحجز أو البحث 

تحریر محضر في هذا إلا أن ممارسة هذا  مالمنصوص علیها في مدونة الجمارك وبالتالي لا یحق له
  .170، وتحت إشراف ومراقبة الشرطة القضائیة دون إدارة الجماركمالحق یظل مرتبطا بالمهام المناطة به

ما یجب الإشارة إلیه في الأخیر أنه لا فرق بین محضر أعد من قبل أعوان الجمارك ومحضر 
أعد وفقا للشروط والشكلیات المنصوص علیها في مدونة الجمارك من قبل غیرهم من الأعوان المؤهلین 

  .من هذه المدونة 233بموجب الفصل 

  :المحاضر الجمركیة الشروط الواجب توفرها في الأشخاص المؤهلون لتحریر -)ب

  :فر فیهم شروط معینةهامهم وبصفة قانونیة یلزم أن تتو لكي یزاول أعوان إدارة الجمارك م

ج م من  1ف/33إذ أن الفصل :  La commission d’emploiلتوفر على وكالة ا -)1
ن لتحریر المحاضر واللذین یحملون وكالة عمل ویى أن أعوان إدارة الجمارك المدعض غ م ینص عل

ینبغي لهم أن یدلوا بها كلما طلبت منهم، والأساس القانوني لهذه الوكالة یرجع إلى القواعد العامة الواردة 
، وكذلك إلى اللوائح التنظیمیة والأعراف )وما یلیه 879الفصل ( قانون الالتزامات والعقودفي 

  .171الجمركیة

حینما اعتبرت أن الحمایة  172ول ما ذهبت إلیه المحكمة الابتدائیة بالمحمدیةما یزكي هذا الق
القانونیة للعون تبتدئ من اللحظة التي یكون فیها متحوزا لوكالة عمله ودونما الحاجة للبحث فیما إذا كان 

  .مرتدیا لبذلته الرسمیة ما دام لیس هناك أي نص قانوني یلزمه بذلك

من م ج ض غ م على أن أعوان إدارة  2ف/33نص الفصل : أداء الیمین القانوني -)2
الجمارك یجب علیهم أداء الیمین طبق الكیفیات والشروط المنصوص علیها في التنظیم المتعلق بیمین 

وتظهر أهمیة هذا الشرط في الآثار الناتجة عنها، ذلك أنه متى ثبت أداء . الأعوان محرري المحاضر
                                                             

  :، أورده86232/84 :، ملف جنحي عدد17/04/1984بتاریخ  3637 :قرار المجلس الأعلى عدد -170
كلیة العلوم  –یل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني ، أطروحة لن"التخلیص الجمركي البضائع في التشریع المغربي": فؤاد أنور -

  .446: ، ص2007-2006عین الشق الدار البیضاء، السنة الجامعیة  -القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة
، 15-14 :والمقاولات، عدد ، مقال منشور بالمجلة المغربیة لقانون الأعمال"إثبات المخالفة الجمركیة": الطاكي محمد محبوبي وروشام -171
  .15: ، ص2008شتنبر/ماي
  :أورده 1124/84 :، ملف عدد1985یولیوز  12حكم صدر بتاریخ  -172
، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة محمد "حول الطبیعة القانونیة للمحاضر في القانون الجنائي الجمركي": حفیظي الشرقي -

  .56: ، ص2000-1999نیة والاقتصادیة والاجتماعیة الرباط، السنة الجامعیة الخامس، كلیة العلوم القانو 
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لهم مهمة البحث والتحري وتحریر المحاضر الجمركیة اتسمت هذه  ولالموكالیمین من طرف الأعوان 
  .الأخیرة بالقوة الثبوتیة اللازمة

من ظهیر  3وأداء الیمین هو التزام قانوني نجد له أساسا قبل صدور المدونة الجمركیة في المادة 
  .المدونة نفسمن  233أعلاه والفصل  33، والتي تم التنصیص علیها في الفصل 1918173دجنبر  16

ما یجب التأكید علیه هو أن مسألة أداء الیمین تقتصر فقط على من أوكل لهم المشرع صراحة 
من م ج  238أمر تحریر المحاضر، علما أن بعض السلطات في مادة البحث التمهیدي حسب الفصل 

والآمرون بالصرف ض غ ، لا تنتج إلا لمأموري الإدارة الذین لا تقل درجتهم عن درجة مفتش إقلیمي 
  .وحدهم

خطورة الإجراءات التي  هو والهدف من تحدید الأشخاص الواردة أسماءهم في الفصل أعلاه
یقومون بها مادامت تتعلق بالضمانات القانونیة للمتهمین وبالتالي وجب إجراءها من طرف أشخاص من 

  .174جنحة جمركیة متلبس بهاذوي الكفاءة والخبرة العلمیة، ویتعلق الأمر بالاعتقال جراء ارتكاب 

  :الصلاحیات الإجرائیة لأعوان الإدارة محررو المحاضر الجمركیة - ثالثا

الأصل أنه متى اجتازت البضائع نطاق الرقابة الجمركیة لا یكون لمصلحة الجمارك حق التعرض 
  .175لها، إذ تنتهي سلطات الجمارك الاستثنائیة خارج حدود هذا النطاق

الحد من الجریمة الجمركیة داخل النطاق الجمركي أیا كانت الإمكانات  غیر أنه نظرا لصعوبة
المادیة الموضوعة رهن إشارة السلطات الجمركیة، أدى بالمشرع الجمركي المغربي إلى منح أعوان 
جراءات  الجمارك حق التدخل خارج المناطق الحدودیة عن طریق القیام بأبحاث تمهیدیة وفق قواعد وإ

  .176لجنائیةقانون المسطرة ا

  

  

                                                             
173- Moulay Larbi ALAOUI : op. Cit, p:274. 

  من م ج ض غ م نجده أقر بأنه لا یصبح الاعتقال مشروعا إلا إذا كان الظنین في حالة تلبس بارتكاب جنحة 239الفصل  إلىبالرجوع  -174
، -ماستر النظام الجمركي –، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص"البحث التمهیدي في الجرائم الجمركیةخصوصیة ": دنیا عشعاش -175

  .103: ص. 2014-2013، السنة الجامعیة  -طنجة –جامعة عبد المالك السعدي، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
  .من ق م ج 23-20-19-18الفصول  -176
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یمكن لأعوان إدارة الجمارك في إطار التحریات التي یقومون بها، البحث والكشف عن  ،هكذا
) ب(وكذا التفتیش ) أ(الجرائم الجمركیة في إطار الصلاحیات والسلطات المخولة لهم حق المعاینة 

الجمركیة للإرسالیات صلاحیات المراقبة دون أن ننسى  )ت(بالإضافة إلى إمكانیة الحجز على الوثائق 
  .)ج(بواسطة البرید

  :صلاحیة أعوان الجمارك في معاینة البضائع و وسائل النقل -)أ

 -1: " من م ج ض غ م الذي ینص على أنه 38القانوني في الفصل  یجد هذا الحق أساسه
البضائع البحث عن الغش یجوز لأعوان الإدارة أن یقوموا بمعاینة في لأجل تطبیق هذه المدونة ورغبة 

، وما یلاحظ من مضمون هذا الفصل أنه حتى یتم الاعتراف لأعوان إدارة الجمارك ..."ووسائل النقل
  :بممارسة حق معاینة البضائع ووسائل النقل لابد من توفر شرطین أساسیین

  أن یكون الهدف وراء معاینة البضائع وسائل النقل تطبیق مقتضیات مدونة الجمارك؛ -

  .البحث عن الغش -

بالقول أن المعاینة لها صبغة مزدوجة، فهي إداریة   177وضرورة توفر الشرطین أعلاه دفع البعض
وضبطیة في نفس الوقت، لذلك فلا یتوقف القیام بها على تقدیم طلب المتابعة بل هي تدخل ضمن العمل 

  .الیومي لأعوان الإدارة

لجمرك من خلال مراقبة البضائع ویمكن لأعوان الجمارك القیام بمعاینة البضائع سواء داخل ا
المستوردة أو المصدرة التي تخضع لعملیات الكشف والمراقبة، أو بناء على مراقبة خارج الجمرك بحیث 
یجب على الأشخاص  الموجودة بحوزتهم البضائع الخاضعة للرسوم والمكوس أن یدلوا بمجرد ما یطلب 

  .بضائع أدخلت بصفة قانونیة إلى التراب الخاضعمنهم أعوان الإدارة بالوثائق التي تثبت أن هذه ال

 39أما فیما یخص وسائل النقل فإن المراقبة تشمل جمیع أصنافها، وفي هذا الإطار نص الفصل 
على أنه یجوز لأعوان الإدارة الصعود إلى البواخر الموجودة بالدائرة البحریة، وطلب من م ج ض غ م 

، كما لهم مغادرة "غیر قابلة للتغییر"الوثائق المتعلق بالحمولة، وكذلك أصل البیان للتأشیر علیه بعبارة 
البواخر  ، أن یطاردوانفس المدونةمن  40البواخر في عرض البحر، كما یمكن لهم من خلال الفصل 

حتى في عرض البحر، وأن یستعملوا جمیع الوسائل الملائمة لإیقاف البواخر التي تصل إلى المنطقة 
  .البحریة لدائرة الجمارك ولم تمتثل لإنذاراتهم ولم تنفذ أوامرهم

                                                             
  .155: ، صس.م: الوهاب عافلاني عبد -177
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ذا امتنع الربابنة والقواد  الكوى ویمكن لأعوان الإدارة أیضا فتح والغرف والخزائن للاطلاع علیها، وإ
لأعوان طلب المساعدة من ضباط الشرطة القضائیة، غیر أنه إذا امتنعت هذه الأخیرة یقوم لن ذلك لابد ع

ثم النص على هذا الأمر في المحضر الذین هم بصدد دارة مباشرة بإشعار وكیل الملك، أعوان الإ
  .178إنجازه

  :والمساكن الأشخاصحق تفتیش  -) ب

لهم معاینة البضائع ووسائل النقل،  الجمارك بخصوص بالإضافة إلى السلطات الممنوحة لأعوان
  ).2(، وكذا إمكانیة تفتیش المساكن)1(سلطات واسعة تتعلق بالأشخاص

  :بخصوص الأشخاص -)1

أناط المشرع الجمركي أعوانه مجموعة من الصلاحیات ولعل أبرزها الحق في استجواب الشخص 
مرتكب الجنحة أو المخالفة الجمركیة، وكل من شارك أو ساهم في ذلك، و یتم هذا الأمر من طرف 
 الأشخاص المؤهلین قانونا لتحریر المحاضر الجمركیة، ویجب علیهم احترام كافة الضمانات الممنوحة

شعاره بالأفعال المنسوبة قانون المسطرة الجنائیةللمتهم في إطار  ، كحق المتهم في التزام الصمت، وإ
  ....إلیه

من م ج ض غ م للأعوان صلاحیة الاطلاع على هویة وصفة  1ف/38كما أعطى الفصل 
یقع هذا الأشخاص الذین یدخلون التراب الجمركي ویخرجون منه، أو یتجولون في الدائرة الجمركیة، و 

  :التفتیش في حالتین

تفتیش الشخص المتلبس بالجریمة، أو من یحمل أشیاء محظورة أو بضاعة مهربة بمعنى لا  -
  .تحمل سند قانوني على حیازتها

تفتیش من یشتبه فیه أنه ینقل بضاعة مهربة أو یكون هناك إخبارا أو معلومات أكیدة عن  -
  .احتمال ذلك

ظهور دلائل جدیة على أن شخصا یحمل مواد مخدرة، أو مواد أخرى وتجدر الإشارة أنه في حالة 
أمكن لأعوان إدارة  2000یونیو  5مدسوسة في جسمه ففي هذه الحالة وبمقتضى تعدیل 

غیر أنه في حالة الرفض یقدم . إخضاع هذا الشخص بعد موافقته الصریحة لكشوفات طبیة179الجمارك

                                                             
  .من م ج ض غ م 5ف/40انظر الفصل  -178
  .من م ج ض غ م 1ف/مكرر  45انظر الفصل  -179
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ئیة المختصة الذي له الصفة القانونیة في أن یرخص لأعوان طلب إلى وكیل الملك لدى المحكمة الابتدا
الإدارة بالعمل على إجراء الكشوفات الطبیة اللازمة، ویعین آنذاك الطبیب المكلف بإجرائها في أقرب 

وبعد ذلك یضمن في المحضر هذه الكشوفات وملاحظات الشخص المعین وكذلك جمیع . الآجال
  .الإجراءات التي تم القیام بها

 239و 238لأجل حاجة البحث وتطبیقا لمدونة الجمارك أجازت هذه الأخیرة في الفصلین و 
إلقاء القبض على الأضناء في حالة التلبس بالجنحة، وتبعا لهذا  - فقط –لأعوان ومحرري المحاضر 

الفصل فإنه في حالة ضبط أعوان الجمارك أثناء تأدیة واجبهم المهني شخصا متلبسا بجنحة التهریب، 
علیهم إلقاء القبض علیه وسیاقته إلى زمرة الجمارك، أو مكتب الجمارك حیث یتواجد الآمر بالصرف، أو ف

بالأشخاص في إطار الحراسة النظریة كما هي  بالاحتفاظالمفتش الإقلیمي، باعتبارهم المؤهلین قانونا 
كل على عل الأصلي ، ویطبق هذا الإجراء بالإضافة إلى الفا180مقرر ة في قواعد المسطرة الجنائیة

  .181سنة والمجانین 18شخص له علاقة بالجریمة الجمركیة، باستثناء القاصرین الذین تقل سنهم عن 

ما یجب التأكید علیه أنه رغم أهمیة إجراءات الحراسة النظریة، إلا أنه یبقى على أعوان إدارة 
  .ادالجمارك توخي الحذر عند القیام بهذا الإجراء مادام یمس بحریة الأفر 

  :بخصوص تفتیش المساكن -)2

من الضمانات الدستوریة التي لا ینبغي المساس بها إلا بموجب وطبقا  182إن حرمة المسكن
لا نتج 183للقانون ، بمعنى أن المشرع أقر بإجراءات مسطریة ینبغي لمن له الحق في التفتیش القیام بها وإ

  .عنه بطلان الإجراءات التي تلیها

ذو أهمیة خاصة، باعتباره ینصب على محل مشمول بالحمایة الدستوریة، ویعتبر التفتیش إجراء 
و الهدف منه  الكشف عن الجریمة أثناء التلبس بها، أو بعد ارتكابها، وذلك أملا في العثور على أدلة 

، بمعنى أنه ذلك الإجراء الذي یسمح به القانون والذي یهدف إلى ضبط 184وحجج خلفها المشتبه فیه خلفه

                                                             
  :للتوسع في الموضوع  راجع -180
  .ومایلیها 401: ص س،.م-: محمد أحداف  -

  .من م ج ض غ م 228أنظر الفصل  -181
د منزلا مسكونا كل مبنى أو بیت أو مسكن أو خیمة، أو مأوى أو متنقل سواء یع: "من ق ج تعریفا للمسكن إذ جاء فیه 511أعطى الفصل  -182

مهما كان مسكونا فعلا ونافعا أو معدا للسكن، وكذا جمیع ملحقاته كالساحات وحضائر الدواجن والخزین والاسطبل، أو أي بنایة داخلة في نطاقه 
  ".ائطكان استعمالها حتى ولو كان لها سیاج خاص بها وداخل السیاج ح

  ".المنزل لا تنتهك حرمته، ولا تفتیش ولا تحقیق إلا طبق الشروط المنصوص علیها في القانون: "من الدستور على أن 24ینص الفصل  -183
  .444-443: ، صس.م: محمد أحداف -184
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جریمة داخل مسكن الشخص المشتبه فیه بارتكاب الجریمة، ومدونة الجمارك، أقرت لأعوان الإدارة آثار ال
من م ج ض غ  181حق تفتیش المساكن في كل مكان بحثا عن البضائع الخاضعة لمقتضیات الفصل 

وفر ، بحیث لا یمكن اللجوء إلى هذا الإجراء إلا بتنفس المدونةمن  41، و طبقا لمقتضیات الفصل 185م
  :شرطین أساسیین هما

 ظهور دلائل جدیة على ارتكاب الغش؛ 
 الحصول على إذن من مدیر الإدارة أو ممثله.  

على مجموعة  2ولضمان حرمة المسكن وتطبیقا للقواعد العامة، نص المشرع الجمركي في المادة 
  :من القواعد تعد ضمانات للتفتیش لا یصح هذا الأخیر إلا بتوفرها وتتمثل في

  :قانونا  المؤهلین الأشخاصالقیام بالتفتیش من طرف  -

  .من طرف الأعوان من رجة محرري البضائع إلىلا یمكن القیام بهذا الإجراء 

  :حة للشخص الذي یشغل الأماكن قبل الشروع في أیة عملیةیالموافقة الصر  -

الشخص الذي تطلب موافقة ) أ: "من م ج ض غ م نجده ینص على أنه 41بالرجوع إلى الفصل 
لما جاءت به  اوفي ذلك تأكید" .یة للتفتیش وتكون موافقته كتابیةیشغل الأماكن قبل الشروع في أیة عمل

بمعنى أنه لا یمكن لأعوان إدارة الجمارك المساس بحرمة المساكن إلا بموافقة . من ق م ج 79المادة 
ن لا یعرف لمعني بالأمر فإن كاأصحابها، ویجب أن تكون هذه الموافقة في تصریح مكتوب بخط ید ا

  .ر إلى ذلك في المحضر كما یشار فیه إلى قبولهاشالكتابة ی

وحتى یتأتى لأعوان الإدارة المؤهلین لتحریر المحاضر، القیام بمهامهم فقد خولتهم المدونة إمكانیة 
السماح لهم  مطالبة ضباط الشرطة القضائیة لمساعدتهم على إجبار الشخص الذي لم یقبل بكیفیة صریحة

  .186بالتفتیش، أو في حالة رفض فتح الأبواب وذلك لضمان الحریة الفردیة للسكان ولتأمین حریة مساكنهم

المدونة  وفي جمیع الحالات التي یتطلب فیها حضور ضابط للشرطة القضائیة طبقا لأحكام هذه
دون تمییز في درجتهم  ر إذا ما توصل بطلب مكتوب من طرف أعوان الإدارةضیلزم هذا الموظف بأن یح

ذا ما رفض الموظف المطلوب تقدیم مساعدته تجاوز الأعوان هذا الرفض على  أو استثناء لأیام العطل، وإ
  .أن یتم التنصیص على ذلك في المحضر بعد إشعار وكیل الملك

                                                             
  .من م ج ض غ م 181أنظر الفصل  -185
  .285: ، صس.م: امحمد برادة غزیول -186
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عموما فإنه بمجرد الحصول على الموافقة الصریحة التزم أعوان الإدارة محرري المحاضر باحترام 
من نفس  41من م ج ض غ م، والتي أحالت على الفصل  237المقتضیات القانونیة الواردة في الفصل 

من ق م ج  79المدونة، وفي هذا الإطار كان جدیر بالمشرع بذل ذلك الإحالة على مقتضیات المادة 
فل من نفس القانون، مادامت هذه المواد تك 63و 62و 60و 50والتي أحالت بدورها على الفصول 

  .ضمانات أكثر مقارنة مع مدونة الجمارك

  :تفتیش المنزل داخل الوقت القانوني -

لا یمكن بدء  - ج: "من م ج ض غ م على أنه 41نص الفصل  ،من ق م ج 62 مادةتطبیقا لل
تفتیش ومعاینة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة 

، وبناء على هذه المقتضیات لا یمكن لأعوان الإدارة محرري المحاضر تفتیش المنازل خارج "التاسعة لیلا
  .، حتى ولو كان یعلم بأن جریمة ارتكبت في حالة تلبسهذا الوقت القانوني

ن نصت على عدم إمكانیة إجراء عملیات التفتیش  ما یجب الإشارة إلیه أن مدونة الجمارك وإ
خارج الآجال القانونیة فإنها سكتت بخصوص الحالات الاستثنائیة التي یمكن فیها عدم احترام الأجل 

  .د العامةأعلاه، مما ینبغي معه تطبیق القواع

  :المحافظة على السر المهني -

كل إبلاغ أو إفشاء لوثیقة وقع : " على أنه ؤكدمن ق م ج نجدها ت 61ة الماد إلىبالرجوع 
الحصول علیها من تفتیش إلى شخص لیست له صلاحیة قانونیة للاطلاع علیها، یتم دون موافقة المشتبه 

وفي ذلك  ،...."وجهت إلیه، ولو كان ذلك لفائدة البحث فیه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثیقة أو ممن
مدونة الجمارك لم تنص غیر أنه مع ذلك نجد  .بالمحافظة على السر المهني الالتزامتأكید على ضرورة 

  .187على احترام السریة إلا فیما یخص المراسلات بواسطة البرید

  :صلاحیات أعوان إدارة الجمارك تجاه الوثائق -)ت

في إطار المراقبة المستمرة التي تباشرها إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة على البضائع 
الموجودة داخل التراب الجمركي، للتأكد من أنها دخلت بصفة قانونیة وأدیت عنها الرسوم والمكوس 

مفتش مساعد المستحقة وفق القانون، ومن أجل التمكن من ذلك أعطت المدونة لأعوان الإدارة من رتبة 
على الأقل وضباط الجمارك، وكذا الأعوان الموكلین لهذا الغرض من طرف مدیر الإدارة أن یطالبوا 

                                                             
  .161: ص س،.م: عبد الوهاب عافلاني -187
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بالحصول على السجلات والمستندات والوثائق والولوج إلى المعلومات كیفما كان نوعها المتعلق بالعملیات 
  .188من م ج ض غ م 42الفصل التي تهم عملهم والموجودة في حوزة الأشخاص الواردة أسماءهم في 

من م ج ض غ م الأشخاص بضرورة الإدلاء إلى أعوان  181من جهة أخرى ألزم الفصل 
. الجمارك عند أول طلب بالوثائق التي تثبت حوزتهم البضائع التي دخلت بصفة قانونیة التراب الخاضع

لى الإثباتات المطلوب غیر أنه عندما یصرح حائزو وناقلو البضائع، أنهم یتوفرون في مكان آخر ع
الإدلاء بها، یمكن لأعوان الإدارة و ضباط الشرطة القضائیة أو الأعوان محرري المحاضر الآخرین 
مرافقتهم لتمكینهم من تقدیم الإثباتات المذكورة، أو أن یمنحوا لهم إمكانیة العمل على تقدیم هذه الإثباتات 

  .ساعة، وفي ذلك افتراض لحسن النیة 48داخل أجل 

وفي جمیع الأحوال ألزم المشرع المعنیین بالأمر الاحتفاظ بتلك الوثائق المتعلقة بالعملیات 
أو الأشخاص  42الجمركیة طیلة خمس سنوات سواء بالنسبة للأشخاص المنصوص علیهم في الفصل 

  .من م ج ض غ م 181المبینین في الفصل 

  :ریدصلاحیات المراقبة الجمركیة للإرسالیات بواسطة الب -)ج

لأعوان الإدارة الحق في الدخول إلى المكاتب البریدیة بما فیها المستودعات التي لها علاقة 
مباشرة مع الخارج للقیام فیها و بحضور أعوان البرید بالبحث عن الإرسالیات المغلفة أو غیر المغلفة 

ات محظورة عند الاستیراد أو الواردة من الداخل أو الخارج المحتویة أو التي یظهر أنها تحتوي على إرسالی
التصدیر أو المستحقة لرسوم ومكوس جمركیة، أو الخاضعة لقیود عند الدخول أو الخروج باستثناء 

، وعموما فان المراقبة الجمركیة للإرسالیات بواسطة البرید تقوم 189الإرسالیات المستفیدة من نظام العبور
  :لغرضین اثنین

  ادها أو تصدیرها؛مراقبة البضائع المحظورة استیر  -

  .حفظ حق إدارة الجمارك في الرسوم والمكوس الجمركیة -

                                                             
لأجل تطبیق هذه المدونة ورغبة في البحث عن الغش، یجوز لأعوان الادارة أن یقوموا بمعاینة البضائع  1-: "على أنه هذا الفصلینص  -188

  .ووسائل النقل وتفتیش الأشخاص
  ."یجب على سائق كل وسیلة من وسائل النقل الخضوع لأوامر أعوان الجمارك 2-

، - ماستر النظام الجمركي –، بحث لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص"عوى الجمركیة ومبدأ الاقتناع القضائيالد": عبد اللطیف هرندو -189
  .90: ، ص2015-2014، السنة الجامعیة -طنجة -جامعة عبد المالك السعدي، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة
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في ختام هذه النقطة ما یجب الإشارة إلیه أنه رغم تمتع أعوان وموظفي إدارة الجمارك بالسلطات 
، بل فقط هم ضمن الفئة 190المذكورة آنفا للتثبت من وقوع الغش لا یمنحهم صفة ضباط للشرطة القضائیة

من ق م ج  الحق في ممارسة مهام الشرطة القضائیة، ذلك أن ضباط  19لتي أعطاها الفصل الرابعة ا
من نفس القانون ولیس من ضمنهم موظفو إدارة  20الشرطة القضائیة تم تحدیدهم بمقتضى المادة 

  .191الجمارك

  وسائل إثبات الجریمة الجمركیة: الفقرة الثانیة

الراسخة في القانون الجنائي، بمعنى أن كل وسائل  من المبادئ" حریة الإثبات" یعتبر مبدأ 
الإثبات التي یقرها القانون یمكن الاستدلال بها أمام القضاء الجنائي، هذا الأخیر الذي لا یجوز له، أن 

على أحد الأطراف تقدیم أي دلیل یراه منتجا في اقتناع   -ما لم ینص القانون على خلاف ذلك -یفرض 
  .192المحكمة بوجهة نظره

 247وهو الشيء الذي سار فیه القانون الجنائي الجمركي حینما أقر بحریة الإثبات في الفصل 
، الأمر الذي یدفع بنا للقول بأن كافة وسائل الإثبات المقررة قانونا یمكن الاعتداد 193من م ج ض غ م

والقرائن  والاعتراف بها في إثبات الأفعال التي تعد خرقا للقوانین الجمركیة، كالمعاینة وشهادة الشهود،
  .والخبرة وغیرها من الوسائل

إلا أن تعدد مجالات تدخل القانون الجمركي في المیدان الاقتصادي، وخصوصیة الجریمة 
ثبات الجرائم، بحیث نص في  الجمركیة التي تكون سریعة الاندثار، دفع بالمشرع إلى تنظیم آلیات ضبط وإ

ال التي تكون خرقا للقوانین والأنظمة الجمركیة تثبت عن الأفع"من م ج ض غ م، على أن  234الفصل 
  .، أي عن طریق محضر الحجز أو محضر البحث"طریق الحجز أو عن طریق البحث

وهكذا تعد المحاضر الوسیلة المهیمنة على وسائل الإثبات الجمركیة والتي لا یملك القاضي 
خصوصا إذا توفرت فیه الشروط الشكلیة  تجاهها سلطة تقدیریة تمكنه من تقدیر الأدلة المقدمة له،

  .والموضوعیة

                                                             
  .59: م س ص: امحمد برادة غزیول -190
  .164: ، صس.م: وهاب عافلانيعبد ال -191
، 2009الأولى  ط، مطبعة النجاح الجدیدة، "- الجزء الثاني-شروح في القانون الجدید المتعلق بالمسطرة الجنائیة ": عبد الواحد العلمي -192
  .388: ص
بغض النظر عن إثبات الأفعال التي تشكل خرقا للقوانین و الأنظمة الجمركیة بواسطة المحضر یمكن إثبات هذه : "على أنه هذا الفصلینص  -193

  ."الأفعال بجمیع الطرق القانونیة الأخرى حتى ولو لم تبد أیة ملاحظة بخصوص البضائع المصرح بها



 إجراءات المتابعة الجمركیة بین القواعد الجنائیة العامة ومدونة الجمارك
 

 
86 

 

وتجنبا للوقوع في تكرار الأحكام العامة والمتعلقة مثلا بالشهادة والاعتراف، سنقتصر في تناولنا  
لموضوع وسائل الإثبات على وسیلتین رئیسیتین أقر لها المشرع مكانة مهمة، یتعلق الأمر بمحضر 

  ).ثانیا(البحثومحضر ) أولا(الحجز

  :محضر الحجز -أولا

یعتبر محضر الحجز الذي تقوم به إدارة الجمارك بمناسبة قیامها بمهامها أقدم وسیلة لإثبات 
كانت إدارة الجمارك المغربیة منذ بدایة القرن الماضي ونظیرتها في  القوانین والأنظمة الجمركیة، إذ مخالفة

حجز لسلع أو بضاعة مهربة إلى إنجاز محضر في  تبادر عند كل عملیة 18فرنسا خلال القرن 
في الموضوع، مما بدأت تلوح في الأفق ملامح معادلة قانونیة تقوم  ممهدة لإعلان نزاع قضائيالموضوع 

على ضرورة وجود محضر الإثبات في جمیع الحالات التي ترغب فیها إدارة الجمارك تحریك الدعوى 
  .194ةالعمومیة ضد مرتكبي الجریمة الجمركی

یعد محضر الحجز الطریق العادي لضبط الجرائم الجمركیة، ویكتسي أهمیة كبیرة في  ،وبذلك
إثبات الجرائم في حالة التلبس، وبالخصوص جرائم التهریب المرتكبة عادة على الحدود الإقلیمیة للبلاد، أو 

  .195داخل النطاق الجمركي

  :مسطرة الحجز -)أ

الأجهزة القضائیة المكلفة بالبحث متابعة الجرائم، صلاحیة حجز إن القواعد العامة تخول لمختلف 
دارة الجمارك من بین هذه الأجهزة  مختلف الأشیاء، والمستندات التي قد تفید في الكشف عن الحقیقة، وإ
الإداریة المكلفة بمتابعة المخالفین لتنظیماتها، حیث یحق لها وضع یدها على الشيء المحجوز، بما 

  .196ثبات المادي للجریمة التي تدعي وجودهایمكنها من الإ

فالحجز إذا حق مشروع لأعوان إدارة الجمارك، محرري المحاضر، ولأعوان السلطة العمومیة 
حیث یمكنهم القیام به في كل مكان، وعلى جمیع الأشیاء القابلة للمصادرة وكذلك الوثائق المتعلقة بهذه 

من م ج ض غ م إلى  3ف/42وقد أشار الفصل .... مبیالةالأشیاء كالفاتورة والكناش والشیكات والك
إمكانیة قیام أعوان الإدارة الجمركیة خلال أعمال المراقبة والتحقق المنجزة على الأشخاص أو الشركات 
                                                             

، مكتبة دار السلام للطباعة "عدیل، الطبیعة الجنائیة والجبائیة لمدونة الجماركمدونة الجمارك وفق آخر ت": نور الدین الشرقاوي الغزواني -194
  .46-45: ، ص2003والنشر والتوزیع بالرباط، 

  .17: ، صس.م: الطاكي محمد محبوبي وروشام -195
الماستر في القانون الخاص، جامعة ، رسالة لنیل دبلوم "الإجراءات الجنائیة الجمركیة بین القواعد العامة ومدونة الجمارك": حسن الطاهري -196

  .24: ، ص2012-2011القاضي عیاض، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، 
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المشار إلیها في نفس الفقرة بحجز كل أنوع الوثائق التي من شأنها أن تسهل القیام بمهمتهم مثل المحاسبة 
  ،197دفاتر الصكوك والحسابات البنكیةومنح الرسائل و 

فإنه بمجرد أن تتم عملیة الحجز یجب توجیه الأشیاء المحجوزة إلى أقرب مكتب أو مركز  ،وعلیه
یداعها فیه حسب الفصل  من م ج ض غ م، ویحرر المحضر  235جمركي من مكان وقوع المخالفة وإ
یداع الأشیاء  المحجوزة بالمكتب، أو المركز الجمركي أو فورا بنفس المكتب وبمجرد الانتهاء من سوق وإ

وقف معاینة الجریمة ویتم تحریر المحضر إما في مكان الحجز أو في مكان إیداع البضائع المحجوزة، 
المذكور یمكن للظنین أو أي شخص آخر أن یعهد له بحراستها في  235غیر أنه وبمنطوق الفصل 

  .مكان الحجز أو في أي مكان آخر

، أو تم إیداعها لدى المخالف أو يم سوق الأشیاء المحجوزة إلى المكتب الجمركومن ثم فسواء ت
  .عند غیره لابد من تحریر محضر یسمى محضر الحجز الذي أحاطه المشرع بجملة من الشروط

  :شروط محضر الحجز -)ب

فره على الشروط التي ورد النص في الإثبات لابد من تو  حتى یحظى محضر الحجز بالحجیة
  :في مدونة الجمارك، وتتمثل هذه الشروط فيعلیها 

من م ج ض  233أن یكون المحضر محررا من قبل الأعوان الواردة صفاتهم في المادة  -)1
غیر أن المحاضر المحررة من طرف عون واحد لإدارة  .، أي من قبل عونین من إدارة الجماركغ م

أن یثبت ما یخالفها، نفس الحكم یسري على المحاضر المحررة من طرف  الأعوان  إلىالجمارك یعتد بها 
  .198محرري المحاضر التابعین للإدارات الأخرى ما لم تكون هناك نصوص خاصة

من م ج ض غ م إلى أن الأفعال التي تم إثباتها وأعمال الحجز المنجزة  240یشیر الفصل  -)2
ویجب أن تنص الإدارات الأخرى یجب أن تبین في محاضر  سواء من طرف أعوان الجمارك، وأعوان

  :هذه المحاضر على

  

  

                                                             
  .283: ص س،.م: امحمد برادة غزیول-197
  .من م ج ض غ م 3ف/285انظر الفصل  -198
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  تاریخ ومكان تحریرها واختتامها؛ -

  أسماء وصفات ومساكن الأعوان محرري المحاضر؛ -

  تاریخ وساعة ومكان الحجز أو الإثبات؛ -

طرف التصریحات المحتملة لمرتكب الجنحة أو المخالفة؛ وأن توقع هذه المحاضر من  -
محرریها، ومن طرف مرتكبي الجنحة إذا كانوا حاضرین وفي حالة استحالة توقیع مرتكبي الجنحة أو 
رفضهم هذا التوقیع ینص على ذلك في الوثائق المذكورة وتسلم نسخة من المحاضر إلى مرتكبي الجنحة 

  :الحاضرین وعلاوة على ذلك فإن محاضر الحجز یجب أن تنص أیضا على

  ؛أسباب الحجز* 

  وصف الأشیاء المحجوزة مع بیان نوعها وجودتها وكمیتها؛* 

  التدابیر المتخذة لضمان إیداعها أو حراستها، أو حفظها؛* 

  هویة الحارس المعین عند الاقتضاء مع موافقته وتوقیعه؛* 

  حضور أو غیاب مرتكب الجنحة عند وصف الأشیاء المحجوزة وملاحظاته المحتملة؛* 

  .الاقتضاء باستلام البضائع غیر المحظورة أو وسائل النقل مقابل كفالة أو ودیعةالسماح عند * 

من م ج ض غ م  أمرا مهما، ذلك  243ویعد احترام الإجراءات السالفة الذكر بمنطوق الفصل 
  .أن الإخلال بأحدها یرتب إمكانیة بطلان المحضر وعدم توفره على الحجیة اللازمة

، 199، وفي هذا الإطار ذهب بعض الباحثینلى ممثل النیابة العامةختم المحضر وتسلیمه إ -)3
یلزم ضباط الشرطة القضائیة بأن یحیلوا إلى النیابة العامة،  قانون المسطرة الجنائیةإلى القول إذا كان 

، إذ تبقى صبغة الفوریة إحدى أبرز الوسائل 200وفور انتهاء عملیاتهم أصول المحاضر التي ینجزونها
هاز الشرطة القضائیة بالجهاز القضائي، بحیث لا تعطي لضباط الشرطة القضائیة أیة مهلة التي تربط ج

فإنه بالمقابل من ذلك لیس هناك في . أو أجل خارج الآجال القانونیة، یسمح لهم بالتراخي في مهامهم

                                                             
رسالة لنیل الماستر في القانون الخاص الجنائي والعلوم  ،"المنازعات الجمركیة الزجریة بین التسویة القضائیة والصلحیة": حنان الرمضاني -199

  .19: ، ص2008-2007، السنة الجامعیة -وجدة–الجنائیة، جامعة محمد الأول، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
وجهوا مباشرة إلى وكیل الملك أو الوكیل یجب على ضباط الشرطة القضائیة، بمجرد انتهاء عملیاتهم، أن ی: " على أنه 2ف/23تنص المادة  -200

  ".العام للملك أصول المحاضر التي یحررونها مرفقة بنسختین منها مشهود بمطابقتها للأصل، وكذا جمیع الوثائق والمستندات المتعلقة بها
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على هذا  مدونة الجمارك ما یلزم أعوان إدارة الجمارك بإنجاز محاضرهم فورا، وهذا ما یمكن ملاحظته
، 201ن ذلك لا یمكن اعتباره إلا تعبیرا مسطریا عن استقلال أعوان الجمارك عن النیابة العامةوإ  ،المستوى

فعلاوة على هذه الأخیرة لا یمكن لها التدخل في اختصاصات إدارة الجمارك والمطالبة بأصول المحاضر 
تصاصات أصلیة للنیابة العامة كتقریر بقوة القانون فإن الإدارة تمارس بعض الاختصاصات التي تعتبر اخ

  .ملاءمة المتابعات

  :محضر البحث -ثانیا

إن إثبات الأفعال التي تكون خرقا للقوانین والأنظمة الجمركیة لم یعد مقتصرا على مسطرة 
من م ج ض غ م مسطرة أخرى وهي مسطرة  234الحجز، بل استحدث المشرع من خلال الفصل 

  .202البحث

  :مسطرة البحث -)أ

لم یبدأ العمل به في فرنسا إلا بعد سنة  الاستماعإن مسطرة البحث والإثبات بواسطة محاضر 
  .203عندما أباح المشرع إثبات المخالفات بكافة وسائل الإثبات، أي ولو لم یكن هناك أي حجز 1905

 فنظام البحث شكل إطارا قانونیا یعمل داخله مختلف أجهزة الشرطة القضائیة التي أوكل إلیها
، وتعد إدارة الجمارك من بین 204قانون المسطرة الجنائیة مهمة معاقبة الجرائم والبحث عن مرتكبیها

الإدارات العامة التي أوكل لها المشرع مهام البحث في الجرائم والمخالفات في المیدان الجمركي، حیث 
بأبحاث تمهیدیة وأن  یمكن لأعوان الإدارة أن یقوموا: " من م ج ض غ م على أنه  237جاء في الفصل 

المهني في كل مكان طبقا للشروط  للاستعمالیباشروا بمناسبة تحریاتهم تفتیش المساكن والمحلات المعدة 
  .205"من هذه المدونة 41المحددة في الفصل 

  

  

                                                             
  .27: ، صس.م: حسن الطاهري -201
  .یعتبر حدیث بالمقارنة مع محاضر الحجزأن الإثبات عن طریق محاضر البحث أو محاضر الاستماع  الإشارةتجدر  -202
عدد -، مقال منشور بالمجلة الإلكترونیة لندوات محاكم فاس "المنازعات الجمركیة بین القواعد الجزائیة العامة ومدونة الجمارك": حمید الوالي -203

  .92: ، ص2006، ینایر3 :، العدد–خاص بمدونة الجمارك 
  .من ق م ج 18المادة  -204
  .كرار راجع ما قلناه في معرض حدیثنا عن الاختصاصات الإجرائیة لأعوان إدارة الجماركتجنبا للت -205
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كما یمكن لمأموري الإدارة الذین لا تقل درجتهم عن  مفتش إقلیمي والآمرون بالصرف وحدهم 
یدي أن یحتفظوا رهن إشارتهم، طبقا لقانون المسطرة الجنائیة بشخص أو بعدة لحاجات البحث التمه

، والملاحظ أن هذا الإجراء منحه المشرع 206أشخاص یرتابون في ارتكاب جنحة جمركیة أو مشاركتهم فیها
لمأموري الإدارة من درجة مفتش إقلیمي والآمرون بالصرف في غیر حالة التلبس في حین أن الفصل 

  .الأعوان محرري المحاضر من إلقاء القبض على الأضناء إلا في حالة التلبس بالجنحةمنع  239

عكس –والإثبات عن طریق البحث هو أسلوب یطبق عادة على المخالفات غیر المتلبس بها 
المتلبس بها لجمع الأدلة والإثباتات الإضافیة التي  - وقد یلجأ إلیه في الجنح والمخالفات -محضر الحجز

ن التعرف على الشركاء والمتواطئین، إذ یمكن اتخاذ سائر الإجراءات اللازمة للتثبت من الجریمة تمكن م
  .207الجمركیة والتعرف على مرتكبیها كما هو الشأن بالنسبة للأبحاث المنجزة في جرائم الحق العام

 تختتم عملیات البحث بتحریر محاضر بحث تتضمن تسجیل المعاینات والنتائج التي ،عموما
  .استقر علیها البحث، هذه المحاضر التي لا یعتد بها قانونا إلا إذا جاءت وفق الشروط اللازمة لصحتها

  :شروط إعداد محضر البحث -)ب

إذا كان محضر الحجز یتضمن تدوین العملیات والإجراءات المتعلقة بحجز الأشیاء والبضائع 
المستحقة لإدارة الجمارك والوثائق التي ترافق الخاضعة التي بحوزة المتهم كضمان، في حدود الغرامات 

هذه البضائع، فإن محضر البحث المحرر في المواد الجمركیة یتضمن نتائج المراقبات والتحریات 
والتحقیقات والاستجوابات التي یقوم بها أعوان الجمارك في إطار البحث عن الجرائم غیر المتلبس بها، 

  :روط الآتي ذكرهاوالذي یجب ضرورة أن تتوفر فیه الش

، و أول شيء یمكن حترام البیانات القانونیة اللازمة لصحتها لصحة أي محضر وجب -)1
الحدیث عنه هو أن المحضر وثیقة مكتوبة، لذلك لا مجال للحدیث عن المحاضر الشفویة أو المسجلة 

وكتابته بخط ، بل أكثر من ذلك نجد بعض النصوص الخاصة تلزم تحریر المحضر 208مركبة أو صوتیة
، بالإضافة )209المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها 1917-10-4من ظهیر  60المادة (الید 

إلى مسألة ثانیة لا تخلو من أهمیة وهي أن الأصل أن یتم تحریر المحضر باللغة العربیة لأنها لغة 

                                                             
  .27: م س ص: بدر غلان وعلاء الشاهد -206
د معمال والمقاولات، جامعة محلنیل دبلوم الماستر في قانون الأ ، رسالة"القواعد الإجرائیة في المنازعات الجمركیة": عبد المجید حرمي -207

  .29:، ص 2013-2012، السنة الجامعیة -الرباط- والاجتماعیة والاقتصادیة، كلیة العلوم القانونیة -السویسي- الخامس
  .103: ، صس.م: أمل صدوق المزكلدي -208

  .1151: ، ص1917أكتوبر  29بتاریخ  262 :المنشور بالجریدة الرسمیة عدد -  209
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من ق م ج، ومن  24حددتها المادة المرافعات أمام المحاكم، ویجب تضمین المحضر البیانات التالیة كما 
  .من م ج ض غ م 243ثم الفصل 

اسم محرر المحضر، إذ لا قیمة لمحضر یجهل محرره لما ینتج عن ذلك من غیاب المراقبة  -
  .القضائیة

صفة محرر المحضر، فالصفة هي التي تمكن من التأكید على توفره على صفة ضابط  -
  .الشرطة القضائیة

محضر، أي الإشارة إلى الوحدة الإداریة الملحق بها كدائرة الشرطة مكان عمل محرر ال -
  .القضائیة أو مركز الدرك الملكي أو مكتب جمركي

توقیع محرر المحضر أي توقیع ضابط الشرطة القضائیة ولیس مساعده وتتجلى أهمیة التوقیع  -
  .في تسهیل تحدید المسؤولیات فیما یتعلق باختصاص محرر المحضر

وساعة إنجاز الإجراء، ذلك أن الكثیر من الإجراءات المسطریة محددة بالساعة كالحراسة تاریخ  -
  .النظریة وتفتیش المنازل، وللتاریخ أهمیة في احتساب أجل التقادم

إذا تعلق الأمر بمحضر الاستماع إلى شخص سواء كان متهما أو مشتبها فیه، أو شاهدا أو 
  :نات التالیةضحیة أو مجرد مصرح فیجب إدراج البیا

ضرورة إدراج هویة الشخص المستمع إلیه بالمحضر ورقم بطاقة تعریفه عند الاقتضاء، وتدون  -
بمحضر الاستماع التصریحات التي یدلي بها المصرح والأجوبة التي یرد بها على أسئلة ضباط الشرطة 

  .الأفعال المنسوبة إلیهالقضائیة، ولیس ضروریا تدوین الأسئلة نفسها، وینبغي إشعار المشتبه فیه ب

ذا تم إدخال  - ویقرأ المصرح تصریحاته بنفسه أو تتم قراءتها علیه ویشار إلى ذلك بالمحضر، وإ
تغییرات أو إضافات أو ملاحظات على أقواله تدون أیضا بالمحضر أو یشار إلى عدم وجودها، كقوله 

  ".یبد أي ملاحظة بشأنها بعد أن تلا تصریحاته بنفسه أو تلیت علیه تمسك بها ولم: "مثلا

على المحضر  -عون جمركي –وفي الأخیر یوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائیة 
ذا كان لا یحسن الكتابة  التوقیع یضع بصمته و وعلى الإضافات ویدون اسمه بخط یده إلى جانب التوقیع وإ

  .ویشار في المحضر إلى ذلك
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شخص وضع تحت الحراسة النظریة فیجب تضمینه أما في حالة تحریر محضر الاستماع إلى 
  .من م ج 67یوم وساعة ضبطه إطلاق سراحه أو تقدیمه إلى القاضي المختص، كما تقضي بذلك المادة 

  :یجب أن یتضمن المحضر البیانات التالیة ،إضافة إلى كل ما سبق

 تحدید نوع المحضر؛ -
 .في حالة الإنابة یذكر اسم القاضي المكلف بالتحقیق -

ذا لم یحترم المحضر هاته الشروط أو بعضها مجرد معلومات فإنه یفقد قوته الثبوتیة ویصبح  ،وإ
لا یعتد : " من ق م ج على أنه 289إذ تنص المادة ). ق م جمن  291  المادة(غیر ملزمة للقاضي 

شكل بالمحاضر والتقاریر التي یحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائیة إلا إذا كانت صحیحة في ال
  ".وضمن فیها محررها وهو یمارس مهام وظیفته، وما عاینه وتلقاه شخصیا في مجال اختصاصه

إذا افتقرت المحاضر للشكلیات : " بقولها  210وهو الشيء الذي قررته محكمة الاستئناف بالرباط
خلاص فإن مبدأ الاستئناف ینهار وتنعدم صلاحیاته وتصبح غیر قابلة للاطمئنان إلیها واست الأساسیة

  .قناعة على ضوئها

ن القضاء بوصفه ضامنا للحقوق والحریات یثیر ولو من تلقاء نفسه عدم صحة سلامة   وإ
  ".الإجراءات سیما عند الحرمان من الحریة

، من م ج ض غ م 42أن یكون المحضر محررا من قبل الأعوان الوارد ذكرهم في الفصل -)2
جراء  عداد محاضر البحث الذي یثبت الذي حصر حق الإطلاع على الوثائق وإ التحریات والتحقیقات وإ

، أي الذین لهم رتبة -فقط–هذه العملیات والإجراءات والنتائج المتوصل إلیها من  بعض أعوان الجمارك 
مفتش مساعد على الأقل وضباط الجمارك، واستثناء الأعوان الموكلین لهذا الغرض من طرف مدیر 

الجمارك أو ضباط وأعوان الشرطة القضائیة، وذلك على عكس الفصل الإدارة، دون غیرهم من أعوان 
من م ج ض غ م، الذي یؤهل جمیع أعوان الجمارك دون تمییز بالإضافة إلى ضباط أعوان  233

الشرطة القضائیة، وكذا الأعوان محرري المحاضر التابعین للقوات العمومیة لمعاینة الجرائم الجمركیة 
  .ل الغشوضبطها وحجز البضائع مح

  

                                                             
السابع ، السنة الرابعة ،  :، العددالإشعاعمحكمة الاستئناف، منشور بمجلة  89/524 -551 :ملف عدد 1992ینایر  15قرار جنائي بتاریخ  -210

  .125:، ص1992یونیو 
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أنه سواء تعلق الأمر بمحضر الحجز أو محضر البحث فإن النتیجة وحیدة،  ،یتضح مما سبق
تتجلى بالأساس في حمایة الاقتصاد الوطني من خلال محاربة التهرب من أداء الرسوم والمكوس 
الجمركیة، غیر أن هذا الأمر یختلف بالنسبة للأسس القانونیة التي ینبني علیها كلا النظامین، على 

كان نظام الحجز یشكل المحور الأساسي لنظام الإثبات الجمركي الذي یقوم على حجز  اعتبار أنه إذا
جسم الجریمة المتلبس بها، والمتمثلة في البضائع ووسائل النقل، بالإضافة إلى البضائع المستعملة لإخفاء 

من أهمیته في الغش، وبالتالي یجسد الدلیل المادي لنظام الإثبات الجمركي، فإن نظام البحث على الرغم 
میدان الإثبات، یظل مع ذلك نظاما مكملا بالنظر إلى الوظیفة الأساسیة التي یقوم بها، بحیث یقتصر 
فقط على تخویل أعوان الجمارك حق الاطلاع على الوثائق والسجلات الممسوكة من طرف المؤسسات 

  .ضعة لرقابة إدارة الجماركالخا

  ة للمحاضر الجمركیةتقدیر القیمة القانونی: المطلب الثاني

 –بالإضافة إلى وسائل أخرى  الطریق المادي للإثبات في المواد الجمركیةیعتبر المحضر 
، ولا تخضع سلطته التقدیریة في تقدیر 211وللقاضي أن یصدر حكمه وفقا لاقتناعه الشخصي والخاص

  .وسائل الإثبات لأي قید

ذا كان الفصل  من م ج ض غ م یعطي انطباعا بأن المحضر الجمركي یقید القاضي  242وإ
له من قناعة شخصیة، فإن المتخصص في المجال الجمركي یدرك بأن  بدابالحكم بما جاء فیه ولیس بما 

مدونة الجمارك تركت هامشا للقاضي یمارس فیها سلطته التقدیریة تتسع وتتقلص حسب نوع وطبیعة 
  .ضر الجمركيالمح

إلى أنواع المحاضر الجمركیة، ونرى كیف تتأرجح السلطة  ،في هذا المطلبوعلیه سنتطرق 
، ثم نعرج بعد ذلك إلى دراسة حدود حجیة هذه )الفقرة الأولى(التقدیریة للقاضي من محضر لآخر 

  ).الفقرة الثانیة(المحاضر 

                                                             
یتمتع القاضي الجنائي بحریة كبیرة في تكوین عقیدته، انطلاقا مما یطمئن إلیه من أدلة وعناصر، مادام أن لها أصلا في التحقیقات التي  -211

یدة القاضي لیست هي رأیه الشخصي، لكون الیقین القضائي یبنى عن اعتماد العقل والمنطق، في فحص وتمحیص أجریت فیها ومعنى ذلك أن عق
  : أدلة الدعوى، من أجل التفصیل في الموضوع راجع

هج، عدد مزدوج ، مقال منشور بمجلة المنا"محاضر الضابطة القضائیة بین الحجیة والشرعیة وفق قانون المسطرة الجنائیة الجدید": لحسن بیهي-
  .ومایلیها 69: ، ص7/8-2005
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  أنواع المحاضر الجمركیة: الفقرة الأولى

من م ج ض غ م أن المشرع المغربي نص في میدان إثبات  242الفصل یتضح من مضمون 
المخالفات والجنح الجمركیة على فئتین من المحاضر على خلاف ما ذهبت إلیه بعض التشریعات 
كالقانون اللبناني مثلا عندما تبنى نوع واحد من المحاضر، وهو المحضر الذي لا یمكن الطعن فیه إلا 

رع المغربي بالإضافة إلى ذلك المحاضر التي یوثق بمضمونها ما لم یثبت ما بالزور حیث اعتمد المش
  .212یخالفها

ورجوعا إلى القواعد العامة المضمنة في قانون المسطرة الجنائیة، یمكن القول أن هناك أیضا 
: محاضر لا تعتبر إلا مجرد بیان وعلى هذا الأساس یمكن تصنیف المحاضر حسب قوتها الثبوتیة إلى

ثم في ) ثانیا(، ومحاضر یوثق بمضمونها إلا أن یثبت ما یخالفها )أولا(إلا بالزور  ار لا یطعن فیهمحاض
  ).ثالثا(الأخیر محاضر لا تعتبر إلا مجرد بیان 

  :محاضر لا یطعن فیها إلا بالزور -أولا

من ق م ج على  أنه إذا نص قانون خاص  292عبر المشرع  بصفة صریحة خاصة في المادة 
دم إمكانیة الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقاریر إلا بالزور، فلا یمكن تحت طائلة على ع

  .البطلان إثبات عكسها بغیر هذه الوسیلة

من م ج ض غ م  الذي ینص على أن المحاضر  242وهو ما ینصرف تحدیدا على الفصل 
دیة المضمنة فیها إلا أن یطعن في المحررة من طر عونین للإدارة أو أكثر یعتمد علیها في الإثباتات الما

  .صحتها ویعتمد علیها في صحة وصدق الإقرارات والتصریحات المتلقاة إلى أن یثبت ما یخالفها

والملاحظ أن المشرع المغربي أحاط المحاضر الجمركیة بالحجیة المطلقة بناء على اعتبارین 
موضوعي ینصب على الإثباتات المادیة ، وثانیهما )أ(أولهما شخصي ینبني على عونین لإدارة الجمارك

  ).ب(

  

  

  
                                                             

  .67: ص س،.م: حمید الوالي -212
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  :أن یكون المحضر محررا من طرف عونین لإدارة الجمارك فأكثر-)أ

عوان المشار إلیهم في الأن من ان محلفااضر قوة كاملة یجب أن یحررها عونلكي تكون للمح 
وهم أعوان إدارة الجمارك الذین أدوا الیمین وضباط الشرطة القضائیة،  213من م ج ض غ م 233الفصل 

  .وكذلك الأعوان محررو المحاضر التابعون للقوة العمومیة

، التي تعطي للمحاضر الجمركیة بشأن التثبیت 214من ق م ج 292ویعتبر ذلك تجسیدا للمادة 
الملكي حجیة مادیة، بمقتضاها یوثق من الجنح والمخالفات من طرف ضباط الشرطة القضائیة والدرك 
  .بمضمونها إلى أن یتم إثبات عكس ما جاء فیها بسلوك مسطرة الزور

على المحاضر المحررة من طرف  -فقط –و المشرع الجمركي المغربي أضفى الحجیة المطلقة 
لإثبات أعوان الجمارك، دون المحاضر المحررة من طرف بقیة الأشخاص الذین خولهم المشرع الجمركي ا

من القانون الجمركي الجزائري، التي أعطت  254في المادة الجمركیة، وهذا عكس ما ذهبت إلیه المادة 
الحجیة المطلقة لكافة المحاضر الجمركیة، سواء تم تحریرها من طرف أعوان الجمارك، أو من طرف 

  .215غیرهم من الأشخاص الذین خول لهم المشرع مهمة تحریر المحاضر الجمركیة

فالمحاضر الجمركیة تكتسي حجیة كاملة إذا حررت من طرف عونین اثنین محلفین وهو  ،لیهوع
 وما یزكي هذا القول ما ذهب. حد أدنى لإضفاء هذه الحجیة قانونا ومن ثم لا مانع إذا كان أكثر من ذلك

: ملف جنحي عدد 3/531: في إحدى قراراته تحت عدد) محكمة النقض حالیا(المجلس الأعلى  ألیه
محاضر الجمرك المحررة من طرف " :حیث جاء في حیثیاته 16/02/200المؤرخ بتاریخ  16866/99

عونین أو أكثر والمتعلقة بالإثباتات المادیة المتضمنة في المحاضر المنجزة من طرف خمس أعوان 
  "....للجمارك، بشأن المخالفات الجمركیة تكتسي حجیة مطلقة لا یمكن دحضها إلا بالطعن بالزور

  
                                                             

یقوم بإثبات الأفعال المخالفة للقوانین والأنظمة الجمركیة أعوان الإدارة الذین أدوا الیمین طبقا للشروط المحددة : "على أنه  هذا الفصلینص  -213
  ".ذا كل الأعوان محررو المحاضر التابعون للقوة العمومیةمن هذه المدونة وضباط الشرطة القضائیة وك 32-2في الفصل

–إذا نص قانون خاص على أنه لا یمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر والتقاریر الا بالزور، فلا یمكن : "على أنه هذا الفصلینص  -214
  ".إثبات عكسها بغیرها -تحت طائلة البطلان

حیث الذي جاء في  03/02/2003الصادر في  270137 :إلیه المحكمة العلیا في قرار رقم هذا ما ذهبت المشرع الجزائريما یزكي توجه  -215
یتعین التوضیح في هذا المجال بأن معاینة المخالفات الجمركیة لا یقتصر على أعوان الجمارك ولكن خول القانون لضباط الشرطة : "حیثیاته

من  241المخالفات الجمركیة، وذلك ما نص علیه حكم المادة –جزائیة حق معاینة القضائیة وأعوانها المنصوص علیهم في قانون الإجراءات ال
  :القانون الجمارك فإن ضبط الطاعن من طرف الشرطة القضائیة غیر مخالف للقانون، قرار أوردته

القانونیة تخصص قانون جنائي، جامعة الحاج ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم "المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة": بلیل سمرة -
  .93: ، ص2013-2012،السنة الجامعیة  -الجزائر –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  -باتنة –لخضر 
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  :أن یتعلق مضمون المحضر الجمركي بإثباتات مادیة-)ب

بالإضافة إلى ضرورة تحریر المحضر الجمركي من طرف عونین لإدارة الجمارك أو أكثر،  
  .م ج ض غ م 242وحتى یكتسي بالحجیة المطلقة لابد وأن یتعلق بإثباتات مادیة وذلك بمنطوق الفصل 

مادیة باعتبارها شرط أساسي لاكتساب المحاضر الحجیة والملاحظ أن المشرع ذكر المعاینات ال
اللازمة، إلى غایة الطعن بالتزویر، دون أن یبینها، ونسجل هنا صراحة قصور مدونة الجمارك في 

من القانون  254توضیح المقصود بالمعاینات المادیة، عكس المشرع الجزائري الذي نص في المادة 
لجمركیة المحررة من طرف عونین محلفین على الأقل من بین تبقى المحاضر ا: " الجمركي على أنه

من هذا القانون صحیحة ما لم یطعن فیها بتزویر المعاینات المادیة  241الأعوان المذكورین في المادة 
  ".الناتجة عن استعمال حواسهم أو بوسائل مادیة من شأنها السماح بالتحقق من صحتها

، 216إعطاء تعریف للإثباتات المادیة حیث عرفها البعض اءفقهأمام هذا الفراغ التشریعي حاول ال
كل ما شاهده أو عاینه أعوان الجمارك من وقائع وكیفیة ضبطها ووصف ظروف ومكان ارتكاب : "ابأنه

، وذهب البعض "إلى غیر ذلك من الوقائع المادیة ،الجنحة ونوع البضاعة وظروف إلقاء القبض
المحضر كمكان ضبط الجریمة أو طبیعة البضاعة،  والأعوان محرر اعتبارها ما یلاحظه إلى 217الآخر

  .وظروف إلقاء القبض

الإثباتات المادیة هي كل الوقائع والملابسات المرتبطة بظروف الجریمة  أن ،یمكن القول عموما و
  .التي شاهدها أو عاینها أعوان الجمارك المعترف لهم بهذه الصفة

للإثباتات المادیة من خلال عدة قرارات، حیث ذهبت محكمة والقضاء بدوره حاول إعطاء تعریف 
علاقة التبعیة لا تدخل ضمن الإثباتات المادیة للمخالفة الجمركیة " :إلى أن 218النقض في قرار لها

نما هي علاقة تبعیة مستقلة یخضع إثباتها لحریة اقتناع محكمة الموضوع، ویدخل  المضمنة بالمحضر وإ
ى محاولة تعریفه لمسألة الإثباتات علعمل الاجتهاد القضائي المقارن  كما". یةفي إطار سلطتها التقدیر 

كل ما تتم معاینته معاینة شخصیة ومباشرة من طرف أعوان : "المادیة، حیث اعتبره القضاء الفرنسي بأنها
ائع الجمارك، وذلك عن طریق حواسهم دون اللجوء إلى الاستنتاج والاستدلال، أو الافتراض، ودون الوق

                                                             
  .22: ، صس.م: محمد محبوبي ورشام الطاكي -216
  :للتوسع في الموضوع راجع -217
  ومایلیها 71:، صس.م :حفیظي الشرقي -

، منشور بمجلة قضاء المجلس 19172/92 :في الملف الجنحي، عدد 2/7/1997، بتاریخ 4/5302 :عدد) قاساب(الأعلىقرار المجلس  -218
  .405: ، ص2000 :، عدد-الإصدار الرقمي –الأعلى 
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، وهو ما زكاه أیضا الاجتهاد القضائي الجزائري حیث ذهبت المحكمة العلیا في 219"المنقولة من الغیر
المعاینات المادیة التي یقصدها المشرع هي تلك الناتجة "إلى اعتبار أن  12/05/1988قرار لها بتاریخ 

التي لا تتطلب مهارة خاصة عن الملاحظات المباشرة التي یسجلها أعوان الجمارك اعتمادا على حواسهم 
فر شرطین حتى تعد المعاینة الجمركیة ذات الاجتهاد القضائي یشترط تو  أنیلاحظ  ،وبذلك. 220"لإجرائها

  :حجیة هما

أن تكون ناتجة عن ملاحظات مباشرة باستعمال حواس النظر، أو السمع أو الذوق، أو الشم  -
 .أو اللمس

 .لإجرائهاألا تتطلب هذه المعاینات مهارة خاصة  -

بقي أن نشیر إلى مسألة أخرى هو أن الإثباتات المادیة تطال حتى المسائل التقنیة والفنیة التي 
بأنه یتبین من خلال الفصل : "بالقول 221تتطلب رأي الخبرة، حیث ذهبت محكمة النقض في إحدى قراراتها

حة ما جاء في محاضر الطعن في ص -أو المحكمة من تلقاء نفسها - أنه لا یمكن للمدعى علیه 242
خاصة إجراء  - غیر الطعن بالزور –ن طرف عونین أو أكثر بأیة وسیلة، أو إجراء مالجمرك المحررة 

الخبرة على الخبرة أو على نوع وصنف وأصل البضاعة، وبالتالي فإن هذا الإجراء غیر مقبول من 
الجمركیة على تقریر الخبرة التي ، ولم یكن على المحكمة أن تبني حكما فیما یتعلق بالغرامة ...أساسه

عن الكمیة التي عاینها، أعوان الجمارك وأثبتوها في محضر قانوني یتمتع  حددت كمیة البضاعة، نقلا
تضیات بالقوة الثبوتیة إلى أن یطعن فیه بالزور، وهو ما لم یقع في هذه النازلة، مما یشكل خرقا لمق

  .222"بالخرق الجوهري للقانون مما یعرضه للنقضئنافي مشوبا تسویجعل القرار الإ 242الفصل 

                                                             
ماستر العلوم والمهن -، رسالة لنیل دبلوم الماستر المتخصص"خصوصیة المنازعات الزجریة في القانون الجمركي المغربي": كمال معین -219

  .92: ، ص2012-2011، السنة الجامعیة - الرباط-والاجتماعیة والاقتصادیة، كلیة العلوم القانونیة - السویسي-، جامعة محمد الخامس-الجنائیة
  .92: ، صس.م: بلیل سمرة -220
  :، أورده15351/04 :، في الملف الجنحي عدد2005 -02-23خ ، بتاری 246/2 :عدد) سابقا(قرار المجلس الأعلى  -221
  .34:، صس.م: بدر غلان وعلاء الشاهد -

رغم أنه في قرار آخر اعتبر الخبرة لا تدخل ضمن نطاق الإثباتات المادیة وجاء هذا الأمر جوابا على وسیلة النقض المتخذة عن محضر  -222
من مدونة الجمارك، وجاء في  242للمحكمة معارضته وبوسیلة أخرى كالخبرة، استنادا للمادة الجمارك منجز من طرف ثلاثة أعوان، ولا یسوغ  

مادام أن الأمر یتعلق بمسألة فنیة، فقد لجأ المحكمة إلى انتداب خبیر في قضیته التزویر، خلص في نهایة تقریره إلى أن " حیثیات هذا القرار أنه 
، وبذلك تكون قد استبعدت اعتراف (...)ر وأن أرقام هیاكلها واضحة وصحیحة، ولم یطرأ علیها أي تغییر السیارة موضوع القضیة لم یطالها أي تزوی

المستدل بها على النقض تنص على عدم الأخذ  242الظنین أمام أعوان إدارة الجمارك لمخالفته للواقع ولا جناح علیها في ذلك، مادام أن المادة 
 833/9 :قرار عدد...." ا یخالفه، وقد ثبت ذلك من خلال الخبرة الفنیة التي لم یضعن فیها ممثل إدارة الجماركبمحضر أعوان الجمارك، إذا أثبت م

  .، قرار غیر منشور25321/1 :، ملف جنحي عدد07/09/2005مؤرخ في 
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ها بالحجیة المطلقة، هو أن والهدف من إدراج المسائل الفنیة من المسائل المادیة وبالتالي تمتع
.  ن وحدهم من یستطیعون الحسم فیها، لكون الأمر یتطلب مهارة خاصة، یفتقر إلیها أعوان الجماركیالفنی

من م ج ض غ م، بأن  242غربي في الفقرة الأخیرة من الفصل فضلا على ما نص علیه المشرع الم
هناك محاضر تنزل منزلة المحاضر الجمركیة في القوة الثبوتیة، ولا یمكن الطعن فیها أیضا إلا بالزور 

  .223من قانون الدرك الملكي 71والواردة بنصوص خاصة كما ینطبق على الفصل 

ور طبقا للحدود التي رسمها المشرع، متوخیا من تبعا لذلك فالمحاضر لا تقبل الطعن إلا بالز 
خلالها مصلحتین، مصلحة التفتیش من جهة ومصلحة الإدارة من جهة أخرى، وهذا الطعن له أثر سلبي 
لا یسري إلا على من كان طرفا فیه، أي على رافعه دون باقي الأضناء ما لم یكن موضوعه غیر قابل 

  .224ي جمیع المتابعینللتجزئة، ففي هذه الحالة ینتج أثره ف

فإن سلطة القاضي الجنائي هنا تبدو شبه منعدمة عندما یتعلق الأمر  ،تأسیسا على ذلك
  .بالمحاضر ذات الحجیة المطلقة إلى غایة الطعن فیها بالزور

  :محاضر یوثق بمضمونها إلى أن یثبت العكس -ثانیا

فیها إلا بالزور، أقر المشرع على خلاف المحاضر ذات الحجیة المطلقة والتي لا یمكن الطعن 
بمحاضر أخرى تنزل فیها لإدارة منزلة المساواة مع الظنین حیث لا ترجح كفتها، مما ینتج الفرصة لتدخل 
عمال سلطته التقدیریة في الترجیح بین الحجج والدلائل المضمنة بالمحاضر  القضاء في هذا الصدد وإ

قشتها أمام المحكمة ویمكن إثبات ما یخالفها بجمیع والمدلى بها من طرف الظنین، وذلك بمناسبة منا
  .، دون سلوك مسطرة الزور...وسائل الإثبات القانونیة بما في ذلك الخبرة، شهادة الشهود

من م ج ض غ م یستشف أن الأمر یتعلق بثلاثة أنواع من المحاضر  242وبالرجوع إلى المادة 
والمحاضر المحررة من طرف عون واحد لإدارة  ،)أ(المحاضر المتضمنة للإقرارات والتصریحات : وهي

ثم المحاضر المحررة من طرف الأعوان محرري المحاضر التابعین للإدارات الأخرى  ،)ب(الجمارك 
  ).ت(

  
                                                             

والذي ینص في  1959-02-28بتاریخ  2366 :بشأن مصلحة الدرك الملكي المغربي، الجریدة الرسمیة عدد 1.57.280 :ظهیر شریف رقم -223
تكون المحاضر موطن ثقة لدى المحاكم القضائیة إن لم یثبت خلاف ما تضمنته من مخالفات أو بعض الجنح یعد صریحا : " منه على 71الفصل 

جمیع الأحوال ولیس من الجائز أن  للدرك بمشاهدتها إن لم یدع بالزور فیها یتعلق بالجمرك والصید البحري وتعتبر المحاضر مجرد معلومات في
  ".تبطل المحاضر بدعوى عیب في صیغتها

  .41: ، صس.م: عبد المجید حرمي -224
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  :المحاضر المتضمنة للإقرارات والتصریحات -)أ

تكون  إذا كانت جل المحاضر الجمركیة الناتجة عن الحجز والمعاینة تتمتع بحجیة كاملة، إذ
صحیحة إلى حدود الطعن فیها بالتزویر بشرط أن تكون المعاینات التي قام بها أعوان الجمارك مادیة 
دون أن تكون عبارة عن استنتاجات وآراء وتحلیلات شخصیة، فإن هناك بعض البیانات الواردة في 

القرائن، ویتعلق المحضر الجمركي تقبل طریقا آخر غیر الطعن بالزور، بل عن طریق شهادة الشهود و 
  .الأمر بالتصریحات والاعترافات المدلى بها من طرف الظنین

أن المشرع سوى بین التصریحات والإقرارات الواردة في  24إلا أن الملاحظ من منطوق الفصل 
من ق م ج، فقد یحدث كثیرا أن تتضمن محاضر  290المحاضر الجمركي بما نصت علیه المادة 

فادة الشهود، فهذه الاعترافات والإقرارات تبقى خاضعة لتقدیر القاضي ویمكن الجمارك إقرارات المخال فین وإ
  .225إثبات ما یخالفها

غیر أنه یجب أن نفرق بین وجود الإقرارات والتصریحات في حد ذاتها ومضمونها، فعندما یتعلق 
من طرف عونین، الأمر بوجود هذه الإقرارات فإنه تطبق قاعدة الحجیة المطلقة عندما یحرر المحضر 

وفیما یتعلق بمضمون تلك الإقرارات والتصریحات فإن ذلك یطبق الحجیة المادیة، وبالتالي فإن المتهم لا 
یمكنه أن یتراجع عن إقراراته، بل یتوجب علیه أن ینازع في صدقها وصحتها كما أن الحجة تقع علیه إذ 

  .226یتحمل عبئ الإثبات

 

 

 

 

 

                                                             
وحیث أنه مادام الظنین لم یعثر علیه متلبسا ولم یعاین من طرف ضابط الشرطة القضائیة وهو : "...ذهبت محكمة النقض في إحدى حیثیاتها -225

قى خاضع للمحضر بحجة غیر كافیة وحیث أن المحكمة لم تعتبر تصریحه لدى الشرطة القضائیة حجة كافیة یقوم بما نسب إلیه فإن تصریحه یب
 26، الصادر بتاریخ 2648 :عدد) سابقا(قرار المجلس الأعلى..." بإدانته تكون قد استعملت سلطتها في شأنه مما لا یخضع لرقابة المجلس الأعلى

  .1995- 1981مجلس الأعلى المادة الجنائیة من منشور بمجموعة قرارات ال 1991دجنبر 
،  88 :، الجزء الثاني، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربیة، عدد"عرض حول المنازعات الجمركیة الزجریة ": عبد الرزاق بلقسح -226
  .52: ، ص2001یونیو/ماي
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  :عون واحد لإدارة الجماركالمحاضر المحررة من طرف  -)ب

المحاضر المحررة من طرف عون واحد لإدارة الجمارك فیعتمد : "على أن 2ف/242نص الفصل 
  ...".علیها إلى أن یثبت ما یخالفها

فالمحاضر المحررة من طرف عون واحد لإدارة الجمارك، تعتبر مبدئیا دلیل إثبات، ویمكن أن 
الأحكام إدانة المتهم ومؤاخذته بالمنسوب إلیه، ما لم یتم إثبات ما یترتب عنها إذا ما أعمل فحواها قضاة 

یخالفها، والمشرع أجاز إثبات ما یخالف ما جاءت به هذه المحاضر بأیة وسیلة من وسائل الإثبات تطبیقا 
  .227لمبدأ حریة الإثبات في المادة الجنائیة

نما  ما یجب الإشارة إلیه أن القوة الثبوتیة للمحاضر الجمركیة لا ترتبط بموضوعه أو محله، وإ
بعدد الأعوان الموقعین علیه، فسواء تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة، وسواء تعلق الأمر بمحضر الحجز أو 
محضر البحث الموقع من طرف عونین أو أكثر من أعوان الجمارك بوثوق بمضمونه إلى أن یتم الطعن 

بإثبات  اویمكن دحضه احد فیوثق بمضمونهمن طرف عون وا ةأما المحاضر الموقع. فیه بالزور
  .228العكس

المحاضر المحررة من طرف الأعوان محرري المحاضر التابعین للإدارات الأخرى ما لم یكن هناك -)ت
  :نصوص خاصة

رغم أن المشرع المغربي وسع من نطاق محرري المحاضر الجمركیة لتشمل بالإضافة أعوان إدارة 
القضائیة وحتى الأعوان محرري المحاضر التابعین للإدارات العمومیة، ضباط الشرطة  –الجمارك كأصل 

المحاضر المنجزة من طرف عونین فأكثر لإدارة الجمارك، بالحجیة المطلقة، دون أن  -فقط –فإنه خص 
تشمل هذه الأخیرة محاضر ضباط الشرطة القضائیة، وكذا أعوان الإدارات الأخرى المنصوص علیهم في 

المحاضر الجمركیة غیر أعوان إدارة الجمارك  وم ج ض غ م، بمعنى متى كان محرر ن م 233الفصل 
  .أمكن إثبات ما یخالفها ودحض ما جاء فیها بكافة وسائل الإثبات الممكنة

  

  

                                                             
  .472: ص س،.م: محمد أحداف -227
  .418:ص س،.م: محمد الشلي -228
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ف الأخیرة /242المشار إلیها في الفصل " ما لم تكن هناك نصوص خاصة" وبخصوص عبارة 
من قانون الدرك  71الاستثناء ینصرف تحدیدا إلى الفصل من م ج ض غ م، یمكن القول أن هذا 

  .الملكي

المتعلق بحفظ الغابات  1917أكتوبر  10من ظهیر  65نص الفصل  ،بالإضافة إلى ذلك
التقاریر التي یكتبها الموظفون لإدارة المیاه والغابات على اختلاف طبقاتهم، وعلیها : " واستغلالها أن

ت المخالفات المحررة فیها كیفما كانت العقوبة الناتجة عنها شرط، أن إمضاءاتهم تعتبر حجة في ثبو 
تكون هذه التقاریر المتضمنة للمخالفات صحیحة ومحترمة للإجراءات المنصوص علیها قانونا، ولا یمكن 

 وعلیه فلا تقبل حجة غیرها إلا إذا كان فیها خلل یؤدي عن فیها إلا بادعاء الزور بشأنها،استبعادها أو الط
  .قانونا إلى بطلانها

ذا كان التقریر حرره أحد موظفي إدارة المیاه والغابات فقط ووضع علیه ختمه، فالحجة صحیحة  وإ
  .أیضا ما لم یدع التزویر فیها

إن التقاریر التي ینجزها موظفو إدارة المیاه والغابات بشأن المخالفات التي تدخل في اختصاصهم 
لقانونیة، تعتبر حجة قانونیة في ثبوت المخالفات التي تمت معاینتها القانوني، ومتى استوفت شروطها ا

  ."من طرف محرریها، وتعتبر ما تضمنته صحیحا یؤخذ به من طرف المحاكم ما لم یدع التزویر فیها

تأسیسا على ما سبق، ثم منح نفس القوة الثبوتیة للتقاریر التي یحررها عونان بإدارة المیاه 
نها طالما لم و المتعلق بالصید في الأنهر والتي یوثق بمضم 1929أبریل  11یر والغابات في إطار ظه

التقاریر التي "من نفس الظهیر الذي جاء فیه  19، وهو ما یستفاد من الفصل 229یطعن فیها بالزور
 یحررها ویوقع علیها عون بإدارة المیاه والغابات، تعتبر حجة قانونیة إلى أن یدعي تزویر الحوادث المتعلق

  ".بالمخالفات التي أثبتها ذلك العونان، مهما كانت الأحكام بشأن تلك المخالفات

  

  

                                                             
الأولى  طسلسلة المعارف العلمیة في الشرح العملي للمنظومة الجنائیة،  ،- الكتاب الأول –الشرطة القضائیة ": أحمد قیلش ومحمد زنون -229

  .101: ، ص1435-2013
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  :محاضر تعتبر مجرد بیان - ثالثا

كان المشرع یعتمد علیها إلى جانب المحاضر  2000یونیو  05بدایة یمكن القول أنه قبل تعدیل 
بمضمونها إلى أن یثبت ما یخالفها، وهي التي یوثق بمضمونها إلى أن یطعن فیها بالزور أو التي یوثق 

محاضر تشكل مجرد بیان یمكن للقضاء استبعادها ولو لم یطعن فیها الظنین باعتبارها محاضر أو تقاریر 
بیانیة كتلك المحررة من طرف موظفي الإدارة غیر المنتسبین إلى الشرطة القضائیة كما هو الشأن بالنسبة 

الجمركیة بالنسبة لضبط أعمال الاختلاس أو التزویر في تصاریح  للتقریر الذي یضعه رئیس المصلحة
جمركیة، فإذا كان الموقع على المحضر أو التقریر لم یؤهله القانون للتثبیت من الجرائم الجمركیة، اعتبر 
كل ما ورد في التقریر مجرد بیانات كحجز أدوات أو آثار الجریمة أو ضبطیة للمتهم متلبسا بالجریمة 

نفس الشيء على المحاضر والتقاریر المحررة من طرف غیر الموظفین العمومیین كمدیر المقاولة وینطبق 
أو رئیس الجمعیة بشأن ضبط أحد أعضائها، أو مستخدمیها متلبسا بمحاولة تهریب بضائع باسم المقاولة 

  .230أو الجمعیة

تعتبر مجرد بیان تاركا م إلغاء هذه المحاضر والتقاریر التي ت المذكور، غیر أنه بعد التعدیل
من  291وفي هذا الإطار نجد الفصل . الأمر لقانون المسطرة الجنائیة تحدید قوتها الثبوتیة وكذا نطاقها

بمعنى أنه " إلا مجرد بیان من المحاضر أو التقاریر لا یعتبر ما عدا ذلك: " ق م ج ینص على ما یلي
ي یعتمد علیها إلى أن یثبت ذن نفس القانون الم 290في الفصل  استثناء من المحاضر المشار إلیها

  .العكس، فإن جمیع المحاضر والتقاریر الأخرى لا تعتبر إلا مجرد بیان تستأنس به المحكمة

أي أن قیمتها تدخل ضمن القرائن البسیطة التي لا ترقى إلى درجة وسیلة الإثبات القانونیة التي 
، دون حاجة إلى التحلیل 231لي یجوز للقاضي استبعادهایمكن اعتمادها وحدها للحكم بالإدانة وبالتا

المطلوب منه لاستبعاد وسیلة إثبات قانونیة كالمحاضر المحررة من طرف أعوان جمركیین أو ضباط 
  .232الشرطة أو أعوان إدارات عمومیة

                                                             
  .82-81: ، صس.م: بوزید سویر -230
لموضوع أن یعتمدوها أو یبعدوها حسب اقتناعهم فهذه المحاضر تعتبر من الناحیة القانونیة الأضعف والأكثر هشاشة ومن ثم أمكن لقضاة ا -231

  .الصمیم
- 133: ، ص1999الخامسة  ط، -الرباط –مطبعة المعارف الجدیدة  ،- الجزء الأول–شرح قانون المسطرة الجنائیة ": أحمد الخملیشي -232

134.  
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  على مبادئ المحاكمة العادلة وحدود حجیتها المحاضر الجمركیة بین تأثیرها: ثانیةالفقرة ال

كانت المحاضر الجمركیة تتمتع بقوة ثبوتیة تتراوح بین القطعیة والنسبیة، فإن هذه القوة تنعكس إذا 
على مبادئ المحاكمة العادلة كما هي متعارف علیها دولیا، خاصة على مستوى الاقتناع الصمیم للقاضي 

قوة الاثباتیة لهذه وقرینة البراءة وحقوق الدفاع، فإنه مع ذلك حرص المشرع الجمركي على تضییق من ال
  .المحاضر، عن طریق وضع إجراءات قانونیة تمكن المتهم من مواجهتها

، ثم )أولا(وعلیه سنعمل في هذه الفقرة إلى التطرق لمختلف الآثار الماسة بمبادئ المحاكمة العادلة
  ).ثانیا(بعد ذلك نتناول حدود حجیة المحاضر الجمركیة

  :آثار القوة الثبوتیة -أولا

شرع الجمركي بالطریقة التي نظم بها المحاضر، عمد إلى إضفاء علیها حجیة استثنائیة إن الم
تجعل الإدارة الجمركیة طرفا غیر متوازي في مواجهة الظنین أو المتهم، ومهما كانت الاعتبارات التي 

  .لةأدت بالمشرع إلى إضفاء هذه الحجیة فإن ذلك كان له الأثر البالغ على مبادئ المحاكمة العاد

  :على مستوى الاقتناع الصمیم للقاضي -)أ

یمكن إثبات الجرائم بأیة وسیلة من : "من ق م ج بقولها 286إذا كان الأصل هو ما أقرته المادة 
اعه وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي یقضي القانون فیها بخلاف ذلك، ویحكم القاضي حسب اقتن

  .الآتیة بعده 365من المادة  8ما یبرر اقتناعه وفقا للبند  الصمیم ویجب أن یتضمن المقرر

، بمعنى أن "إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غیر قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته
القاضي یعتمده في إصدار أحكامه على القناعة الوجدانیة التي یخلص إلیها على ضوء العناصر 

وز له باسم هذه القناعة استبعاد بعض وسائل الإثبات بدون أن یعلل إلا أنه لا یج. المعروضة أمامه
موقفه، ولا یعرف مبدأ القناعة أي استثناء إلا فیما یختص حجیة بعض المحاضر التي یعتمد علیها إلى 

الفصل (أن یثبت ما یخالفها أو إلى أن یدعي ضدها بالزور، وهو ما یصدق على المحاضر الجمركیة 
، حیث أن هذه الحجیة القاطعة لهذه المحاضر تقیید حریة القاضي الزجري في )ممن م ج ض غ  242

الاقتناع، و بذلك فالمشرع الجمركي خرج عن القاعدة العامة المتعلقة بالاقتناع الصمیم للقاضي الجنائي 
  .مجردا إیاه من سلطته التقدیریة فیما یخص تقدیره لوسائل إثبات الجریمة الجمركیة
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قاضي في تقدیر الأدلة تتسع وتضیق بحسب ما إذا تعلق الأمر بالمحاضر إن صلاحیة ال
، أم تعلق الأمر بالمحاضر الجمركیة ذات )أ(233الجمركیة ذات الحجیة إلى غایة الطعن فیها بالتزویر

  ).ب(الحجیة إلى غایة إثبات ما یخالفها 

  :قیمة القاضي الجنائي أمام المحاضرة ذات الحجیة المطلقة -)1  

محاضر المحررة من طرف عونین لإدارة الجمارك والمتضمنة لإثباتات مادیة فإنها تحوز إن ال
القوة الثبوتیة التي لا یطعن فیها إلا بالزور، وبالتالي لا یبقى معه مجال متسع لتكوین الاقتناع الصمیم 

م من عدم للقاضي، فهذا الأخیر ملزم بأخذ كل ما جاء في المحضر، إذا كان صحیحا في الشكل بالرغ
، فیه تقلیص كبیر لدور القضاء في توخي 234اقتناعه به ما لم یطعن فیه بالزور، وهو ما اعتبره البعض

العدالة التي ینشدها المواطن ویقلص من أهم سلطة القضاء وهي سلطة تمحیص الحجج وتقدیر الأدلة 
  .لاستخلاص ما یمكن استخلاص  ما یمكن استخلاص منها لتمكین اقتناعه

قاضي الزجري أمام المحاضرات ذات الحجیة القطعیة لا یمكن استبعاد ما ورد فیها مهما إن ال
كانت الأسباب، حتى ولو بدت له مصداقیتها محل شك، فلا یمكنه أن یطلب أي تحقیق بشأنها، وذلك 

هي بدون شك یشكل تقیید لسلطته التقدیریة نظرا لقرینة الصحة التي منحها المشرع الجمركي للمحاضر، ف
وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي الفرنسي، . 235أقوى المحاضر حجة في الإثبات الجنائي على الإطلاق
عندما یكون دلیل التصریحات : " ، على أنه236حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة في إحدى قراراتها

الزور، فإن الكاذبة مستخرجا من محاضر حجز مبنیة على معاینة مادیة للأعوان ولم تكن موضوع طعن ب
  ".هذه المعاینات تلزم قضاة الموضوع

كما أن الاجتهاد القضائي المغربي أكد على نفس القاعدة، حیث خلصت محكمة النقض في أحد 
أن المحاضر التي تحرر من طرف شخصین على الأقل من رجال الجمارك في المسائل " 237:قراراتها

یتعرض للنقض الحكم الذي یعتبر محضرا من هذا النوع المالیة یوثق بها إلى أن یطعن فیها بالزور، لهذا 
  ".باطلا استنادا إلى إثبات ما یخالفه عن طریق شهادة الشهود وعن طریق القرائن

                                                             
  .77: ، صس.م: حمید الوالي -233
  .77: ، صنفس المرجع: حمید الوالي -234
، بحث لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم "الإثبات في المواد الجمركیة":یشسعادنة العید العا -235

  .77: ، ص2007-2006،السنة الجامعیة  -الجزائر- الحقوق
236- crime 21 juin 1973, Bull crime, n 292, p.248.  

  .180: ، ص248 :رقم، هامش س.م: عبد الوهاب عافلاني :أورده -
  : إلیه، أشار  1972-10-11بتاریخ  87 :قرار عدد -237
  .180: ، صنفس المرجع: عبد الوهاب عافلاني -
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وبالتالي فإن المحاضر التي تنقل معاینات مادیة والمحاضر المحررة من طرف الدرك الملكي في 
الحجیة المطلقة، تجرد القاضي من سلطته من قانون الدرك، وغیرها من تحمل صفة  71إطار الفصل 

  .التقدیریة ومن ثم وجب الأخذ بها حتى یتم الطعن فیها بالزور

من المحاضر ومطالبته بإلغائها، فإن هناك من  الأنواعرغم انتقاد المشرع المغربي لهذه  
من سایر توجه المشرع إذ یعتبرون أن إیجابیات هذه المحاضر تفوق السلبیات التي تتمثل في  238اءالفقه

اعتبار المحاضر الجمركیة أكبر وسیلة لضمان المعاقبة على الجرائم الجمركیة وبالتالي حمایة مصالح 
  .المجتمع، والتي في مقدمتها مصالح الخزینة العامة للدولة وحمایة الاقتصاد الوطني

من جهتنا نرى أنه رغم وضع مصلحة المجتمع فوق كل اعتبار من خلال حمایة الاقتصاد و  
الوطني ورغم الاعتبارات المقدمة، لا یعني بكل حال إهدار بعض المبادئ التي تعتبر أساس المحاكمة 

في العادلة ومنها اقتناع القاضي الصمیم، بمعنى ترك القاضي هامش یسیر من أجل الحكم بما یبدوا له 
  .سلطته التقدیریة خصوصا إذا تبین له براءة المتهم إطار

  :سلطة القاضي الجنائي أمام المحاضر ذات الحجیة النسبیة -)2  

إن المحاضر ذات الحجیة النسبیة هي المحاضر التي یعتمد علیها إلى أن یثبت ما یخالفها،  
والمشرع الجمركي من خلالها حاول أن یعطي للقاضي الجنائي بعض من سلطته التقدیریة، حیث جعل 

إدارة  المتهم عكس المحاضر ذات الحجیة المطلقة التي تتمتع فیهامع إدارة الجمارك على قدم المساواة 
  .الجمارك بسلطات استثنائیة

من  336/2تطبیقا للفصل " 1977239یونیو  6قضت محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ  ،وفي ذلك
لا یمكن للقضاة إزاحة اعترافات المتابع المضمنة في محضر الجمارك مادام  - الفرنسیة–مدونة الجمارك 

إذا : "فة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة  بأنه، وفي قرار آخر قضت الغر "الدلیل العكسي لم یقدم بشأنها
من مدونة الجمارك تنص على أن المحاضر الجمركیة تتمتع بحجیة إلى غایة قیام  336كانت المادة 

بالرغم  –الدلیل العكسي بالنسبة لصحة وصدق التحریات والاعترافات التي تنقلها، فإنه ینقص القرار الذي 

                                                             
  .78: ص س،.م: سعادنة العید العایش -238

239- crime 6 juin Bull, n°. 202. 
«  En Vertu de L’article 336-2 du cd les juges ne peuvent écarter les aveux d’un prévu, consignés dans un 
P.V des douaner contre les quels la preuve contraire n’a pas été rapportée » 

 .181:، صس.م: عبد الوهاب عافلاني: أورده -
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یقرر بأن هذا الأخیر لم یثبت بأن  -المتهم والمدونة في محضر جمركي من البیانات المقدمة من طرف
  .240"له صفة مصرح لدى الجمارك

محكمة النقض (حیث جاء في قرارات المجلس الأعلى  ،يء ذهب إلیه القضاء المغربينفس الش
ب الصادر تبعا لطلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائ 1950-03-2المؤرخ في  )حالیا

، وقد صرحت محكمة 1946- 02- 28الغیر المباشرة ضد حكم المحكمة الإقلیمیة بوجدة المؤرخ في 
أن قضاة الموضوع یقدرون صحة الاعتراف وكذا التراجع عنه، غیر أنهم لا یمكنهم "النقض بمقتضاه 

إن لم استبعاد إقرار الظنین بسبب تراجعه عنه، خاصة إذا كان مثبتا بمحضر محرر في مادة الجمرك 
  .241"یثبت ما یخالفه

وبناء علیه، فإن المحاضر التي یعتمد علیها حتى إثبات ما یخالفها تبقى مقیدة للقاضي إلى غایة 
إثبات ذلك، ولا یمكن استبعاد مضمونها بناء على قناعاته الشخصیة أو الموضوعیة، أو بمجرد إنكار 

  .العكسي من طرف المتابعالظنین لها، فهي إذا صحیحة ویعتد بها حتى یقدم الدلیل 

  :على مستوى قرینة البراءة -)ب

وتبعا لذلك یبقى  - بنص القانون - الأشیاء الإباحة ما لم یتقرر العكس  فيالأصل  أنمن المعلوم 
  .الأصل في المتهم البراءة حتى یثبت إدانته بحكم قضائي قطعي

ي على مر العصور، فمرحلة فقرینة البراءة من المبادئ الأساسیة التي أقرها المشرع الجنائ
المحاكمة في القانون الروماني، كانت تتسم بالشفویة والعلنیة وكان الأصل هو براءة المتهم، وعلى سلطة 

، كما أن الشریعة الإسلامیة أخذت بقرینة البراءة، وهذا مستفاد من الحدیث النبوي 242الاتهام إثبات العكس
للمسلم مخرجا فأخلوا سبیله، فإن الإسلام لیخطئ في العفو خیر ادرؤوا الحدود ما استطعتم، فإن وجدتم : "

حتى وصل الأمر بالتشریعات الحدیثة إلى اعتبار قرینة البراءة من  ،243"من أن یخطئ في العقوبة
  .244المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان وكرستها صراحة في المواثیق الدولیة الناظمة لحقوق الإنسان

                                                             
240- cass crime arrêt n° 282187 du 5 février. 

  .80: ص س،.م: سعادنة العید العایش :أورده -
  .53:، صس.م: عبد الرزاق بلقسح :قرار أورده دن ذكر مراجعه -241
  .1: ص 1993، دار النهضة العربیة، " الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة: "أحمد فتحي سرور -242
: ، ص45- 44 :، مقال منشور بمجلة المحامي، العدد"حقوق المتهم بین الشریعة الإسلامیة وقانون المسطرة الجنائیة": عبد المجید أشمید -243

345.  
  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ 11المادة  -244
  ).1966دجنبر  16(من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان   6المادة  -
  ).1966دجنبر  16(من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  14المادة  -
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ءة یحتم على التشریعات الجنائیة وضع مجموعة من الضمانات القانونیة إن النص على قرینة البرا
التي تكفل عدم المساس بهذه القرینة من الناحیة العملیة، ومن أهم هذه الضمانات إلغاء عبئ إثبات وقوع 
سنادها على عاتق الطرف المدعي ، بمعنى أن المتهم لا یقدم الدلیل على براءته من الأفعال  الجریمة وإ

  .منسوبة إلیهال

وفي هذا الاتجاه سارت التشریعات الجنائیة من خلال إلقاء عبئ الإثبات على عاتق الطرف 
سناده إلى المشتبه فیه، وتطبیقا لذلك نص المشرع  المدعي، فالنیابة العامة ملزمة بتقدیر الفعل المجرم وإ

یمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت كل مشتبه فیه بارتكاب جر : "من ق م ج على أن 1ف/1المغربي في المادة 
إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فیها كل الضمانات 

  ".القانونیة

أي الإثبات یقع على عاتق سلطات  245ومن خلال المادة أعلاه فإن الأصل في الإنسان البراءة
الاتهام التي یتوجب علیها إثبات إدانة المتهم دون أن یلتزم هذا الأخیر بأي إثبات، والإثبات بالدلیل على 
براءته، إلا أن هذا الأمر سرعان ما سوف یتبخر عند اطلاعنا على مقتضیات مدونة الجمارك حیث قلبت 

فعال المضمنة بالمحضر ثابتة إلى أن یطعن فیها بالزور، فضلا عبئ الإثبات من خلال اعتبارها أن الأ
آثار المحاضر الجمركیة على قرینة البراءة  وما یجب الإشارة إلیه أن. المتهمعما تضمنته من قرائن ضد 

  .تختلف باختلاف نوع المحضر الجمركي

 دم ترجیح كفة أحدهمام القضاء وعأنه إذا كان المبدأ هو مساواة الأطراف أ ،وعلیه یمكن القول
على الآخر، وذلك بإعطاء كل منهما وسائل دفاعیة متساویة، نجد مدونة الجمارك خرجت عن القاعدة 
بترجیحها كفة الإدارة في مواجهة المتهم، فبقدر ما أعطیت الإدارة من وسائل لإثبات المخالفة قیدت 

، نظرا لكون 247اءة هي الاستثناء، والبر 246وسائل دفاع المتهم لدرجة أصبح معها الأصل هو الإدانة
المشرع الجمركي افترض في المحاضر الجمركیة الصحة والمصداقیة، بحیث لا یمكن الطعن في 
مواجهتها أو دحض قوتها الثبوتیة بأي دلیل مخالف من طرف المتهم، وهذا هو مكمن الفرق بین وسائل 

                                                             
  :راجع في هذا الإطار -245
، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، "الجنائي في ظل خصوصیة النظام القضائي المغربي مدى حیاد القاضي": عبد الصمد عدنان  -

  .ومایلیها138:، ص2013-2014، السنة الجامعیة -طنجة-والاجتماعیة والاقتصادیةكلیة العلوم القانونیة  جامعة عبد المالك السعدي،
  .60-59: ، ص2009الأولى  ط، مطبعة صناعة الكتاب، "لة التحقیق الإعداديضمانات المتهم وحقوق الدفاع خلال مرح": جمال سرحان -

  :راجع في هذا الإطار -246
التاسع  :العدد -الإمارات العربیة المتحدة –، مقال منشور بمجلة الشریعة والقانون "قرینة الإدانة في التشریعات الجزائیة": محمد نواف الفواعرة -

  .وما یلیها 339: ، ص2012والأربعون، ینایر 
  .79-78: ، صس.م: حمید الوالي -247
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وبالتالي یختل التوازن لصالح كفة  -وىف في الدعیالطرف الضع –إثبات الإدارة ووسائل دفاع المتابع 
الإدارة باعتبارها الطرف القوي والمضمونة حقوقها سلفا بمجرد تحریر محضر جمركي یحترم الشكلیات 

  .القانونیة

  :على مستوى الشك یفسر لصالح المتهم -)ت

الحكم حتمیة ومنطقیة لقاعدة الیقین القضائي أساس نتیجة یعد مبدأ تفسیر الشك لمصلحة المتهم 
الجنائي بالإدانة، وهما من أهم الآثار المترتبة على مبدأ أصل البراءة في المتهم، فالمقصود من ذلك أن 
كل شك في إثبات الجریمة یتعین أن یفسر لمصلحة المتهم، لأنه یعني إسقاط أدلة الإدانة والعودة للأصل 

أن تبنى على الجزم والیقین لا مجرد الظن العام المتمثل في البراءة، فالأحكام الصادرة بالإدانة ینبغي 
من ق م ج هذا المبدأ، حینما نصت  2ف/ 1، وبناء على المفهوم، كرست مقتضیات المادة 248والاحتمال

، غیر أن السؤال الذي یطرح هو موقع هذا المبدأ في المیدان "یفسر الشك لصالح المتهم"على عبارة 
  .الجمركي؟

قاضي من الوقائع المضمنة بالمحضر الجمركي لا یمكن بأي إن الشك الذي یمكن أن یخامر ال
حال من الأحوال أن ینال من قیمته، وبالتالي لا یعطي الصلاحیة للقاضي لأن یفسره لمصلحة المتهم، بل 
على العكس من ذلك یفسر لمصلحة إدارة الجمارك، مادام أن المتهم أصبح مدانا بمقتضى القرائن 

محضر  هو أن یثبت براءته في حالة إنجازفي مدونة الجمارك، ویكون علیه القانونیة المنصوص علیها 
  .الحجز ضده، ومن ثمة لا مجال للقول ببراءة المتهم لفائدة الشك

من خلال ما ذكر یمكن القول أن للمحاضر الجمركیة آثار عصفت بمبادئ المحاكمة العادلة كما 
ذا كانت للمحاضر الجمركیة كل هذه القیمة . یةهي متعارف علیها دولیا والقوانین الجنائیة الوطن وإ

  .الثبوتیة، فما هي الوسائل الممنوحة للمتهم من أجل الدفاع عن حقوقه؟

  

                                                             
  :للمزید من التوسع في هذا الموضوع راجع -248
، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر تشریع جنائي، "مبدأ تفسیر الشك لصالح المتهم": إبراهیم بن محمد السلیمان -

وما  30: ، السنة الجامعیة غیر متوفرة، ص –الریاض -، كلیة الدراسات العلیا قسم العدالة الجنائیة جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة بالسعودیة
  .یلیها
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  :حدود حجیة المحاضر الجمركیة -ثانیا

لقد أضفى المشرع  المغربي على المحاضر الجمركیة قوة إثباتیة، غیر أنه حرص على التلطیف 
، من خلال الطعن في هذه المحاضر عن طریق الطعن 249لحقوق الدفاعمن حدة هذه القوة حمایة 

  .بالبطلان والطعن بالزور

رغم هذه الوسائل الممنوحة للمتهم تبقى ضعیفة ونسبیة مادام لا یترك للقاضي الجنائي هامشا و 
ثارتها في بعض الأحیان دفاع أن حقوق ال 250اءوفي هذا الإطار یرى بعض من الفقه. كبیرا في تطبیقها وإ

المتمثلة في نظام البطلان وكذا الطعن بالزور تبقى نسبیة على اعتبار أن المشرع قصر أثر البطلان على 
من م ج ض غ م دون بطلان المحضر برمته مما یمكن إدارة  24مجرد البیانات الواردة في الفصل 

  .الجمارك من الاحتفاظ بممارسة حقوقها المدنیة

من م ج ض غ م فهي  243و 242شرع الجمركي في الفصلین إن هذه الوسائل نص علیها الم
والطعن بما یخالف ) أ(غیرها ویتمثل الأمر في الطعن بالزور إتباعوسائل محددة قانونا لا یمكن للمتهم 

  ).ت(توفرت شروطه إذاثم الدفع بالبطلان )ب(المحضر

  :الطعن بالزور -)أ

م إلا بتوفر شرطین أساسین، الإثبات لا تقو للمحاضر الجمركیة في مجال  إن الحجیة القاطعة  
من حیث صحة الوقائع التي تضمنتها وهما شرطان   sincérité ومصداقیتها  régularitéهانظامیت

  .251رئیسیان لترسیخ الضمانات القانونیة للمتهم

ذا كان المشرع المغربي أعطى للمتهم حق التعرض على المحاضر الجمركیة عن طریق الطعن    وإ
فإنه استبعد القواعد القانونیة المنصوص علیها في قانون المسطرة الجنائیة، على اعتبار أن  ،بالزور

وعلى هذا الأساس فإن الطعن  .الشكل ومستقلین عن بعضهما البعض الدعویین مختلفین من حیث
هو وسیلة انقاد المتهم الذي یزعم أنه یتوفر على أسبابه للتعرض على الوقائع المضمنة في  ،بالزور

   .المحاضر موضوع الطعن بالزور

                                                             
  .206: ص س،.م ،"المنازعات الجمركیة": أحسن بوسقیعة -249
  .301: ، صس.م:  حفیظي الشرقي -250

، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، جامعة "ثبات في القانون الجنائي الجمركيخصوصیة الإ: "لعنایة القادري -  251
  .94:، ص2009-2008،السنة الجامعیة -طنجة– والاجتماعیة الاقتصادیةعبد المالك السعدي،كلیة العلوم القانونیة و 
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مسطرة  246إلى  244في الفصول من الفصل  ت،نظموبالرجوع إلى مدونة الجمارك نجدها 
ضر في تلك المحررة من في المحاضر الجمركیة وهي مسطرة دقیقة، وتتمثل هذه المحا 252الطعن بالزور

  .253طرف عونین للإدارة أو أكثر والتي یعتمد علیها في الإثباتات المادیة

  :ومسطرة الطعن بالزور تخضع لإجراءات خاصة تمر من المراحل التالیة

  :كیفیة تقدیم التصریح وأجله -)1  

محضر  المتهم الذي یرید الطعن بالتزویر في/من م ج ض غ م یلزم الظنین 244حسب الفصل 
ما أن یقدم تصریحا بذلك شخصیا، أو بواسطة وكیل یتوفر على تفویض تشهد بصحته السلطة المحلیة 

  .إلى كتابة الضبط لدى المحكمة المرفوعة إلیها القضیة قبل الجلسة المعینة في الاستدعاء

انونیة انقضى بانصرام أول جلسة استدعي لها الظنین بكیفیة ق هذا ویعد أجل التصریح بالزور قد
أو من طرف النیابة  الإدارةكانت المتابعة قد تمت بناء على شكایة من طرف  إذادونما تفرقة فیما  

أوجه دفاعه فإن  تهیئالعامة، فالظنین الذي التمس عند أول جلسة تأخیر ملف القضیة لجلسة الغد قصد 
  .254طلبه لا یؤخذ بهالطعن بالزور الذي صدر عنه في الجلسة الموالیة التي انعقدت بناء على 

كون هذا المقتضى والمتمثل في تقدیم التصریح قبل الجلسة المعینة في الاستدعاء، یبقى ی ،بذلك
ظنین في تقدیم تصریحه على أبعد تقدیر لللحق امتشددا مقارنة مع القانون الجمركي الفرنسي الذي أعطى 

الجوهر وذلك تحت طائلة عدم قبول أثناء الجلسة المبینة في الاستدعاء وقبل كل دفع أو دفاع في 
 . 255الطعن

ن كان لا یعرف  وبعد تقدیم الطعن یتلقى التصریح كاتب الضبط ویوقعه الظنین أو وكیله، وإ
التوقیع أو لا یمكنه التوقیع نص على ذلك صراحة، وهذا الأمر جاء عكس ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي 

قى من قانون الجمارك الفرنسي على أنه في هذه الحالة یجب أن یتل 3ف/339عندما نص في الفصل 

                                                             
لزور، حیث تهدف الأولى إلى الطعن في صحة المحاضر الجمركیة، في حین یجب الإشارة هنا إلى أن ادعاء الزور یختلف عن دعوى ا -252

  .من ق م ج 246 -245- 244تهدف الثانیة إلى متابعة المسؤولین عن الزور جنائیا، وهذا الأمر بمنطوق الفصل 
  .من م ج ض غ م 1ف/242الفصل  -253
 .294:، صس.م: حفیظي الشرقي - 254

255- casscrim 6 mars 1989 Hamourth et autres, bull, crim n° 102 cité par CARPENTIFR vincent : "guide 
pratique du contentieux douanier", édition Litec, paris 1996 p. 48.. 
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ویوقع التصریح من طرف القاضي وكاتب الضبط في حالة إذا كان المصرح لا یعرف الكتابة أو 
  .256"التوقیع

  :تقدیم وسائل الطعن -)2  

في الیوم المحدد للجلسة، تسجل المحكمة التصریح وتحدد أجلا لمدة ثلاثة أیام على الأقل وثمانیة 
دى كتابة الضبط وسائل طعنه بالتزویر وأسماء ، یلزم الظنین خلاله بأن یودع ل257أیام على الأكثر

وصفات ومساكن الشهود الذین یرید أن تستمع إلیهم المحكمة، تحت طائلة عدم القبول، ذلك أن المشرع 
ترك للمحكمة الحریة في ممارسة سلطتها التقدیریة في اختیار الأجل المناسب والمعقول لتقدیم وسائل 

  .لمعقول الحد الأدنى والأقصىالطعن، دون أن یخالف هذا الأجل ا

ة المشرع في قطع الطریق على الظنین أو شركائه بذا الأجل برغتطبیق ه اءویفسر بعض الفقه
  .258في اصطناع شهادات كافیة أو البحث عن شهود زور

في ختام هذه النقطة لابد من الإشارة إلى أن وسائل الطعن بالزور یجب أن تكون مقنعة ومقبولة، 
الموضوع أن یهتموا لدرجة الإقناع بخصوص الوسائل المدلى بها ودرجة دقتها وطابعها  حیث على قضاة

المنتج، وهذه الوسائل یجب أن تشكل بصفة إیجابیة إثباتات ملموسة ومنسجمة وحاسمة، وأن تتعلق 
  .259بعنصر من العناصر المادیة للمخالفة أو شكلیة جوهریة لصحة المحضر

  :زورقرار البت في الطعن بال -)3  

عند انصرام الأجل الذي لا یقبل أي تمدید ودون حاجة إلى توجیه استدعاء جدید، تعرض القضیة 
أمام المحكمة التي تنظر فیما إذا كانت الوسائل وأقوال الشهود قادرة على دحض مفعول المحضر یبت 

احترام الإجراءات  في التزویر طبقا للقانون، أما إذا كانت غیر قادرة على دحض مفعول المحضر ولم یتم
، تصرح المحكمة بعدم قبول الطعن ومواصلة  إجراءات الدعوى الجمركیة على أساس أن 260القانونیة

  .المحضر صحیح ومستوفي لجمیع شروطه القانونیة
                                                             

  .85: ، صس.م: بوزید سریر -256
  .من م ج ض غ م 244انظر الفصل  -257
  .295: ص س،.م: حفیظي الشرقي -258
: ، ص2005-2004، رسالة لنیل دبلوم السلك العالي، المدرسة الوطنیة للإدارة العمومیة الرباط، "الجمركیةالمنازعات ": الجیلالي القدومي -259

261.  
قرار المجلس .  من م ج ض غ م 244كتقدیم تصریح خارج الأجل المحدد أو عدم احترام المهلة والإجراءات المحددة في الفصل -260

  :أورده 4/2/1982مؤرخ في ال 67971 :ملف عدد 2004 :عدد) سابقا(الأعلى
  .473: ، صس.م: فؤاد أنور -
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رجوعا إلى القواعد الجنائیة العامة فإن المحكمة المختصة للنظر في ارتكاب جریمة جمركیة، 
صدار حكم في هذا الصدد، غیر أن تؤجل النظر فیها إلى ما بع د البت في الطعن بالزور في المحضر وإ

المحكمة المختصة في النظر في تلك الجریمة قد تأذن ببیع البضائع وخاصة بیع البضائع القابلة للتلف، 
  .261أو التعرض للفساد، وكذا الدواب التي استعملت في النقل

 500مدنیة لفائدة الخزینة یتراوح مقدارها بین  وكل ظنین رفض طعنه بالتزویر یحكم علیه بغرامة
م ج ض غ م سمح للظنین الذي صدر في حقه حكم  245، على أنه وحسب الفصل 262درهم 1.500و

غیابي أن یقدم تصریحه بالطعن بالتزویر خلال الأجل الذي یمنحه إیاه القانون للحضور في الجلسة عن 
  .أجل التعرض الذي قدمه

أن هذا الطعن یعتبر شخصي لا یسري إلا على من تقدم به فإذا حرر  ما تجب الإشارة إلیه
محضر ضد عدة أضناء، وطعن فیه بالزور أحدهم یواصل الاعتماد على المحضر فیما یخص الآخرین ، 

  .263كان الفعل المطعون فیه غیر قابل للتجزئة ومشتركا بین جمیع الأضناء إذا إلااللهم 

زور في محاضر الجمارك هي مسطرة خاصة وضعها المشرع وعلیه یلاحظ أن مسطرة ادعاء ال
  .المغربي بین یدي الظنین حتى یواجه الامتیازات الممنوحة لإدارة الجمارك

  :الطعن بإثبات ما یخالف المحضر -)ب

بالإضافة إلى الطعن بالزور، منح المشرع المغربي المتهم إمكانیة إثبات ما یخالف المحضر، 
  .على المحاضر ذات الحجج النسبیة -فقط –هم أو من له المصلحة ینصب وهو إجراء یباشره المت

فالمحاضر الجمركیة المحررة من قبل عون واحد من أعوان إدارة الجمارك أو أعوان الإدارات 
العمومیة یمكن الطعن فیها بإثبات ما یخالفها، كما أن المحاضر المحررة من طرف عونین للإدارة یمكن 

  .كسها فیما یخص الإقرارات والتصریحات بغض النظر عن عدد محرریهاهي الأخرى إثبات ع

ما یجب ملاحظته بخصوص مسطرة إثبات عكس ما جاء في المحاضر أن مدونة الجمارك لم 
مما یعني أن . تبین الكیفیة التي یتم بها وفي غیاب نص صریح لابد من الاحتكام إلى القواعد العامة

نما یتعین أن یكون معززا بوسائل  الادعاء بما یخالف المحاضر لا ثبات تقتنع بها إیقبل إذا كان مجردا وإ

                                                             
  .474: ، صس.م: فؤاد أنور -261
  .من م ج ض ف م الأخیرةف /244أنظر الفصل  -262
عندما یحرر محضر ضد عدة أضناء ویطعن فیه بالتزویر أحدهم أو عدد منهم فقط : "م ج ض غ م على ما یلي من 246ینص الفصل  -263

  ".الآخرین الأضناءما عدا إذا كان الفعل المطعون فیه غیر قابل للتجزئة ومشتركا بین  الآخرینیواصل الاعتماد على المحضر فیما یخص 
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المحكمة، أو على الأقل تجعلها ترتاب في صحة ما ضمن في المحضر، وفي هذا الصدد یذهب 
ما ، إلى القول أن السماح للمحكمة بتقدیر صحة الوقائع المضمنة في المحضر وقبول إثبات 264البعض

یمثل ذروة الحریة التي یتمتع بها القاضي الجنائي في تكوین اقتناعه  ،مثلا بالقرائنیخالفها بالشهادة أو 
الوجداني بعیدا عن الإثبات القانوني الذي یفید القاضي المدني، حیث یتقید هذا بالورقة الرسمیة كحجة 

  .قاطعة

ر الجمركي من جهة أخرى إذا كان تراجع المتهم أمام المحكمة عن اعترافاته المدونة في المحض
دون أن یقدم أي دلیل عكسي، فإن الأصل أن لا یؤخذ تراجعه باعتبار أن مجرد النكران لا یصح دلیلا 

  .265عكسیا لدحض تضمنه المحضر الجمركي من اعترافات المتهم موقعة من قبل الظنین

ث حی: " والذي جاء في حیثیاته 266وفي هذا الإطار قضت المحكمة العلیا بالجزائر في قرار لها
بتلاوة المطعون فیه یتبین منه أنه قضى ببراءة المتهم من جنحة تحویل بضاعة من مقصدها الامتیازي 
وبرفض طلبات إدارة الجمارك مكتفیا بنكران المتهم للوقائع المنسوبة إلیه مستبعدا بذلك المحضر الجمركي 

لدلیل العكسي وهو ما لم یتم في الذي یعد قوة إثباتیة، وغیر محتج ضده كما لم یطعن فیه بالتزویر أو با
  ."دعوى الحال وبالتالي فإن اعتماد المجلس على مجرد تصریحات المتهم یعد خرقا للقانون

ما ینبغي الإشارة إلیه هو أنه إذا كان القضاء الفرنسي یستبعد وبصفة قطعیة تراجع المتهم عن 
من القانون  2ف/336وأحكام المادة اعترافه المسجل في المحضر الجمركي الموقع من طرفه تماشیا 

من قانون الإجراءات  213، فإن الأمر یختلف بالنسبة للتشریع الجزائري وفقا للمادة 267الجمركي الفرنسي
: " من قانون الجمارك الجزائري التي تنص على أن 1ف / 254الجزائریة الجزائیة المشار إلیها في المادة 
، وعلى غرار ذلك  سار المشرع "بات یترك لحریة تقدیر القاضيالاعتراف شأنه كشأن جمیع عناصر الإث

  .من م ج ض غ م 242المغربي في الفصل 

  

  

                                                             
  .133: ، صس.م: أحمد الخملیشي -264
  .44: ، صس.م: ة العید العایشسعادن -265
  :قرار أوردته 29/06/2005مؤرخ في  221فهرس  328379قرار  -266
  .95: ، صس.م: بلیل سمرة -

  : للتوسع أكثر في الموضوع راجع -267
  .226 - 225 -224: ص س،.م: محمد الشریف بنخي-
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  :الدفع ببطلان المحضر -)ت

بغض النظر على القوة الثبوتیة للمحاضر الجمركیة والتي تخضع إما للطعن بالزور أو إثبات ما 
سواء  –للبیانات الإلزامیة الواجب تضمینها یخالفها، تخضع للدفع بالبطلان إذا جاء المحضر مفتقدا 

  .المحررة في حالة الحجز أو البحث  وبمناسبة ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركیة

من م ج  240وبناء على ذلك فإن المحضر یعتبر باطلا إذا لم یحترم البیانات الواردة في الفصل 
  .المثالنذكر على سبیل   268ض غ م

من م ج ض غ م مثل  240بیانات المنصوص علیها في الفصل الدفع بالبطلان لإغفال ال  -
  .269...إغفال أسماء وصفات ومساكن الأعوان محرري المحاضر أو إغفال توقیع المحضر

الدفع بالبطلان لعدم احترام وضع اللوحة على واجهة كل مكتب أو مركز في مكان بارز   -
یة تصبح عرضة للبطلان في حالات أخرى ، أضف إلى ذلك أن المحاضر الجمرك"الجمارك"تحمل عبارة 

  :نذكر منها

الدفع بالبطلان لعدم احترام قاعدة الاختصاص وذلك عند تحریر المحضر من طرف أشخاص  -
  غیر مؤهلین؛

الدفع ببطلان بعض الإجراءات المضمنة بالمحضر لمخالفتها لبعض القواعد والشكلیات  -
  .لحراسة النظریة، وتفتیش المنازل، وانعدام حالات التلبسالمنصوص علیها في ق م ج، والمتعلقة مثلا با

أعلاه، الدفع ببطلان  240یجوز أیضا بالإضافة إلى إغفال أحد البیانات الواردة في الفصل 
بعض إجراءات البحث، وذلك لخرقها للقواعد والإجراءات الشكلیة والقانونیة، كعدم الاستعانة بضباط 

، أو القبض على المتهم 270إجراء التفتیش دلشخص الذي یشغل الأماكن عنالشرطة القضائیة عند امتناع ا
 272، أو لمخالفة قواعد الحراسة النظریة271في غیر حالة التلبس من طرف أعوان غیر محرري المحاضر

                                                             
  .من م ج ض غ م 240انظر الفصل  -268
  .من م ج ض غ م 240انظر الفصل  -269

270- cass.Crim, 11 déc. 1989, cully, bull, crim n° 70 cité par CARPENITER vincent:op cite, p.50. 
  .م ج ض غ م 239الفصل  -271
تبقى أحكام الوضع تحت الحراسة النظریة محل خلاف فقهي وقضائي، نظرا لعدم ترتیب المشرع جزاء البطلان عن خرق هذه الأحكام، وهو  -272

لال فترة الحراسة النظریة وما تضمنته من تصریحات ومعاینات، فإذا كان الفقه قد أجمع على أن إغفال المشرع لبیان ما یثیر مشكلة المحاضر خ
من ق م ج، فإن القضاء ظل متذبذبا، فتارة یقرر  751الجزاء على الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة النظریة وذلك عملا بمقتضیات المادة 

 النظریة أن مدة الحراسة: "یثیاتهوالذي تضمن في ح 1982ه قرار محكمة الاستئناف بالرباط المؤرخ في فاتح یولیوز البطلان وهذا الموقف یؤید
          = من قانون المسطرة الجنائیة التي تحدد زمن الحراسة النظریة في 82و 68ساعة وهو ما یتنافى مع مقتضیات الفصلین  255استغرقت 
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من م ج ض غ م یمكن الطعن في إجراءات الحراسة النظریة إذا قام بها  238إذ بمفهوم المخالفة للفصل 
تقل درجتهم عن درجة مفتش إقلیمي وآمر بالصرف أو اللجوء إلیها في غیر حاجات مأمورو الإدارة 

البحث التمهیدي ومخالفة شروط قانون المسطرة الجنائیة المتعلقة بالحراسة النظریة والمنظمة في المواد 
  .من ق م ج 68إلى  66من 

ح یشمل المحضر كله أو وبعد تقدیم الدفع بالبطلان وعندما تصرح المحكمة بذلك فإن هذا التصری
یقتصر على جزء منه، غیر أن القضاء بوجه عام یمیز بین أثر البطلان بحسب أسبابه، بحیث إذا كان 
البطلان بسبب شكلیات لا تقبل التجزئة، كخلو المحضر من توقیع محرریه أو من تاریخ تحریره، ففي هذه 

ه لإثبات الجریمة، أما إذا كان البطلان بسبب الحالة یبطل المحضر برمته ولا یمكن الاعتداد بما جاء فی
شكلیات تقبل التجزئة، بحیث یمكن فصلها عن باقي ما تضمنه المحضر، كتحدید كمیة الأشیاء المحجوزة 
أو عرض رفع الید أو عدم مراعاة الإجراءات الشكلیة، بخصوص تفتیش المساكن وغیرها، فإن البطلان 

ملیة المطعون فیها، أو الإجراء الذي تمت مخالفته للشكلیات یكون نسبیا بحیث ینحصر أثره في الع
المنصوص علیها في قانون الجمارك، دون بقیة البیانات المدونة في المحضر، ولكل خصم أن یتنازل 
عن التمسك بالبطلان إذا كان في صالحه، على أن یكون هذا التنازل صریحا باعتبار أن هذا البطلان 

وسواء أكان البطلان نسبیا أو مطلقا فإن القضاء أسفر على أن بطلان . 273عامنسبي ولیس من النظام ال
  274المحضر لا یؤدي إلى بطلان المتابعات القضائیة

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
من قانون المسطرة الجنائیة كأنه لم ینجز لأنه إجراء لم یثبت إنجازه على الوجه  765عنه وفق ما ینص علیه الفصل وبالتالي یترتب  ساعة 96

، وتارة یقرر العكس ویعتبر الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة النظریة أمرا جائزا "الذي یفرضه القانون یجب إذن استبعاد محضر استدعاء المتهم
خلال عدة قرارات له هذا من جهة، ومن جهة ثانیة أن القواعد المتعلقة بالحراسة النظریة لا تعتبر من النظام العام، وبالتالي لا  ویؤكد هذا الأمر من

  .البطلان جزاء الإخلال بأحكامها یجوز تقریر
  .46: ، صس.م: سعادنة العید العایش -273
، جامعة عبد المالك - النظام الجمركي –نیل الماستر في القانون  الخاصرسالة ل ،"حجیة المحاضر الجمركیة": رجاء البقالي الطاهري -274

  .90: ، ص2013-2012، السنة الجامعیة -طنجة –السعدي، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
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  مآل المتابعة الجمركية: الفصل الثاني 
  بين إحالة المحضر على القضاء

  ونجاح عقد المصالحة
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الجمركیـة بیـن إحــالة المحضـر علـى مـآل المتـابعة : الفصل الثاني
  القضـاء ونجـاح عقـد المصــالحة

یترتـــب علـــى إثبـــات الجـــرائم الجمركیـــة ســـواء عـــن طریـــق المحاضـــر الجمركیـــة أو وســـائل الإثبــــات 
بحیـث تلعـب المحاضـر  .الأخرى المنصوص علیها في القـانون الجنـائي العـام متابعـة مرتكبیهـا أمـام القضـاء

رزا فـــي إثبـــات الجریمـــة، فهـــي أســـاس المتابعـــات لمـــا تتضـــمنه مـــن معاینـــات تســـهل عملیـــة الجمركیـــة دورا بـــا
أحــاط المشــرع  دى الجمركیــة، فقــالإثبــات، وبمــا أنهــا الأداة الرئیســیة التــي یقــوم علیهــا البنــاء القــانوني للــدعو 

الشــكلیات فرهــا علــى مجموعــة مــن مركــي بعنایــة خاصــة، حیــث اســتلزم تو تنظــیم المحاضــر فــي المیــدان الج
  .الخاصة لإعطائها الحجیة المطلوبة أمام هیئة الحكم

تــتم متابعــة المخــالفین انطلاقــا مــن المحاضــر التــي أعــدها أعــوان الجمــارك حــول الجــرائم الجمركیــة 
المرتكبــة، بحیـــث ترســـل هـــذه المحاضـــر بعـــد إنجازهــا إلـــى الهیئـــة المختصـــة، أي أن التســـویة القضـــائیة هـــي 

ذا كانـت النیابـة .ة جمركیة، جنحة كانت أم مخالفةالمآل الطبیعي لأي جریم هـي الطـرف الأصـلي  العامـة وإ
مــن م ج ض غ  249فـإن الفصـل  ،مــن ق م ج 36فـي تحریـك الـدعوى العمومیــة عمـلا بمقتضـیات المـادة 

باشـرة الـدعوى العمومیـة م لم یخرج عن هذه القاعدة مع تخویل إدارة الجمارك بعض الممیزات في تحریـك وم
  :متى شاءت، وذلك لاعتبارین أساسیین  نهائهاوكذا إ

الأول یتمثل في جعل الجریمة الجمركیة وسیلة لجلب أكبر مورد مالي لخزینة الدولـة عـن طریـق  -
م بـإبرام عقـد المصـالحة والتـي تـؤدي إلـى م ج ض غ مـن  273الاعتراف لإدارة الجمارك بمقتضـى الفصـل 

 .القاضي المعروض علیه النزاع  إنهاء المتابعة القضائیة وسحب الملف من یدي

والثاني یتمثل في خصوصیة هذه الجریمة التي یتولـد عنهـا دعـویین، دعـوى عمومیـة تهـدف إلـى  -
  . تطبیق العقوبات، وأخرى جبائیة تهدف إلى تعویض إدارة الجمارك عن الأضرار التي أصابتها 

  :الآتي الشكل علىمطلبین نذكرهم لذلك، سیتم دراسة هذا الفصل وفق 

  

  المتــابعة القضــائیة فـي المــادة الجمركیــة: المبحث الأول

  نجــاح المصــالحة الجمركیــة ودورهــا فـي الحـــد مـن المتـــــابعة: المبحث الثاني
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  المتــابعة القضــائیة فـي المــادة الجمركیــة: المبحث الأول

وخســـائر كبیــرة بالأشــخاص فیمـــا یخــص الإیــرادات التـــي  اتمتــاز الجریمــة الجمركیـــة بإلحاقهــا أضــرار 
علـى معاینـة هـذه الجریمـة تحریـر محضـر جمركـي مثبـت  -كمـا أشـرنا سـابقا  -كان ینبغي تأدیتهـا، ویترتـب 

نــین إلــى المحكمــة المختصــة مــن أجــل المتابعــة القضــائیة طبقــا لأحكــام ظلفــة، ثــم إحالــة الللجنحــة أو المخا
غیــر المباشــرة، حیــث یمكــن متابعــة الأفعــال المخالفــة للقــوانین الجمركیــة بجمیــع مدونــة الجمــارك والضــرائب 

والمشـرع  276وهو ما أكدته معظـم الأنظمـة القانونیـة فـي هـذا الإطـار، كالمشـرع الفرنسـي. 275الطرق القانونیة
  .278والمشرع اللبناني 277التونسي

ك الــدعوى العمومیــة، فــإن إذا كــان الأصــل فــي التشــریع المغربــي تمكــین النیابــة العامــة مــن تحریــو 
ن لـــم تســتبعد النیابــة العامـــة مــن حقهــا فـــي ممارســة هــذا الأصـــل، أقــرت ســلطات واســـعة  مدونــة الجمــارك وإ
لإدارة الجمــارك فــي هــذا الإطــار، باعتبارهــا الهیئــة الأساســیة التــي تســهر علــى تطبیــق المقتضــیات القانونیــة 

  .الواردة في تلك المدونة

شــكالات مســتمدة مــن كــون هــل یمكــن اعتبــار هــذه أثــارت دعــوى إدارة ا ،بــذلك لجمــارك  نقاشــات وإ
الــدعوى ذات طبیعــة جنائیــة ؟ أم دعــوى مدنیــة ؟ كمــا أنهــا دعــوى ذات طبیعــة مختلفــة؟ ، أســئلة تــؤدي إلــى 

  طرح أخرى تتمثل في خصوصیة مطالب إدارة الجمارك ؟

  

  

                                                             
  .م ج ض غ ممن  248الفصل  -275

276- Selon les dispositions de l’article 342 de CDF": Tous de lits et contraventions prévus par les lois sur les 
douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu’aucune sais n’aurait 
pu être effectuée dans  le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandise ayant fait l’objet 
d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation. A cet effet, il pourra être valablement fait état, à 
titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les 
autorités des pays étrangers ". 

ثباتها بجمیع : "على أنه مجلة الدیوانة التونسیة 317الفصل ینص  -277 یمكن تتبع جمیع الجنح والمخالفات المنصوص علیها بالقوانین الدیوانیة وإ
أیة  الطرق القانونیة ولو في صورة عدم القیام بأي حجز بالنطاق الدیواني، أو خارجه، أو أن البضائع التي شملها التصریح لم تكن موضوع

  ."ملاحظة
ثباتها بجمیع : "على أنهمن القانون الجمركي اللبناني  381المادة  تنص -278 یمكن ملاحقة المخالفات المنصوص علیها في القوانین والأنظمة وإ

  ."طرق الإثبات القانونیة حتى ولو لم تضبط هذه المخالفات في النطاق الجمركي
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  :ناثنی بهذا المبحث سنعمل على دراسته وفق مطلبین الإحاطةمن أجل 

  

  تجلیــــات الدعـــوى العمـــومیة فــي المــــادة الجمركیـــــــــة: المطلب الأول

  مطــالب إدارة الجمــارك بیــن الشرعیــة و الخصــــــوصیة: المطلب الثاني

  

  تجلیــــات الدعـــوى العمـــومیة فــي المــــادة الجمركیـــــــــة: المطلب الأول 

: بأنهــا اءالتعــاریف مــن أجـل تحدیــد مفهــوم الــدعوى العمومیــة، حیـث یعرفهــا بعــض الفقهــلقـد تعــددت 
نشـــاط إجرائـــي یبـــدو فـــي طلـــب موجـــه مـــن النیابـــة العامـــة أو غیرهـــا ممـــن خولـــه المشـــرع هـــذه الســـلطة إلـــى "

بأنهـا مجموعـة مـن الإجـراءات  : "الآخـر، ویعرفهـا الـبعض 279القاضي لإصـدار حكمـه بشـأن إخطـار بجریمـة
ا القانون وتستهدف الوصول إلى حكم قضـائي یقـرر تطبیقـا صـحیحا للقـانون فـي شـأن وضـع إجرامـي یحدده
الطلــب الموجــه مــن الدولــة بواســطة جهازهــا المخــتص بالاتهــام إلــى القاضــي تجــاه "، أو أنهــا ذلــك 280"معــین

  .281"المتهم بارتكاب الجریمة لإقرار مدى للدولة من سلطة معاقبته

ومیــة انطلاقــا مــن طبیعــة موضــوعها فهــي تســهر علــى حمایــة مصــلحة تســتمد الــدعوى خاصــیة العم
عامـة تتعلــق بإثبــات أو نفــي ســلطة الدولــة فــي العقـاب، فالقاعــدة أنــه لا یمكــن تصــور توقیــع عقوبــات جنائیــة 

، وهــو مــا أكــد )ق م ج 2المــادة (، وكــل جریمــة لابــد وأن ینشــأ عنهــا دعــوى جنائیــة 282بــدون دعــوى جنائیــة
ض غ م ومــن تــم یترتــب علــى مخالفــة القــوانین والأنظمــة الجمركیــة إقامــة الــدعوى  م ج 249علیــه الفصــل 

، وذلــك أمــام المحكمــة –كاســتثناء  –العمومیــة مــن طــرف إدارة الجمــارك كمبــدأ، ومــن طــرف النیابــة العامــة 
  .المختصة و بكافة الطرق القانونیة الممكنة

  

  

                                                             
  .51: ، ص1989، دار النهضة العربیة، القاهرة، "الإجراءات الجنائیةشرح قانون ": آمال عبد الرحیم عثمان -279
  .62: ، ص1982، دار النهضة العربیة، مصر "شرح قانون الإجراءات الجنائیة": محمد نجیب حسني  -280
  .150: ، ص1980، دار النهضة العربیة، القاهرة، "الوسیط في الإجراءات الجنائیة": أحمد فتحي سرور -281
  .99: ، صس.م: محمد أحداف -282
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دراســة موضـوع الـدعوى العمومیـة ذات الطــابع الجمركـي مـن خـلال بیــان  توجبـ ،انطلاقـا ممـا سـبق
، وبعــد  ذلـــك ســـنتناول أهـــم الضـــمانات )الفقـــرة الأولـــى(الجهــة المختصـــة وطـــرق ممارســـة الــدعوى العمومیـــة 

لمجـال الجمركـي للمتابعین مـن خـلال الطعـن فـي الأحكـام الصـادرة ضـدهم مـع بیـان خصوصـیة التنفیـذ فـي ا
  .)الفقرة الثانیة(

  الجهــة المختصـة فـي الدعــوى العمــومیة وطــــــرق ممــارستهــا: الفقرة الأولى

 وكــذا، )أولا(مــن حیــث دراســة الجهــة المختصــة فــي الــدعوى العمومیــة ســواءللــدعوى الجمركیــة خصوصــیتها 
  .)ثانیا(طرق ممارستها

  الجهــة المختصــة فـي الدعـــوى العمـــومیة: أولا 

لمــن لــه الحــق فــي تحریــك الــدعوى العمومیــة، وبعــد ذلــك ) أ(المختصــة سنخصــص للتطــرق للجهــة 
  ).ب(سنتحدث عن الجهة القضائیة المختصة بالنظر في المنازعات الجمركیة ذات الطابع الزجري 

 حـــق تحریـــك الدعـــوى العمـــومیة ): أ 

ي المــادة الجمركیــة، بــل ذاتیــة أو الخصوصــیة عنــد إجــراءات البحــث والإثبــات فــالملامــح اللــم تقــف 
امتــدت إلــى الــدعوى الجمركیــة مــن خــلال صــیاغتها فــي قوالــب مرنــة أضــفت علیهــا نوعــا مــن التحــرر مــن 

  .283القیود الإجرائیة والشكلیة المعمول بها في المسطرة الجنائیة

حــق إقامــة الـدعوى العمومیــة ملــك للمجتمـع فــي شــخص  –كمــا أشــرنا سـابقا  –إذا كـان المبــدأ العـام 
النیابــة العامــة فلهــا أن تحركهــا، أو تمتنــع لســبب قــام لــدیها، ولا یمنعهــا مــن هــذا الحــق إلا القــانون نفســه، أي 

  .في حالة وجود موانع مؤبدة أو مؤقتة

هكـــذا، فـــإن الـــدعوى الجمركیـــة باعتبارهـــا دعـــوى عمومیـــة مـــن نـــوع خـــاص لـــم یجعـــل المشـــرع أمـــر 
المســاواة معهــا، بــل یمكــن القــول أن  ع الإدارة علــى قــدمتحریكهــا حكــرا علــى النیابــة العامــة فحســب، بــل وضــ

جعلـت دور الإدارة فـي تحریـك الـدعوى هـو الأصـل ودور النیابـة العامـة اسـتثنائي، غیـر أنــه مدونـة الجمـارك 
  .في هذا الإطار یجب أن نمیز عنها إذا كان تحریك الدعوى ناتج عن ارتكاب جنحة أو مخالفة

                                                             
الأولى،  ط، المطبعة غیر متوفرة ، "خصوصیة القانون الجنائي الجمركي على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي": زین الاسم الحسین -283

  .38: ، ص2008-2009
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 279اب إحـــدى الجــنح المنصــوص علیهـــا والمحــددة فــي الفصـــلین ففــي الحالــة التــي یـــتم فیهــا ارتكــ
ــــــك الــــــدعوى  281المكــــــرر مــــــرتین و  ــــــولى تحری ــــــي تت ــــــة العامــــــة هــــــي الت ــــــإن النیاب مــــــن م ج ض غ م ، ف

ویمكنهـــا فـــي هـــذه الحالـــة مباشـــرة الـــدعوى الجبائیـــة عـــوض الإدارة الجمركیـــة التـــي تبقـــى لهـــا . 284العمومیـــة
، عــن طریــق مــدیرها، أو أحــد ممثلیــه المــؤهلین لــذلك، أو الــوزیر الصــلاحیة أیضــا فــي تحریــك هــذه الــدعوى

  .285المكلف بالمالیة

، أن إســناد المشـــرع المغربــي للنیابـــة العامــة أحقیـــة تحریــك الـــدعوى العمومیــة فـــي 286یعتبــر الـــبعض
الجــنح الجمركیــة، لمــا لهــذا الجهــاز القضــائي مــن ســلطة تقدیریــة واســعة فــي ممارســة هــذه المهمــة، كمــا أن 

  .أعطاها الحق في حفظ الأوراق إن هي ارتأت ذلك المسطرة الجنائیةقانون 

فــإن مــنح تحریــك الــدعوى العمومیــة لكــل مــن الــوزیر المكلــف بالمالیــة، أو مــدیر  ،مــن ناحیــة أخــرى 
یقــیم الــدعوى : "مــن ق م ج التــي نصــت علــى أنــه  3الإدارة، أو أحــد ممثلیــه جــاء تطبیــق لمقتضــیات المــادة 

وبمجــرد ". قضــاة النیابــة العامــة، كمــا یمكــن أن یقیمهــا الموظفــون المكلفــون بــذلك قانونــاالعمومیــة ویمارســها 
تحریك المتابعة من لـدن النیابـة العامـة فـي الجـنح الجمركیـة، فـإن إدارة الجمـارك لا تملـك سـوى حـق التـدخل 

مطالـــب بـــالحق ت المالیـــة، فمركزهـــا فـــي هـــذه الحالـــة یقتـــرب مـــن مركـــز البجانبهـــا والمطالبـــة بتوقیـــع العقوبـــا
  .287المدني

ـــة قیـــام النیابـــة العامـــة وحـــدها بتحریـــك  ،نشـــیر هنـــا أن مـــن خصوصـــیات هـــذه الـــدعوى أنـــه فـــي حال
المتابعــة وصــدور الحكــم الابتــدائي فــي غیــاب إدارة الجمــارك، فإنــه یخــول لهــذه الأخیــرة أن تنتصــب كطــرف 

ة المنصــوص علیهــا والمحــددة ، أمــا فــي حالــة ارتكــاب المخالفــات الجمركیــ288مــدني أمــام محكمــة الاســتئناف
فـــإن تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة لا تكـــون إلا بمبـــادرة  مـــن م ج ض غ م، 299و 294و 285فــي الفصـــول 

بمعنــى أن المخالفــات الــواردة  المــؤهلین لــذلك، مــن الــوزیر المكلــف بالمالیــة أو مــدیر الإدارة، أو أحــد ممثلیــه
  .یمها وتمارسها إدارة الجمارك دون سواهافي الفصول أعلاه لا تتولد عنها سوى دعوى جبائیة تق

  

                                                             
حبس تنفرد بممارستها النیابة العامة، حمید وهو نفس التوجه الذي یتبناه المشرع الفرنسي الذي اعتبر أن الدعاوى الجمركیة المعاقب علیها بال -284

  .72: ص. س.الوالي، م
  .من م ج ض غ م 1ف /249الفصل  -285
  .93: ، ص.س.م: محمد الشریف بنخي -286
  .24: ، صس.م: عبد الرزاق بلقسح :راجع -287
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مجــرد طــرف مــدني یهــدف مــن خــلال الإجــراءات التــي یقــوم إلا مــن هنــا، فــإن إدارة الجمــارك لیســت 
بهـا إلــى تحصــیل الحقــوق والرســوم الجمركیــة وتطبیــق العقوبــات الجنائیــة علــى المــتهم لفائــدة الخزینــة العامــة، 

تمثـل فـي حمایـة الاقتصـاد الـوطني والمحافظـة علـى النظـام بل هي طرف یسعى إلى تحقیـق أهـداف أخـرى ت
العـــام ومكافحـــة التهریـــب حفاظـــا علـــى المصـــلحة العامـــة ككـــل، ولـــیس مـــن أجـــل المصـــلحة الخاصـــة لإدارة 

  .289الجمارك فحسب كطرف خاص

ســواء كانـــت الـــدعوى العمومیــة ناتجـــة عـــن جنحــة أو مخالفـــة جمركیـــة ، فــإن أي إخـــلال بـــالقوانین و 
الجمركیـة ینـتج عنـه دعـویین، وهـو مـا أكدتــه المحكمـة العلیـا الجزائریـة فـي عـدة مناسـبات، إذ جــاء والأنظمـة 

دعـــوى عمومیـــة تحركهـــا وتباشـــرها النیابـــة : تتولـــد عـــن الجـــرائم الجمركیـــة دعویـــان : "290فـــي إحـــدى قراراتهـــا
وبـات المالیـة والـدعویان العامة استنادا إلى نـص المـادة الأولـى مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة للمطالبـة بالعق

  ".مستقلتان عن بعضهما البعض

  الجهـة المختصـة بـالنظر فـي الدعــوى العمــومیة  -)ب

أهلیــة المحكمــة بــالنظر فــي نــوع معــین مــن القضــایا : "291اءیقصـد بالاختصــاص حســب بعــض الفقهــ
جراءات شكلیة تحدد نوع هذه القضایا ومكان إثارتها انطلاقـا مـن  292الآخـر ، ویعرفه البعض"طبقا لشروط وإ

إذا كانـــت الولایـــة تعنـــي ســـلطة الحكـــم بمقتضـــى القـــانون الممنوحـــة لكافـــة : "علاقتـــه بالولایـــة القضـــائیة قـــائلا
وبــالرجوع إلــى مقتضــیات ...." فــإن الاختصــاص هــو نصــیب كــل محكمــة مــن هــذه الولایــة... محــاكم الدولــة 

  :مدونة الجمارك یلاحظ أنها تضمنت نوعین من الاختصاص

  

  

  

  

                                                             
، المهن القضائیة والقانونیة، "، رسالة لنیل دبلوم الماستر المتخصص"مركیةتحریك الدعوى العمومیة في ضوء المحاضر الج": عادل العلاوي -289
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 :الاختصــــــاص النوعــــــي - 1

توزیـع العمـل بـین المحـاكم المختلفـة داخـل الجهـة القضـائیة الواحـدة  بأنه یعرف الاختصاص النوعي
، وبمقتضـــاه یتعـــین تحدیـــد 293بحســب نـــوع القضـــیة، أي بـــالنظر إلـــى طبیعـــة الرابطـــة القانونیـــة محـــل الإقامـــة

ن الاختصاص النوعي یجعـل طبیعـة الـدعوى معیـارا صنف ودرجة المحكمة التي تبت في الدعوى، بمعنى أ
  .لاختیار الجهة القضائیة الخاصة

بمــا أن إدارة الجمــارك مؤسســة عمومیــة، فــإن ممارســتها لاختصاصــاتها فــي الجــرائم الجمركیــة یثیــر و 
بعـض اللـبس والغمــوض قـد یــؤدي لا محالـة إلــى تنـازع الاختصـاص بــین المحـاكم الزجریــة العادیـة والمحــاكم 

  :ریة، الأمر الذي أدى إلى بروز اتجاهین الإدا

ــة یعــود  ،ذهــب الاتجــاه الأول - ــة الزجری ــى أن اختصــاص البــت فــي المنازعــات الجمركی إل
، على اعتبار أن هـذه المنازعـات تجمـع بـین شـخص مـن أشـخاص القـانون العـام، أي إدارة للمحاكم الإداریة

 .294الجمركیةالجمارك وطرف عادي، وهو المخالف للقوانین والأنظمة 

في حین یرى الاتجاه الثاني، أن اختصاص البت في المنازعات الجمركیـة الزجریـة یرجـع  -
، باعتبــار أن ضـباط الشـرطة القضــائیة بصـفة عامـة وأعــوان إدارة الجمـارك المكلفـین بمهــام للمحـاكم العادیـة

لاختصــاص القضــائي الشــرطة القضــائیة لا یعتبــرون قضــاة، مــا دام أن الأعمــال الصــادرة عــنهم فــي نطــاق ا
الــذي یخولــه لهــم القــانون بصــفتهم مــن رجــال الضــبط القضــائي، إنمــا یصــدر لحســاب النیابــة العامــة وتحــت 

، لأنها تتصل بكشف الجـرائم وجمـع الاسـتدلالات الموصـلة للتحقیـق فـي الـدعوى الجنائیـة، ممـا لا 295إدارتها
 .296یختص القضاء الإداري بالرقابة على مشروعیة هذه الأعمال

، 214صـــوص المشـــرع المغربـــي أشـــارت مدونـــة الجمـــارك إلـــى المحكمـــة المختصـــة فـــي الفصـــل بخ
الغرامات الجبائیة تصدر عن المحاكم الزجریة، ویجب الحكم بهـا فـي جمیـع الحـالات ولـو : "والذي جاء فیه 

  .لم تلحق الأفعال المرتكبة أي ضرر مادي للدولة

                                                             
  .18: ، ص1989بیروت،  –، الدار الجامعیة "أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة": أحمد هندي -293
، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلیة العلوم "المنازعات الجمركیة": ریمان عزیزة  -294

  .30: ، ص2000 – 1999الدار البیضاء، القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، 
القاضي الإداري لا یكون : "أن  325 :في الملف رقم 28/11/2005جاء في أمر استعجالي صادر عن إداریة الدار البیضاء، بتاریخ  -295

ن تقدیم الطلب لرفع ال حجز الذي قامت به مصلحة مختصا بمراجعة أعمال الإدارة الجمركیة، والتي تدخل في نطاق اختصاص الشرطة القضائیة وإ
  ... ".الجمارك في هذا النطاق مقدم إلى جهة غیر مختصة 

 ،29 :عدد ،، مقال منشور بمجلة الإدارة المحلیة والتنمیة"المنازعات الجمركیة بین اختصاص المحاكم الإداریة والعادیة": محمد النجاري -296
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ذا كانــت القضـــیة معروضـــة أمـــام المحكمــة العســـكر  یة جـــاز لـــلإدارة أن تقــدم طلـــب التعـــویض إلـــى وإ
  ".محكمة مدنیة

یتبــین أن الاختصــاص یبقــى للمحــاكم العادیــة بالنســبة للجــنح والمخالفــات  ،انطلاقــا مــن هــذا الفصــل
تخــتص : "مــن ق م ج، والتــي جــاء فیهــا 252الجمركیــة بــذلك جــاءت مدونــة الجمــارك منســجمة مــع المــادة 

  ".المحاكم الابتدائیة بالنظر في الجنح والمخالفات

 : الاختصــــاص المكـــانـــي - )2

أو المحلــي تحدیــد المحكمــة المختصــة مكانیــا مــن بــین المحــاكم التــي یقصــد بالاختصــاص المكــاني 
هــي مــن نفــس صــنف درجــة واحــدة، والموزعــة جغرافیــا فــي أمــاكن مختلفــة داخــل الدولــة، وبشــكل خــاص هــو 
سلطة المحكمة في نزاعـات معینـة تـدخل ضـمن دائرتهـا الترابیـة، فهـو یقـوم علـى تحدیـد المجـال الترابـي لكـل 

ام الــذي یخضــع لــه، ویقــوم علــى عــدة مبــادئ أهمهــا رعایــة مصــلحة الخصــوم، حیــث محكمــة فــي إطــار النظــ
  .297یتقرر عادة لمحكمة قریبة من محل الإقامة أو محل النزاع

كانت الأفعال التي تشكل خرقا للقوانین والأنظمـة الجمركیـة  بمثابـة جـنح ومخالفـات، فـإن  إذاهكذا، 
مــة الابتدائیــة التــي ارتكــب الفعــل الجرمــي داخــل نفوذهــا المحكمــة المختصــة مكانیــا بــالنظر فیهــا هــي المحك

الترابــي أو التــي یقــیم المــتهم داخــل دائرتهــا الترابیــة، أو محكمــة المكــان الــذي ألقــي القــبض علیــه فیــه، وذلــك 
  .من ق م ج 259طبقا لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص علیها في المادة 

  :طــــــرق المتــــــابعة -ثانیا

ذا مـا قـررت إدارة الجمـارك، وذلـك علـى ضـوء سـلطتها التقدیریــة فـي إطـار  مبـدأ ملاءمـة المتابعـة، وإ
متابعـة المـتهم، وممارسـة الــدعوى العمومیـة، فإنهـا مطالبــة للقیـام بـذلك بـأن تســلك إحـدى الطـرق المنصــوص 

  .علیها قانونا
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م ج، وهـو مـا أقـره  تخضع المتابعة عن الجرائم الجمركیة لنفس الإجراءات المنصوص علیها في ق
حیــث جــاء  2001298ینــایر  24فــي القــرار الصــادر عنــه بتــاریخ  )محكمــة الــنقض حالیــا(المجلــس الأعلــى 

أعطـــى الحـــق لإدارة الجمـــارك للمتابعـــة، كمـــا أعطـــى ذلـــك للنیابـــة العامـــة، فـــإن تلـــك  لـــئنإن المشـــرع : "فیـــه
  ."المتابعة یجب أن تخضع لنفس الإجراءات المنصوص علیها في قانون المسطرة الجنائیة

) ب(أو الطلـب) أ(وعلیه، یمكن للجهة المختصة ممـارسة الدعوى العمـومیة إما عن طریـق الشـكایة 
  ).ت(عاء المباشردون أن ننسى الاستد

 :إقــامة الدعــوى العمــومیة عـن طریــق الشكــایة -) أ 

الـدعوى العمومیـة، فإنـه  إقامـةرغم الأهمیة التي أعطاها المشرع المغربي للشكایة كطریق من طرق 
علــى خــلاف ذلــك نجــد بعــض . والقضــاء اءلــم یقــم بإعطائهــا تعریــف معــین وتــرك ذلــك للمهتمــین مــن الفقهــ

، حیـــث جـــاء فـــي 1974التشـــریعات وان كانـــت قلیلـــة قـــد حـــددت تعریفـــا للشـــكایة كالتشـــریع الســـوداني لســـنة 
أحـــد القضـــاة بـــأن شخصـــا مـــا  إلـــىإن الشـــكوى هـــي ادعـــاء شـــفهي أو كتـــابي مقـــدم : "مـــا یلـــي  الأولفصـــله 

المقــررة فـــي هــذا القـــانون ، ولا  الإجــراءاتي قــد ارتكــب جریمـــة لكــي یتخــذ القاضـــ -معلومــا كــان أو مجهـــولا
  . 299"تشمل هذه الكلمة تقریر الشرطة 

الجهــة المكلفــة بتلقــي  إلــىهــي وســیلة المتضــرر یرفعهــا : " الشــكایة بأنهــا   300اءیعــرف بعــض الفقهــ
، كمـا عرفهـا "الـذي تعـرض لـه ویعبـر عـن إدانتـه فـي معاقبـة الجـاني الإجرامـيالشكایة یضمنها وقـائع الفعـل 

تصریح یعبر عنه شخص أمام ضابط الشرطة القضـائیة أو ممثـل النیابـة العامـة أو : "بأنها301بعض الآخرال
قاضـي التحقیــق ، یبـین بمقتضــاه أنـه یجــب تعویضـه عــن ضـرر أصــابه بمناسـبة ارتكــاب جریمـة وتبعــا لــذلك 

ف تصــدر الشــكایة لزومــا مــن قبــل شــخص یشــعر بأنــه ضــحیة ضــرر إجرامــي، و غالبــا مــا یجتهــد فــي وصــ

                                                             
  :، أورده01/ 23422 :، ملف جنحي عدد2001ینایر  24بتاریخ  01/ 362 :، عدد)سابقا(قرار المجلس الأعلى -298
، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلیة العلوم "الزجریةالمنازعات الجمركیة ": علي الجغنوني -

  .76: ، ص2007 – 2006: ، السنة الجامعیة -وجدة –القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد  "الموانع المؤبدة لتحریك الدعوى العمومیة في المسطرة الجنائیة ": حیاة الوهابي -299

  .300:،ص2015-2014، السنة الجامعیة  -طنجة-المالك السعدي، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة
  .89: ، ص1999-1998، المطبعة غیر متوفرة،  "شرح قانون المسطرة الجنائیة ": أحمد أجویید -300
، المؤسسات القضائیة، منشورات جمعیة تنمیة البحوث والدراسات القضائیة  "- ولالجزء الأ –" المسطرة الجنائیة" : المشیشي الإدریسيمحمد  -301
  . 216:، ص 1991، 



 إجراءات المتابعة الجمركیة بین القواعد الجنائیة العامة ومدونة الجمارك
 

 
126 

 

مشـبوها  الأقـلالضرر الذي لحقه و الظـروف التـي حصـل فیهـا ، كمـا یمكـن أن یعـین فعـلا مسـؤولا أو علـى 
  .302"فیه، وقد یحدث أن یجهل الفاعل و أن لا یشك في أي أحد

، احتفظــت بــه التشــریعات المعاصــرة فــي أنظمتهــا  إجرائــيیعتبــر الشــكایة طریــق  اءنجــد الفقهــ ،بــذلك
الخاصــــة كالقــــانون  أوســــواء فــــي نصوصــــها العامــــة   الأنظمــــةلــــذي شــــهدته هــــذه القانونیــــة نتیجــــة التطــــور ا

  .الجمركي ، فكیف نظم المشرع الجمركي المغربي الشكایة

  :من أجل الإحاطة بالشكایة في المجال الجمركي لابد من دراستها وفق النقاط التالیة

 :مضمــــون الشكــــایة  -)1

 -ومرفقاتـه عنـد الاقتضـاء –لإدارة الجمـارك بالمحضـر الأصـليبعد توصل خلیـة المنازعـات التابعـة 
. 240یجـب التأكـد مـن التـزام الأشــخاص الموكـول لهـم حـق تحریــر المحاضـر الجمركیـة بمقتضـیات الفصــل 

بعــد ذلــك یــتم تحــرر الشــكایة اســتنادا إلــى المعطیــات الــواردة فــي المحضــر ومرفقاتــه، ویجــب أن تتضــمن مــا 
  : 303یلي

 :نونیة التي تمنح للإدارة حق المتابعة ویتعلق الأمر خصوصاتحدید النصوص القا -

  مـــن قـــانون المســـطرة  42 – 40 – 39 – 2مـــن مدونـــة الجمـــارك والمـــواد  249بالفصـــل
 الجنائیة بالنسبة للمخالفات والجنح الجمركیة؛

  إذا تعلـق الأمـر بالمتابعـة القضـائیة  1949غشـت  30مـن ظهیـر  3و 9یضاف الفصـلان
 ؛في میدان الصرف

  من مدونة الجمـارك فـي حالـة  227علاوة على الفصول المذكورة أعلاه، یشار إلى الفصل
متابعــــة شــــخص ذاتــــي لارتكابــــه مخالفــــات وجــــنح جمركیــــة باســــم ولحســــاب شــــخص معنــــوي، أمــــا إذا توبــــع 

 .1949غشت  30من ظهیر  13بمخالفات، أو جنح مختلطة، فتجب الإشارة في هذه الحالة إلى المادة 

 

                                                             
الذي اعتبر الشكوى تصدر من شخص أصابه ضرر بمناسبة ارتكاب جریمة، والحـال أنهـا تصـدر  ملاحظة بخصوص هذا الرأي إبداءیمكن  - 302
  .س بالضرورة أن یثبت تعرضه للضررشخص یدعي أنه ضحیة جریمة ویكفیه الادعاء بالضرر ، ولی من

، 2005،  "دلیل متعلق بمسطرة المتابعة عن طریق الشكایة في قضایا الجمرك": إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة: أكثر انظر للتوسع -303
  .وما یلیها 3: ص
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ـــــابعین التعریـــــف  - ـــــوان الأشـــــخاص المت ـــــة وعن ســـــواء كـــــانوا فـــــاعلین رئیســـــیین أو مشـــــاركین أو (بهوی
 ):متواطئین أو لهم مصلحة في الغش

 إذا كان أحد هؤلاء قاصرا، فإن المتابعة تجرى ضد الوصي الشرعي؛ 

  إذا تعلــق الأمــر بشــخص معنــوي، یتعــین بیــان عنوانــه الاجتمــاعي وتحدیــد طبیعتــه القانونیــة
 ".في شخص ممثلها القانوني"مع إضافة عبارة ) الاسم، شركة ذات مسؤولیة محدودةشركة مجهولة (

 عرض موجز ومركز للوقائع المبینة بالمحضر، أو مرفقاته؛ -

 التكییف القانوني للمخالفات أو الجنح المرتكبة مع تحدید الفصول التي تنص وتعاقب علیها؛ -

الفـة الجمركیـة بإحـدى جـنح الحـق العـام مـع التنصیص عند الاقتضـاء، علـى اقتـران الجنحـة أو المخ -
 بیان النص القانوني المتعلق بها؛

 إبداء تحفظات المصلحة تجاه المتابعة كل شخص یثبت تورطه في النازلة؛ -

مصـلحة النیابــة العامــة بــإدراج القضــیة، وبإخبــار الإدارة حــول تــاریخ انعقــاد أول جلســة لتمكینهــا مــن  -
 .بإیداع الملتمسات في الوقت المناس

 :ة المختصــة بتلقـــي الشكـــایةالجهـــ -)2  

بمســطرة المتابعـــة عــن طریـــق الشــكایة یلاحـــظ أن الشــكایة توجـــه إلـــى  بــالرجوع إلـــى الــدلیل المتعلـــق
  :الأشخاص الآتیة ذكرهم 

 وكیل الملك بالمحكمة الابتدائیة المختصة؛ -

اقتـران المخالفـة أو الجنحـة في حالـة (الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة  -
 ؛)الجمركیة بجنایة الحق العام

 ؛)إذا أحیلت علیه القضیة لأجل التحقیق(قاضي التحقیق لدى محكمة الاستئناف  -

فــــي حالــــة ارتكــــاب المخالفــــة أو الجنحــــة (مــــدیر العــــدل العســــكري بــــإدارة الــــدفاع الــــوطني  -
 ).العسكریة من طرف أشخاص تختص المحكمة العسكریة بمتابعتهم
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ومن الناحیة العملیة، فإن الشكایة توجه إلى النیابة العامـة المختصـة التـي تحیلهـا بـدورها علـى إدارة 
  .الدفاع الوطني

ومـا یجـب الإشــارة إلیـه أنــه فـي قضـایا الصــرف فإنـه لا یــتم مباشـرة التسـویة القضــائیة إلا بعـد مــرور 
  .304الصلحأجل شهرین من تاریخ التوصل بالملف من مكتب الصرف وعدم نجاح 

 :كیفیـــة إحـــالة الشكـــایة - )3  

  :وفي هذا وجب أن نمیز بین حالتین

حیــث یجــب تقــدیم الظنــین والمحضــر الأصــلي ونســختان مطابقتــان للأصــل  :حالــة التلــبس -
مـــن هـــذا الأخیـــر والوثـــائق المرفقـــة بهـــا إلـــى النیابـــة العامـــة المختصـــة قبـــل انصـــرام المـــدة القانونیـــة للحراســـة 

مـــن قـــانون  80و 66ســـاعة وفـــق الشـــروط الــواردة بالفصـــلین  24ســـاعة قابلـــة للتمدیـــد لأجــل  48(النظریــة 
 ).نائیةالمسطرة الج

 :في الحالات الأخرى -

 بــاقي المرفقــات  ســختان مطابقتــان مــن هــذا الأخیــر وتــودع الشــكایة والمحضــر الأصــلي ون
 لدى النیابة العامة المختصة؛

  إیـــــداع الشـــــكایة لا یتحقـــــق إلا بتســـــلیم نســـــخة منهـــــا مؤشـــــر علیهـــــا عـــــن طریـــــق المحكمـــــة
 .المختصة

 :بوى العمومیة عن طریق تقدیم الطلإقـامة الدع - )ب

تــتم ممارســة الــدعوى العمومیــة عــن طریــق تقــدیم طلــب مــن طــرف إدارة الجمــارك أو النیابــة العامــة، 
وذلك في الحالة التي لم تستطیعا تقدیم الإثبات الكافي للجریمة، أو الأشـخاص الـذین ارتكبوهـا، ویظهـر هـذا 

  . 305ن وللتنظیمات الجمركیةمثلا في الحالات التي یشك في المقاولات أنها ارتكبت أفعال مخالفة للقوانی

یقــــدم هــــذا الطلــــب إلــــى رئــــیس المحكمــــة المختصــــة فــــي عــــدد مــــن النســــخ یوافــــق عــــدد الأشــــخاص 
كمــا أن هــذا الطلـــب لا یحظــى بــالقبول، إلا إذا كانــت المحكمـــة . المســؤولین جنائیــا، أو مــدنیا عـــن الجریمــة

مــة تتــوفر علــى محضــر لا یتطلــب إجــراءات إضــافیة للتحقیــق فــي الأفعــال التــي تشــكل خرقــا للقــوانین والأنظ
                                                             

  .3: ، ص2006،  "دلیل متعلق بمسطرة متابعة قضایا الصرف": إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة -304
305- Moulay Larbi LMRABET, op.cit, P. : 237. 
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و ما یجب التأكید علیه أیضا، أن یتم تقدیم الطلب قبل إثـارة المتابعـة تحـت طائلـة الـبطلان، فـإذا . الجمركیة
كان غیر ذلـك یحـق للظنـین أو المسـؤول المـدني الـدفع بهـذا الـبطلان فـي جمیـع مراحـل الـدعوى، كمـا یمكـن 

  . للنیابة العامة إثارته تلقائیا ما دام یرتبط بالنظام العام

كانـــت إدارة الجمـــارك تقـــوم بتحریـــك الـــدعوى العمومیـــة عـــن طریـــق الشـــكایة، وهـــذا مـــا جـــرى بـــه  إذا
ب من م ج ض غ م یبقـى محـل نقـاش، /249المنصوص علیه في الفصل  "المبادرة"العمل، فإن مصطلح 

و بمبــــادرة إدارة الجمــــارك یمكــــن أن تتخــــذ شــــكل شــــكایة، أو طلــــب أو مجــــرد إذن إذا طلبــــت النیابــــة العامــــة 
، یـدرجها ضـمن الطلـب 306اءبید أن غالبیـة الفقهـ. لحصول علیه قصد إجراء المتابعة عن إحدى المخالفاتا

ویبقــى مفهــوم الطلــب هــو الأكثــر ملاءمــة لمبــادرة إدارة الجمــارك، نظــرا لطابعــه الإلزامــي ولكونــه یصــدر عــن 
ط بالمصــلحة الخاصــة جهـة إداریــة، أمــا أنـه یتعلــق بمصــلحة عامــة تـرتبط بالاقتصــاد الــوطني ككــل ولـیس فقــ

  . لإدارة الجمارك

فر فیـه الشــروط القانونیـة، مــن عنــه آثـاره القانونیــة یجـب أن تتــو  حتـى یقــدم الطلـب صــحیحا وتترتـبو 
قبیـل أن یصـدر عــن الجهـة المختصـة قانونــا وأن یرمـي صــراحة إلـى ممارسـة الــدعوى العمومیـة وأن ینصــب 

  .حددا تحدیدا كافیاعلى وقائع إجرامیة معینة، ویجب أن یكون المتهم م

   :الاستدعـــــاء المبــــــاشر -)ت

وثیقـة رسـمیة، وموقعـة یـتم توجیههـا إلـى المـتهم، : "یمكن تعریف الاستدعاء المباشر على أساس أنه
ویــتم بنــاء علیــه إشــعار، بــأن قضــیته ســتحال علــى جلســة الأحكــام بتــاریخ معــین فــي الاســتدعاء، ولــذا یجــب 

مـن ق م  2ف/384، وهكـذا نصـت المـادة 307"المذكورة في الاستدعاء المباشرعلیه الحضور إلى المحكمة 
بالاسـتدعاء المباشـر الـذي یسـلمه وكیلـه  -2: " ج على أنـه ترفـع الـدعوى إلـى المحكمـة الابتدائیـة كمـا یلـي 

  ".الملك، أو الطرف المدني للمتهم، أو عند الاقتضاء للمسؤولین عن الحقوق المدنیة

باشــر لابــد وأن یــأتي فــي شــكله مطابقــا وبدقــة صــارمة للشــروط المنصــوص لصــحة الاســتدعاء المو 
  :علیها قانونا، وهي

  

  
                                                             

  .191: ، ص. س.م: عبد الوهاب عافلاني -306
  :للتوسع في الموضوع راجع -307
  .ومایلیها 212: ، ص س.م: محمد أحداف  -
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 بیان یوم وساعة انعقاد جلسة الحكم؛ -

 نوع الجریمة وتاریخ محل اقترافها؛ -

 .تحدید النصوص القانونیة المطبقة بشأنها -

یتعین على الطرف الذي قام بتوجیـه الاسـتدعاء، احتـرام آجـال الاسـتدعاءات المنصـوص علیهـا فـي 
، )308المـادة (، والآجـال المنصـوص علیهـا فـي ق م ج )39، 38، 37الفصـل (308قانون المسطرة المدنیـة

ء، وأن عــدم والتـي یتعــین أن تكــون فاصـلة بــین تــاریخ انعقــاد الجلسـة وتــاریخ الجلســة وتـاریخ تســلیم الاســتدعا
  ). من ق م ج  310 – 309المادة (احترام هذه الشروط یترتب عنها البطلان 

حالتهـا  382ویترتب عن توجیه الاستدعاء المباشر آلیا وبمنطوق المادة  من ق م ج رفـع الـدعوى وإ
تســلیم  علــى أنظــار المحكمــة الابتدائیــة، ولا یمكــن تطبیقــا لمقتضــیات نفــس المــادة فــي فقرتهــا الثالثــة أن یــتم

الاســتدعاء المباشــر للمــتهم أو عنــد الاقتضــاء للمســؤولین المــدنیین حصــرا إلا مــن طــرف وكیــل الملــك، أي 
  .-إدارة الجمارك –النیابة العامة أو من طرف المطالب بالحق المدني 

بـذلك، فـإن لإدارة الجمــارك والنیابـة العامـة إقامــة الـدعوى العمومیـة عــن طریـق الاسـتدعاء المباشــرة، 
رز هـــذه الطریقـــة خصوصـــا حینمـــا یتعلـــق الأمـــر بجریمـــة لا یثیـــر إثباتهـــا أي إشـــكال، لـــذلك یجـــب علـــى وتبـــ

الإدارة الجمركیــة والنیابــة العامــة أن تقــدم للمحكمــة جمیــع الوثــائق التــي تثبــت الجریمــة بشــكل لا یــدعو إلــى 
  .309الشك

  

  

                                                             
وتتمیم قانون المسطرة  35.10 :القانون رقم بتنفیذ) 2011سطس غأ 17( 1432من رمضان  16صادر في  1.11.149 :ظهیر شریف رقم -308

، الجریدة )1974سبتمبر  28( 1394من رمضان  11الصادر في  1.74.447 :الجنائیة كما صادق علیه الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم
  .4387:،ص)2011سبتمبر 5( 1432شوال  6-5975 :الرسمیة عدد

  .77: ، ص س.م: علي الجغذوني -309
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الناتجة عنها وضرورة  الأحكامالدعوى الجمركیة بین أحقیة الطعن في : الفقرة الثانیة 
  التدابیر الاستثنائیة إلىاللجوء 

عمــل المشــرع الجمركــي علــى تحقیــق التــوازن بــین ضــمان معاقبــة الجــاني مــن خــلال اللجــوء لإجــراءات      
الصــــادرة  الأحكــــامحــــق الطعــــن فــــي -وخاصــــة المــــتهم - الأطــــرافوتخویــــل ) أولا(اســــتثنائیة ماســــة بالحریــــة

  ) .ثانیا(ضدهم

  :تطبیق السراح المؤقت و الاعتقال الاحتیاطي مجـــال -أولا

یمكن تعریف الاعتقال الاحتیاطي على أنه إجـراء خطیـر هدفـه حرمـان المـتهم مـن حریتـه، واتصـاله 
بالعــالم الخــارجي، وذلــك عــن طریــق إیداعــه داخــل مؤسســة ســجنیة مــدة محــددة، كحــد أقصــى وفــق مــا هــو 

مـــن حریتـــه إجـــراء صـــارم لا یلتجـــئ إلیـــه إلا لمبـــرر  فاعتقـــال الفـــرد فـــي الســـجن وحرمانـــه. 310محـــدد قانونـــا
مشروع، وكذلك كانت الأحكـام الجنائیـة غیـر قابلـة للتنفیـذ إلا بعـد أن تكتسـب قـوة الشـيء المقضـي بـه حیـث 
لا تكــون قابلــة للطعــن بــالتعرض أو الاســتئناف أو الــنقض، غیــر أنــه واســتثناء مــن هــذا المبــدأ ســمح القــانون 

ونظــرا لهـذا الطــابع الاســتثنائي . تهم فــي مرحلتـي التحقیــق الإعـدادي والمحاكمــةوبشـروط خاصــة باعتقـال المــ
فقط أحاطه المشرع بجملة من الضمانات التي تـؤدي إلـى الحفـاظ علـى حـق المـتهم فـي الحریـة وحـق الدولـة 

  .في توقیع العقاب

مدونــة مــا ، بین188إلــى  175لــئن تطــرق قــانون المســطرة الجنائیــة للاعتقــال الاحتیــاطي فــي المــواد 
، فإنه یلاحظ تداخل بینهمـا، مـادام أن هـذه الأخیـرة منحـت 257إلى  253نظمته في الفصول من  الجمارك

  .لإدارة الجمارك عدة صلاحیات ماسة بالحریة تعود في الأصل إلى القضاء الجنائي

 و بـالرجوع إلـى مدونـة الجمـارك، فــإن الشـخص الـذي تـم إحالتـه علــى القضـاء فـي حالـة تلـبس وكــان
ــب بالســــراح المؤقـــت إذا اقتضـــت المحكمــــة تـــأخیر القضـــیة للبــــت فیهـــا مـــن أجــــل  معـــتقلا، بإمكانـــه أن یطالـ
استكمال البحث في النازلة، إلا أن هذا السراح لا یمنح للطالب مـن طـرف المحكمـة إلا إذا قـدم هـذا الأخیـر 

قـابض الجمـارك،  ضمانات كافیة فـي شـكل ودیعـة نقدیـة، أو فـي شـكل شـیكات مصـادق علیهـا إلـى صـندوق
أو بنــاء علــى تقــدیم كفیــل ملــيء الذمــة یضــمن أداء العقوبــات المالیــة المســتحقة، أمــا إذا تعلــق الأمــر بجــنح 

، 311غیـر متلـبس بهـا فـإن الاسـتفادة مـن السـراح المؤقـت یتوقـف علـى تقـدیم إحـدى الضـمانات السـالفة الــذكر

                                                             
  .420: ، ص2011-2012الاولى ط، -مكناس-، مطبعة سجلماسة"- الجزء الثاني–شرح المسطرة الجنائیة ": محمد أحداف  -310
  .247:، صس.م: امحمد برادة أغزیول -311
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هــذه الضــمانات یتوقــف علــى قبــول النیابــة مــع الإشــارة إلــى أن إطــلاق ســراح الظنــین دون الحاجــة إلــى مثــل 
  .العامة

بــذلك، یلاحــظ أن الســراح المؤقــت بالنســبة للجــنح الجمركیــة مرهــون بتــوفیر الضــمانات المنصــوص 
مـــن م ج ض غ غیـــر أن الأمـــر علـــى المســـتوى العملـــي یطـــرح صـــعوبات ناتجـــة  253علیهـــا فـــي الفصـــل 

  .جماركبالخصوص على الغموض التي تتمیز به بعض نصوص مدونة ال

  :254إشكـــالیة الفصـــل  -)أ 

عنـــد صـــدور حكـــم بعقوبـــة :"مـــن م ج ض غ م نجـــده یـــنص علـــى أنـــه  254بـــالرجوع إلـــى الفصـــل 
المكــرر مــرتین أو جنحــة مــن جــنح  279حــبس نافــذة مــن أجــل تلــبس بجنحــة منصــوص علیهــا فــي الفصــل 

علیـه إذا كـان یوجـد فـي حالـة  بعده، یباشر فورا حـبس المحكـوم 282التهریب المنصوص علیها في الفصل 
سراح مؤقـت وقـت صـدور هـذا الحكـم بـالرغم مـن الاسـتئناف ماعـدا إذا كـان مبلـغ العقوبـات المالیـة المحكـوم 

  ... ".أعلاه  253بها علیه مضمونا بكامله طبق الشروط المنصوص علیها في الفصل 

فـــإن كـــان الفصـــل أعـــلاه صـــریحا مـــن حیـــث مباشـــرة الحـــبس الفـــوري ،إلا أنـــه علـــى مســـتوى  ،بـــذلك
تطبیقــه طــرح إشــكالا كبیــرا حــول مــن لــه الحــق فــي مباشــرة هــذا الإجــراء هــل یتعلــق الأمــر بالنیابــة العامــة أو 

  إدارة الجمارك ؟

یــرى بأنــه لا یوجــد  312فمــن الناحیــة العملیــة، فــإن هــذا الفصــل لا یــتم تفعیلــه، إلا أن بعــض البــاحثین
مـا یمنـع مـن تفعیلـه، ومـن ناحیـة أخـرى ذهبـوا بـالقول إلـى أنـه فـي الحقیقـة موجـه لإدارة الجمـارك التـي علیهـا 
أن تلــتمس مــن المحكمــة بواســطة ممثلهــا فــي الجلســة حــبس المحكــوم علیــه فــورا، أمــا الجهــة المنفــذة للقــرار 

نما بناء على أمر من المحكمةتتمثل في النیابة العامة التي لا تملك أن تفعله تلق   .ائیا، وإ

  

  

  

  
                                                             

دارة الجمارك في الدعوى الجمركیةتزاحم الاختصاص بین القضاء ا: "رضوان الدهدوه -312 ، بحث لنیل دبلوم الماستر في القانون "لجنائي وإ
، السنة الجامعیة   -طنجة –جامعة عبد المالك السعدي، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة  -ماستر النظام الجمركي –الخاص 
  .60: ، ص2014–2013
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  :256إشكــــالیة الفصــــل  -)ب

فـــي حالـــة صـــدور قـــرار بالســـراح المؤقـــت قبـــل : "مـــن م ج ض غ م علـــى أنـــه 256یـــنص الفصـــل 
  .الحكم في جوهر القضیة یبقى الظنین معتقلا طیلة الیوم الموالي لیوم صدور القرار

لإدارة خلال هذا الأجل إلى تمدیـد الاعتقـال إلـى أن یـتم البـت ویؤدي الاستئناف المرفوع من طرف ا
  ".في هذا الاستئناف

وخلافــا للقواعــد العامــة التــي تقتضــي تمتیــع المــتهم بالســراح المؤقــت مباشــرة بعــد النطــق بــذلك  ،بــذلك
مــن طــرف المحكمـــة، نجــد مدونـــة الجمــارك تقضـــي بــأن یبقـــى الظنــین معـــتقلا طیلــة الیـــوم المــوالي لصـــدور 

  .القرار

عتبـر الاسـتئناف من ناحیة أخرى في حالة ما إذا لم تقبل إدارة الجمارك السـراح المؤقـت، واسـتأنفته ی
المرفــوع مــن طــرف الإدارة خــلال الیــوم المــوالي لیــوم صــدور القــرار یــؤدي إلــى تمدیــد الاعتقــال إلــى أن یــتم 
البت في هذا الاستئناف، مما یعني معه أن المشرع الجمركـي خـول لإدارة الجمـارك سـلطات اسـتثنائیة تمـس 

  .بحریة الأغراض وبالضمانات الممنوحة لهم

  :ت الطعــن فـي المــــادة الجمركیــــةآلیــــا -ثانیا

ممــا لا شــك فیــه أن المحــاكم الزجریــة وهــي تبــت فــي النزاعــات الجمركیــة المعروضــة علیهــا تصــدر 
لكــل . أحكامــا مشــوبة بأخطــاء، وهــذا مــن شــأنه أن یشــكل خطــورة بالغــة ومســاس حقیقــي بحقــوق المتقاضــین

هـــذه الأحكـــام أو الطعـــن فیهـــا أمـــام محـــاكم أعلـــى ذلـــك، ســـمح المشـــرع المغربـــي لهـــؤلاء المطالبـــة بمراجعـــة 
  .313درجة

یقصــد بطــرق الطعــن وســیلة أجازهــا القــانون لأطــراف النــزاع مــن أجــل ســد كــل العیــوب التــي شــابت  
الحكــم الصـــادر فـــي حقهــم عـــن طریـــق تعدیلـــه أو إلغائــه أو نقلـــه إلـــى محكمـــة أعلــى درجـــة، و تنقســـم طـــرق 

، وطـرق الطعــن الغیــر العادیــة وهــي )أ(التعــرض والاســتئناف الطعـن إلــى نــوعین، طــرق الطعـن العادیــة وهــي
  ).ب(النقض والمراجعة
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 :طــرق الطعــــن العــــادیة  -)أ 

طـرق الطعـن العادیــة هـي تلـك الطــرق التـي تـؤدي عــرض النـزاع مـن جدیــد علـى المحكمـة المصــدرة 
الأحــوال القانونیــة المســموح لهــا للحكــم الــذي بتــت فیــه غیابیــا، أو نقــل النــزاع إلــى محكمــة درجــة أعلــى فــي 

ویترتب عن استعمال طـرق الطعـن العادیـة مبـدئیا، إیقـاف التنفیـذ سـواء كـان الطعـن ناتجـا عـن طریـق . بذلك
  .التعرض أو الاستئناف

  :التعـــــــــرض - )1  

یقصــد بـــالتعرض طریـــق مــن طـــرق الطعـــن العادیـــة التــي تقـــدم ضـــد الأحكــام الغیابیـــة الصـــادرة عـــن 
الابتدائیــة والغــرف الجنحیــة بمحــاكم الاســتئناف، والتــي تنحصــر فــي الجــنح والمخالفــات، كمــا ســمح المحــاكم 

المشرع المغربي بالتعرض على الأوامر القضائیة أي السند التنفیذي التي تقتصـر العقوبـة فیهـا علـى الغرامـة 
ن تطبیقـه یقتصــر بمعنـى أنـه رغــم اعتبـار التعـرض طریـق عــادي للطعـن فـي الأحكـام القضــائیة، فـإ. 314فقـط

فقــط علــى الأحكــام الغیابیــة، ویجــوز التعــرض علــى الحكــم الغیــابي بتصــریح یقدمــه المحكــوم علیــه أو دفاعــه 
لكتابة الضبط في ظرف العشرة أیام التي تلي التبلیغ، ویحتسب هذا الأجل مـن الیـوم المـوالي لتـاریخ التبلیـغ، 

  .ویمكن أن یمتد إلى غایة انتهاء آجال تقادم العقوبة

وبخصـوص المــادة الجمركیــة، فــالطعن بــالتعرض یمكــن لإدارة الجمــارك إذا علمــت بصــدور حكــم أو 
علــى ســبیل المثــال إذا تعلــق الأمــر . 315قــرار غیــابي فــي حقهــا، أن تطعــن فیــه بــالتعرض دون انتظــار تبلیــغ

ن المكـرر مـرتی 279بحكم زجري فـي إحـدى الجـنح سـواء مـن الطبقـة الأولـى المنصـوص علیهـا فـي الفصـل 
منهـا، ولـم  281من المدونة الجمركیة، أو الجنح الجمركیة من الطبقة الثانیة المنصوص علیهـا فـي الفصـل 

یثبت مـن أیـة وثیقـة مـن وثـائق التنفیـذ أن المحكـوم علیـه علـم بـالحكم الزجـري الصـادر فـي حقـه، فـإن امتـداد 
  .317جمن ق م  393بنص المادة  316الأجل إلى انتهاء أحد التقادم أمر أكید

  

  

                                                             
  .242:، ص2005الخامسة  ط، المطبعة غیر متوفرة، "الوجیز في شرح المسطرة الجنائیة": عبد السلام بنحدو -314
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ونشـاطرهم الـرأي فـي ذلـك، بـأن أجـل التعـرض والمحـدد فـي عشـرة أیـام  318اءلقد اعترف بعض الفقه
مـذكرة كتابیـة،  تهیـئالذي منحه القانون هو أجل قصیر جدا، وغیر كـاف لمـا تلزمـه الخصـومة الجبائیـة مـن 

ا فــات أمــام تســتجیب لمختلــف الضــوابط القانونیــة، لــذلك بقــي الاســتئناف كطریــق یمكــن مــن خلالــه تــدارك مــ
  .محكمة الدرجة الأولى

  :الاستئنـــــــاف - )2

یعتبر طعن الاستئناف وسیلة یستعملها الطرف الذي خسر الدعوى أمـام المحكمـة الابتدائیـة للطعـن 
في الحكم الـذي صـدر ضـده أمـام محكمـة أعلـى درجـة تـدعى محكمـة الاسـتئناف، وذلـك مـن أجـل الحصـول 

، بمعنـى أن المقصـود بـه هـو تطبیـق نظـام 319عـن قضـاة الدرجـة الأولـىعلى حكم یعدل الحكم الـذي صـدر 
نقـل النـزاع مـن محكمـة أدنـى إلـى محكمـة أعلـى،  إلـى وعلیه، فالاستئناف یهـدف. 320التقاضي على درجتین

  :بحیث یترتب على هذا الطعن أثران

وقــــف تنفیــــذ الحكــــم الابتــــدائي، وهــــذا الأثــــر یشــــمل مجمــــوع منطــــوق  إلــــىیــــؤدي  أثــــر واقــــف، -
 ؛321الحكم

والمـــراد بـــه أن الـــدعوى تعـــرض علـــى هیئـــة قضـــائیة أعلـــى مـــن الهیئـــة المستصـــدرة  أثـــر ناقـــل، -
 .للحكم، وهي محكمة الاستئناف في حدود الاستئناف المرفوع إلیها

مـن الشـخص الـذي رفـع الـدعوى أول  خلافا للطعـن بـالتعرض، فـالطعن بالاسـتئناف لا یـتم قبولـه إلا
. ثــارهأئناف لحكــم ولــو كــان یمســه فــي إحــدى الأمــر، ولا یمكــن لشــخص خــارج الخصــومة أن یباشــر بالاســت

غیر أن الدعاوى التـي تكـون فیهـا الإدارة الجمركیـة طرفـا، فـإن الشـخص المسـتأنف للحكـم یكـون غالبـا وزیـر 
لمباشـرة، أو أحــد ممثلیـه المــؤهلین، والــذي یكـون غالبــا مــن المالیـة، أو مــدیر إدارة الجمـارك والضــرائب غیــر ا

  .322قسم المنازعات الجمركیة، سواء بالمدیریات الجهویة للجمارك أو بالإدارة المركزیة
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  .280: ، ص1998
  .151: ، صس.م: البكاي المعزوز -319
  .245: ، صس.م: عبد السلام بنحدو -320
، 1979، 16 :، منشور بمجلة المحاماة، عدد63014 :، ملف مدني عدد1979ینایر  10، الصادر بتاریخ )سابقا(قرار المجلس الأعلى  -321
  .148: ص
  .109: ، ص.س.م: الشریف بنخيمحمد  -322



 إجراءات المتابعة الجمركیة بین القواعد الجنائیة العامة ومدونة الجمارك
 

 
136 

 

مــن ق م ج،  415إلــى  396تخضــع المنازعــات الجمركیــة الزجریــة للأحكــام الــواردة فــي الفصــول و 
فــي : " مــن م ج ض غ م  الــذي جـاء فیــه 258لفصـل غیـر أنــه مـا یجــب التركیــز علیـه هــو مــا نـص علیــه ا

أعـلاه  249حالة تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة، طبقـا لأحكـام الفقـرة الأولـى مـن الفصـل 
ــــداع  وجــــب إشــــعار إدارة الجمــــارك والضــــرائب غیــــر المباشــــرة بــــذلك، واســــتدعاؤها لجلســــة الأحكــــام قصــــد إی

  .طلباتها

اســتثنائیة فــي حالــة مــا إذا لــم یســبق اســتدعاؤها بصــفة قانونیــة اســتئناف  علــى أنــه یجــوز لهــا بكیفیــة
  ".الحكم الصادر فیما یخص عقوبتي الغرامة والمصادرة خلال العشرة أیام الموالیة لتاریخ تبلیغ الحكم

یتضح من خلال الفصل أعلاه أن المشـرع أوجـب علـى المحكمـة أن تسـتدعي إدارة الجمـارك إذا مـا 
ذا مـــا وقـــع إغفـــال قامــت النیابـــة ا لعامـــة بتحریــك الـــدعوى العمومیـــة بشـــأن جنحــة جمركیـــة لتقـــدیم طلباتهــا، وإ

بغرامـــات أو مصـــادرات، فإنهـــا یمكنهـــا اســـتئناف هـــذا  -فـــي غیابهـــا–اســـتدعائها وأصـــدرت المحكمـــة حكمهـــا 
لا  ومفاد ذلك أن الطعـن بالاسـتئناف. 323"لا طعن بدون صفة"الحكم ضدا على المبدأ الإجرائي المعروف  

  .324یستفید منه إلا من كان طرفا في الدعوى في المرحلة الابتدائیة

  :طــرق الطعــن غیــر العــــادیة - )ب

خول المشرع المغربي لأطراف الـدعوى الجنائیـة أحقیـة رفـع الـدعوى أمـام محكمـة الـنقض، أو إعـادة 
  .النقض والمراجعة: ، وهي القضیة أمام نفس المحكمة للأشخاص الذین تبین لهم وجود خرق في القانون

  :الطعــــن بـــــالنقض - )1  

یصــنف الطعــن بــالنقض ضــمن طــرق الطعــن غیــر العادیــة، ومــن خلالــه تعــرض الأحكــام المطعــون 
. فیها على محكمة النقض بغیة نقضه لما تتصف به من عیوب قانونیـة مـن الناحیـة الإجرائیـة والموضـوعیة

ي یهــدف مــن ورائهــا الطــاعن عــرض الحكــم المطعــون فیــه علــى بأنــه إحــدى الطــرق التــ 325ویعرفــه الــبعض
  .محكمة النقض قصد نقضه لما یشوبه من عیوب قانونیة سواء من الناحیة الإجرائیة، أو الموضوعیة
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للأحكــــام الــــواردة فــــي  326یخضــــع الطعــــن بــــالنقض فــــي المنازعــــات الجمركیــــة ذات الطــــابع الزجــــري
منـه بــأن محكمـة الـنقض هــي الجهـة الوحیــدة  518مــن ق م ج، وقـد بینـت المــادة  562إلـى  518الفصـول 

التي تنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجریة، وتسهر علـى التطبیـق الصـحیح 
ساسـیة مـن الطعـن بـالنقض بالغرفـة الجنائیـة للقانون، وتعمل على توحید الاجتهاد القضائي، وتظل الغایة الأ

بمحكمــة الــنقض هــو الإبطــال الفعلــي للمقــرر القضــائي، والــذي غالبــا مــا تتقــدم بــه النیابــة العامــة لمصـــلحة 
  . المجتمع ویقدم لمصلحة الخاصة كل من كان طرفا في الدعوى

وتضـــرر مـــن والطعــن بـــالنقض لا یقبـــل إلا مـــن الشـــخص الـــذي كــان طرفـــا فـــي الـــدعوى العمومیـــة، 
، إذ اعتبـــرت بـــأن 328القـــرارات الصـــادرة عـــن محكمـــة الـــنقض، وهـــو مـــا أكدتـــه أحـــد 327الحكـــم المطعـــون فیـــه

الشــخص الــذي لــم یتــدخل فــي المرحلــة الابتدائیــة كمطالــب بــالحق المــدني لا یعتبــر طرفــا بهــذا المعنــى، ولا "
  ."یقبل منه طلب النقض حتى ولو كان هو الذي استأنف الحكم الابتدائي

عرفـــت محكمـــة الـــنقض العدیـــد مــــن الاجتهـــادات القضـــائیة فـــي المـــادة الجمركیـــة ذات الطــــابع لقـــد 
بطـال الحكـم المسـتأنف، فـي تأكیـد علـى أهمیـة هـذا الطریـق القضـائي بالنسـبة  الزجري، التي قضت بـنقض وإ

بطــالبــنقض  329لأصــحاب الحقــوق، وقــد قضــت محكمــة الــنقض الحكــم الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف  وإ
والقاضـــي بتأییــــد  1999مـــاي  18بتــــاریخ  3516/98 :لبیضـــاء فـــي القضــــیة الجنحیـــة ذات العـــددبالـــدار ا

في شخص ممثلهـا القـانوني لفائـدة إدارة الجمـارك تعدیلـه ." م. ك"الحكم الابتدائي فیما قضى به في مواجهة 
تحســـین جزئیــا، وذلــك بخفــض الغرامــة المحكــوم بهــا مــن أجـــل الشــطط فــي اســتعمال نظــام القبــول المؤقــت ل

درهـــــم، ومـــــن أجـــــل حیـــــازة بضـــــاعة بـــــدون ســـــند صـــــحیح إلـــــى مبلـــــغ  14.397.090الصـــــنع الفعـــــال إلـــــى 
وقــــد جــــاء قضــــاء محكمــــة الاســــتئناف دونمــــا اســــتجابة للــــدفوعات المثــــارة مــــن قبــــل . درهــــم 221.981.88

                                                             
  .ج.م.منق 520المادة  -326
  .من ق م ج 1ف/ 523المادة  -327
  ون المسطرة الجنائیة،من قان 573بناء على الفصل "وقد جاء في حیثیات الحكم المذكور أنه  -328

  .حیث أنه بمقتضى هذا الفصل فلا یعقل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان فریقا في الدعوى الجنائیة وتضرر من الحكم المطعون فیه
  .وحیث إن طالبة النقض في هذه القضیة لم تتدخل في الطور الابتدائي كطرف في الدعوى الجنائیة

وحیث إن تدخلها في المرحلة الاستئنافیة بوصفها مستأنفة للحكم الابتدائي لا تأثیر له لاعتبارات غیر ذات صفة لممارسة هذا الحق ما         
ارها طرفا دامت الدعوى العمومیة قد أثیرت من طرف النیابة العامة تلقائیا ولم تتقدم العارضة بطلباتها المدنیة في الوقت المناسب حتى یمكن اعتب

  .في الدعوى
  .المشار إلیه 573وعلیه، فإن الطعن بطریقة النقض المقدم من طرف العارضة یكون قد صدر عن غیر ذي صلة عملا بالفصل 

 :رقم) سابقا(قرار المجلس الأعلى ". من أجله صرح بعدم قبول الطلب المرفوع من إدارة الجمارك بفاس وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر       
، 26 :، العدد2000، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي دجنیر 50833 :، الملف الجنحي رقم1978فبرایر  16بتاریخ  469
  .وما یلیها 148: ص
  :أورده. 20275/3/99 :، الملف الجنحي عدد2001ینایر  17بتاریخ  174 :عدد) سابقا(قرار المجلس الأعلى  -329
  .114: ، ص215 :هامش رقمس،.م: يمحمد الشریف بنخ -
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مـن مدونـة  219بشكل قانوني بخصـوص الخبـرة وتطبیـق مقتضـیات الفصـل  –الإدارة الجمركیة  –الطاعنة 
  ".لجمارك، مما جعل قرارها ناقص التعلیل الموازي لانعدامه، الشيء الذي عرضه للنقض والإبطالا

  .330عموما، فقد حدد أجل الطعن بالنقض في عشرة أیام من تاریخ صدور المقرر المطعون فیه

  :المراجعـــــــــة - )2  

بـالنقض مـن حیـث أنهـا لا تعتبر المراجعة طریق من طرق الطعن غیر العادیـة تختلـف عـن الطعـن 
نمـــا ترجـــع إلـــى أخطـــاء واقعیـــة مثـــل إســـناد الجریمـــة إلـــى شـــخص لـــم  ـــانون، وإ تتعلـــق بخطـــأ فـــي تطبیـــق الق

، 332"المراجعــة"مــن ق م ج الحــالات التــي یمكــن فیهــا ســلوك مســطرة   566وقــد حــدد الفصــل . 331یرتكبهــا
بعــد صــدور الحكـــم بالإدانــة، أو تـــم  إذا طــرأت واقعـــة -4"غیــر أن الحالــة الرابعـــة والأخیــرة التــي جـــاء فیهــا 

الكشف عنها، أو إذا تم تقدیم مستندات كانت مجهولـة أثنـاء المناقشـات ومـن شـأنها أن تثبـت بـراءة المحكـوم 
  .هي التي قد تحدث في المیدان الجمركي على الخصوص" علیه

خاص مـن م ج ض غ م  التـي تلـزم الأشـ 181بذلك، فالمراجعة مسطرة مضادة لمقتضیات الفصل 
الــذین فــي حــوزتهم بضــائع خاضــع للرســوم والمكــوس الجمركیــة الإدلاء إلــى أعــوان الجمــارك عنــد أول طلــب 
بالإیصــالات التــي تثبــت أن هــذه البضــائع دخلــت بصــفة قانونیــة إلــى التــراب الخاضــع، وفــي حالــة التصــریح 

ســاعة أو  48فــي أجـل بوجـود الإثبـات فــي مكـان آخـر وتطبیقــا لمبـدأ حســن النیـة خـول لهــم المشـرع تقـدیمها 
إلا أنـه فـي حالــة عـدم القــدرة علـى الحصــول . قیـام أعـوان الإدارة بمــرافقتهم للحصـول علــى الإثباتـات اللازمــة

علــى الإثبــات الممكنــة وتــم الحكــم علیــه مــن أجــل ارتكابــه لجنحــة جمركیــة معاقــب علیهــا بــالحبس، واكتشــفت 
القضـائیة للحكـم الصـادر فـي حقـه طبقـا للقواعـد  بعد ذلك الوثائق المطلـوب جـاز لـه سـلوك مسـطرة المراجعـة

  .574إلى  565المقررة في قانون المسطرة الجنائیة من الفصول 

  

  

  

 

                                                             
  .من ق م ج 527انظر المادة  -330
  .439: ص س،.م: أحمد الخملیشي  -331
  .من ق م ج 566انظر المادة  -332
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  مطــالب إدارة الجمــارك بیــن الشرعیــة و الخصــــــوصیة: المطلب الثاني

إن إدارة الجمارك فـي تـدخلها أمـام القضـاء لا تعتبـر طرفـا مـدنیا عادیـا، فصـبغة العقوبـات الجمركیـة 
التــي تجمــع بــین العقوبــة والتعــویض، تمنحهــا موقعــا خاصــا ســواء فــي مرحلــة المتابعــة أو مرحلــة المحاكمــة 

ولا نجـد  الجمـارك مدونـةوصدور الحكم، ویبدو ذلك من خلال مجموعـة مـن القواعـد التـي أقرهـا المشـرع فـي 
لهــا مثــیلا فــي القواعــد العامــة كــالحكم بالغرامــات والمصــادرات الجمركیــة ولــو لــم تطالــب بهــا الإدارة، إضــافة 

  .333حاضرة في هذه المرحلة -الجمركیة الإدارة–إلى استئناف الأحكام الابتدائیة حتى لو لم تكن 

مواضـــیع القانونیـــة إثـــارة للجـــدل بـــذلك، فموضـــوع تـــدخل الإدارة أمـــام محـــاكم الموضـــوع مـــن أكثـــر ال
والنقاش، نظرا لما یكتسیه مـن أهمیـة علـى صـعید التشـریع والقضـاء ومـا یكتنفـه مـن غمـوض أثنـاء تنـاول مـا 
یتعــرض لــه مــن المفــاهیم والمصــطلحات، ومــا یزخــر بــه مــن تــداخل فــي القــوانین، ومــا یتســم بــه مــن دقــة فــي 

الجـة مـن اخـتلاف فـي التسـییر وتبـاین فـي الـرأي وتضـارب المعالجة أثناء التطبیق، وما یترتب عـن هـذه المع
  .في الاجتهاد

هكــــذا، فأثنــــاء المحاكمــــة فــــي القضــــایا المخالفــــة للقــــوانین والأنظمــــة الجمركیــــة فبإمكــــان الإدارة أن  
تنتصــــب كمطالــــب بــــالحق المــــدني، وقــــد ألــــزم المشــــرع المحكمــــة باســــتدعائها إذا مــــا تــــم إغفــــال اســــتدعائها 

كــم ضـدا علــى وأصـدرت المحكمـة حكمــا فـي غیابهـا بغرامــات أو مصـادرات، فإنـه بإمكانهــا اسـتئناف هـذا الح
المبــدأ العــام لا طعــن بــدون صــفة، وهنــا ینبغــي التســاؤل عمــا إذا كــان لهــا الحــق فــي التعــرض علــى الحكــم 

  .334الجماركالغیابي؟ ذلك أن المشرع لم یشر إلى هذه الحالة في مدونة 

 مدونـة الجمـارك،فهذه المطالب التـي تتقـدم بهـا الإدارة أمـام القضـاء لا یوجـد لهـا تعریفـا فـي  ،عموما
مـــن نفــس المدونــة أنهــا تهــدف للمطالبــة بالعقوبـــات  219إلــى  210إلا أنــه یستشــف مــن اســتقراء الفصــول 

وهـذه المطالـب المشـار إلیهـا سـلفا نجـد لهـا مقـابلا فـي . المالیة المتمثلـة فـي الغرامـات والمصـادرات الجمركیـة
  .335التشریع الفرنسي بالدعوى الجبائیة

                                                             
من  الأولىفي حالة تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة طبقا لأحكام الفقرة : " من م ج ض غ م على أنه 258ینص الفص  -333

  .طلباتها إیداعقصد  الأحكامة سالجمارك والضرائب غیر المباشرة بذلك واستدعاؤها لجل إدارة إشعاروجب  أعلاه 249الفصل 
لم یسبق استدعاؤها بصفة قانونیة استئناف الحكم الصادر فیها یخص عقوبتي الغرامة والمصادرة  إذاعلى انه یجوز لها بكیفیة استثنائیة في حالة ما 

  ."لتاریخ تبلیغ الحكم خلال العشرة أیام الموالیة
  .97: ، ص33 :، مقال منشور بمجلة المعیار، العدد"الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة في المنازعات الجمركیة": محمد الأعرج  -334

335- Article 343 du CDF : "2- l‘action pour l‘application des sanctions fiscales est exercée pur l‘administration 
des douanes…" 
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یرجـع الحـق فـي إقامـة الـدعوى المدنیـة : "نجدها تـنص بأنـه من ق م ج 1ف/7وبالرجوع إلى المادة 
للتعـویض عــن الضـرر النــاتج عــن جنایـة أو جنحــة أو مخالفــة، لكـل مــن تعــرض شخصـیا لضــرر جســماني، 

فر عنصــر البــة المدنیــة لا تقــوم إلا إذا تــو بمعنــى أن المط". أو مــادي أو معنــوي تســببت فیــه الجریمــة مباشــرة
القضــاء بالتعویضــات، بیــد أنــه فــي المــادة الجمركیــة تكــون المحكمــة الزجریــة الضــرر حتــى یتســنى للمحكمــة 

مـن م  214ملزمة بالقضـاء بالتعویضـات رغـم غیـاب عنصـر الضـرر، وهـو مـا یسـتنتج مـن منطـوق الفصـل 
یجــب الحكــم بهــا فــي جمیـع الحــالات ولــو لــم تلحــق الأفعــال المرتكبــة أي ضــرر "ج ض غ م الـذي جــاء فیــه 

  ".مادي بالدولة

أن المبـــالغ المالیـــة التـــي یحكـــم بهـــا لفائـــدة الإدارة تصـــدر فـــي شـــكل  ،ا كـــان قـــد تبـــین ممـــا ســـبقإذ
  غرامات مالیة أو مصادرة، فإن السؤال المطروح حول طبیـعة هذه المبالغ؟

، )الفقـرة الأولـى(سأتطرق لهذا الإشكال مـن خـلال الوقـوف علـى طبیعـة كـل مـن الغرامـة والمصـادرة 
خــتلاف الــذي أثیــر حــول مــدى أحقیــة إدارة الجمــارك فــي مطالبهــا بخصــوص جــرائم ثــم بعــد ذلــك نتعــرض للا

  ).الفقرة الثانیة(المخدرات 

حـول الطبیـعة القـانـونیة للمبـالغ المـالیة التـي تـم الحكـــــــم بهـا لفــــــــائدة : الفقرة الأولى
  الإدارة

لــم تعــط وصــفا خاصــا لمطالــب إدارة  ارتباطــا بمــا ســبق، یمكــن القــول أن مقتضــیات مدونــة الجمــارك
نمـــا اقتصـــرت علـــى إدراجهـــا ضـــمن الـــدعوى العمومیـــة، وذلـــك  الجمـــارك المتمثلـــة فـــي الغرامـــة والمصـــادرة، وإ

  : من نفس المدونة، حیث جاء فیه 249بمنطوق الفصل 

 279فــي حالــة ارتكــاب جنحــة مــن الجــنح الجمركیــة المنصــوص علیهــا والمحــددة فــي الفصــلین ) أ" 
بعده، یتولى تحریـك الـدعوى العمومیـة، النیابـة العامـة، أو الـوزیر المكلـف بالمالیـة، أو  281مرتین والمكرر 

  .مدیر الإدارة، أو أحد ممثلیه المؤهلین لذلك

 285لا یمكــن فــي حالــة ارتكــاب المخالفــة الجمركیــة المنصــوص علیهــا والمحــددة فــي الفصــول ) ب        
ى العمومیـــة إلا بمبـــادرة مـــن الـــوزیر المكلـــف بالمالیـــة، أو مـــدیر بعـــده، تحریـــك الـــدعو  299و 297و 294و

  ."الإدارة، أو أحد ممثلیه المؤهلین بذلك
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اسـتعمل مصـطلح الـدعوى العمومیـة للدلالـة  كان المشرع المغربي إذانستنتج من الفصل أعلاه، أنه 
على الدعویین، فإنه یمكن القول بـأن المطالبـة بالعقوبـات المالیـة المتمثلـة فـي الغرامـة والمصـادرة الجمركیـة، 
إنما هو تحصیل للطبیعة القانونیة لهما، فـإذا أضـیفت علیهمـا الصـبغة المدنیـة اتسـمت هـذه الـدعوى بالطـابع 

ذا أضــیفت عل یهمــا الصــبغة الجزائیــة تــم القــول بالطــابع الجزائــي لهــذه الــدعوى، ونفــس الكــلام یقــال المـدني، وإ
 .إذا أضفي علیهما طابع الازدواجیة

حتـــى یتســــنى معالجـــة هـــذا الإشــــكال لابـــد مـــن الوقــــوف علـــى الطبیعـــة القانونیــــة لكـــل مــــن و بـــذلك، 
  ).ثانیا(، والمصادرة الجمركیة)أولا(الغرامة

  :ـة الجمركیـــــةطبیــــعة الغرامـــ -أولا

إلـــزام المحكـــوم علیـــه بـــأن یـــؤدي لفائـــدة : "مـــن ق ج  علـــى أنهـــا 35تعـــرف الغرامـــة حســـب الفصـــل 
بمعنــى هـو نشــوء التـزام مــن جانـب المــدین ". الخزینـة العامـة مبلغــا معینـا مــن النقـود، بالعملــة المتداولـة قانونـا

هـــو الحكـــم القضـــائي الـــذي أثبـــت مســـؤولیة وهـــو المحكـــوم علیـــه لفائـــدة الـــدائن وهـــو الدولـــة، وســـبب الغرامـــة 
  .336المحكوم علیه عن جریمته، وقرار إلزامه بعقوبتها

منــذ  اءنشـیر إلـى أن مســألة التكییـف القــانوني للأمـوال المحكــوم بهـا لفائــدة الإدارة لقـي اهتمــام الفقهـ 
ذا كانت النظـرة الوحدویـة للغرامـة الجمركیـة قـد سـادت فـي المراحـل الأولـى مـن النقـاش الفقهـي،  زمن بعید، وإ

لي فإنـه سـیتم رصـد كـل وبالتـا .337فإن هذا النقاش الفقهي قـد اتجـه بعـد ذلـك إلـى تبنـي نظـرة مزدوجـة بشـأنها
  .لمحاولة استجلاء الطبیعة القانونیة لهذه الأخیرة توجه على حدة

 :الاتجــــاه القــاضـي بــالطـــابع الزجــري للغرامــــة-) أ 

أن الغرامـــة الجمركیـــة عقوبـــة كغیرهـــا مـــن العقوبـــات التـــي یـــنص علیهـــا  ،یـــرى أنصـــار هـــذا الاتجـــاه
القانون، ویستند أصحاب هذا الاتجـاه لتبریـر رأیهـم علـى مبـررات قویـة، یـأتي فـي مقـدمتها الطـابع العـام لهـذه 
الجزاءات، فهي جزاءات تفرضها الدولة لعقـاب مرتكبـي الجـرائم فـي مجـال معـین هـو المجـال الجمركـي، كمـا 

  .338بیقها على من یستحقها لا یتم إلا عن طریق المحاكمأن تط
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یلاحــظ أن المشــرع المغربــي لــم یمیــز بــین الــدعوى العمومیــة  ،بــالرجوع إلــى فصــول مدونــة الجمــارك
خیـر دلیـل علـى ذلـك، إذ یؤكـد علـى تحریـك  مـن نفـس المدونـة بفقرتیه 249وبین الدعوى الجبائیة، والفصل 

، أو المخالفـــات الجمركیـــة بـــاختلاف أنواعهـــا، ولـــم یبـــین فیمـــا إذا كانـــت الـــدعوى العمومیـــة ســـواء فـــي الجـــنح
المنازعات المتعلقة بالرسوم الجمركیة دعوى مدنیة، أو جنائیـة، بـل اكتفـى بوصـفها بالعمومیـة، وهـو مـا یبـین 
من جهـة أخـرى تشـبث المشـرع الجمركـي المغربـي بالطـابع الجزائـي للـدعوى الجبائیـة الجمركیـة، انطلاقـا مـن 

إلا أنــه مــا یؤكــد جزائیــة هــذه الــدعوى أیضــا مــا . 339ذه القرینــة الواضــحة، یظــل المشــرع المغربــي غامضــاهــ
یطبـق الإكـراه البـدني بشـأن العقوبـات المالیـة المتعلقـة بجـنح أو "المكرر الـذي نـص  262نص علیه الفصل 
  ".مخالفات جمركیة

یـــة فـــي ســـائر المخالفـــات والجـــنح أن الغرامـــة الجمركیـــة كالعقوبـــة المال ،الظـــاهر مـــن الفصـــل أعـــلاه
المـــذكور  –المكـــرر  262-تخضـــع فـــي استخلاصـــها لقواعـــد الإكـــراه البـــدني، ذلـــك أن مـــا تضـــمنه الفصـــل 

  .من ق م ج 647یكرس نفس المبدأ الزجري المنصوص علیه في المادة 

یــنص علــى أنــه لا یمكــن تطبیــق الإكــراه  مــن ق م ج 598تجــدر الإشــارة إلــى أنــه إذا كــان الفصــل 
علــى  264لبـدني إلا إذا اكتســب المقــرر قــوة الشــيء المقضــي بــه، فـإن مدونــة الجمــارك نصــت فــي الفصــل ا

ینفذ الإكراه البدني المطبـق بشـأن جنحـة أو مخالفـة جمركیـة رغـم الطعـن بـالطرق غیـر العادیـة بمجـرد : " أنه
صـراحة فیـه مـس بحریـة وهذا الأمـر . ، أي ولو لم یكتسي بعد قوة الشيء المقضي به"صدور الحكم النهائي

المعنــي بــالأمر، ذلـــك أنــه قـــد یعتقــل مــن أجـــل أداء مبلــغ مـــالي، وقــد یلغــي القـــرار علــى إثـــر ممارســة طـــرق 
  .340الطعن غیر العادیة، ویكون المعني بالأمر قد اعتقل تعسفا

أن التعویضــات المحكــوم بهــا لفائــدة  ،مــن الخصــائص التــي تضــفي علــى الغرامــة الصــبغة الزجریــةو 
ن المحكمة تطبق بشأنها ظروف التخفیف والتشـدید فـي تحدیـدها لمقـدار الغرامـات، هـذا المبـدأ الـذي الإدارة أ

المكـرر مـرتین مـن  257المكـرر و 257لا یطبق إلا علـى العقوبـات الزجریـة، كمـا یسـتخلص مـن الفصـلین 
  .341م ج ض غ م
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حكمـــة الـــنقض فـــي بــدوره أكـــد الإجتهـــاد القضـــائي المغربـــي الطـــابع الزجـــري للغرامـــة، حیـــث أكـــدت م
مــن مدونــة الجمــارك، فــإن العقوبــات  208حیــث إنــه بمقتضــى الفصــل " :والــذي جــاء فیــه 342إحــدى قراراتهــا

والتـــدابیر الاحتیاطیـــة المطبقـــة فـــي میـــدان المخالفـــات الجمركیـــة هـــي الحـــبس، ومصـــادرة البضـــائع المرتكـــب 
والغرامـة الإداریـة، وأن المبلـغ المحكـوم الغش بشأنها، والوسائل المستعملة لإخفـاء الغـش، والغرامـة الجبائیـة، 

المشـار إلیـه، ولـیس  208به لفائدة إدارة الجمارك یعتبر عقوبة فـي شـكل غرامـة حكـم بهـا فـي إطـار الفصـل 
  ".تعویضا مدنیا عن الخسارة اللاحقة بها طبقا للقواعد المدنیة العادیة

ة، وهـو النظـام المنصـوص علیـه فـي عموما تتحدد مدة الإكـراه البـدني بـالنظر إلـى قیمـة مبلـغ الغرامـ
المكــرر مــن م ج ض غ م ربــط بــین مــدة الإكــراه وبــین نــوع  262مــن ق م ج، إلا أن الفصــل  638المــادة 

الفعــل الــذي یشــكل خرقــا للنظــام الجمركــي، فحــدد مــدة الإكــراه بالنســبة للجــنح مــن خمســة أشــهر إلــى ســنتین، 
ر إلـى سـنة، والمخالفـات مـن الطبقـة الثالثـة والرابعـة مـن والمخالفات من الطبقة الأولى والثانیـة مـن سـتة أشـه

  .343شهر إلى ستة أشهر

  :الاتجاه القائل بالطابع التعویضي للغرامة الجمركیة ) ب

ما هي في الواقع إلا مجرد تعویض لصـالح الخزینـة، كمـا  ،تعد الغرامة الجمركیة حسب هذا الاتجاه
عملـــوا علـــى التمییــــز بینهمـــا وبــــین التعـــویض العــــادي، إذ یقـــرون أنـــه فــــي المجـــال الجمركــــي یتعلـــق الأمــــر 

وأن مــا یتجــاوز مقــدار الضــریبة یعــد بمثابــة تعــویض للدولــة عمــا فاتهــا مــن . بتعــویض إجبــاري حــدده القــانون
  .344واستعمالها في منافع عامةكسب لعدم تسدید الضریبة 

مـن نفـس المدونـة أنـه  214نجد المشرع المغربـي نـص فـي الفصـل  ،بالرجوع إلى مدونة الجماركو 
، وبـذلك یكـون قـد "تغلب على الغرامات الجبائیة المنصوص علیها في هذه المدونة صبغة تعویضات مدنیـة"

، وبالتبعیــــة بالطــــابع المــــدني للــــدعوى أضــــفى صــــبغة التعــــویض المــــدني علــــى الجــــزاءات المالیــــة الجمركیــــة
مـن القـانون الجمركـي اللبنـاني، حیـث یؤكـد  414وهو المبدأ الذي تبناه المشرع اللبنـاني فـي المـادة . الجبائیة

تعتبــــر الجـــزاءات النقدیــــة والمصـــادرات المنصــــوص علیهــــا فـــي القــــوانین والأنظمـــة الجمركیــــة بمثابــــة : "بأنـــه
مـن القـانون الجمركـي الأردنـي، إذ  194ذلك المشـرع الأردنـي فـي المـادة ، وك"تعویض مدني لإدارة الجمارك

                                                             
، منشور بمجلة قضاء 5090/3/1/98 :، الملف الجنائي عدد2002مارس  26المؤرخ في  1060 :عدد) سابقا( الأعلىقرار المجلس  -342

  .وما یلیها 316: ، ص58 – 57 :، العدد2004المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي دجنبر 
  :للتوسع في الموضوع راجع -343
 41: ، ص2002، 16 :، مقال منشور بمجلة الندوة، العدد"2000.6.5الإكراه البدني من خلال مدونة الجمارك المعدلة في ": بوزیان الفهمي  -
  .ما یلیهاو 
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تعتبــر الغرامــات الجمركیـة والمصــادرات المنصــوص علیهـا فــي هــذا القـانون تعویضــا مــدنیا : "یـنص علــى أنـه
  ".للدائرة ولا تشملها أحكام قوانین العفو العام

 :لمبــدأ قبــل التعــدیل الجمركــي رقــمالــذي تبنــى نفــس ا ،علــى خلافــه ســار التشــریع الجمركــي الجزائــري
منــه تــنص علــى أن الغرامــة والمصــادرة الجمركیــة المنصــوص علیهــا  4ف/259بعــد كانــت المــادة  98-10

في قانون الجمارك، تشكل تعویضا مـدنیا، وهـي الفقـرة الرابعـة التـي كانـت تـنص علـى أن الغرامـة والمصـادرة 
  .345نت تصف إدارة الجمارك بالطرف المدنيتشكلان تعویضات مدنیة، والفقرة الثالثة التي كا

مـن م ج ض  251كذلك، مـا یبـرز سـمات الطـابع المـدني للغرامـة الجمركیـة مـا نـص علیـه الفصـل 
غ م  التي أشارت إلى أنه في حالة وفـاة مرتكـب مخالفـة جمركیـة قبـل إیـداع شـكایة، أو قبـل صـدور الحكـم، 

للـوزیر المكلـف بالمالیـة، أو ممثلـه، أن یقـیم لـدى المحكمـة أو قرار نهائي، أو قبل إبرام المصالحة فإنه یحق 
المدنیــة المختصــة دعــوى علــى الورثــة، تهــدف إلــى المطالبــة بمصــادرة الأشــیاء القابلــة لتطبیــق هــذه العقوبــة 

أیضـا المطالبـة بـأداء   -الـوزیر المكلـف بالمالیـة–علیها، وفي حالة ما إذا تقدر حجز هـذه الأشـیاء، حـق لـه 
قیمـــة الأشـــیاء المـــذكورة، علـــى أســـاس ســـعرها بالســـوق الداخلیـــة وقـــت ارتكـــاب الغـــش، كمـــا إن مبلـــغ یســـاوي 

مــن المدونــة أجــازت متابعــة الورثــة عــن التحصــیل، فــي حالــة مــا إذا تــوفي مرتكــب  312مقتضــیات الفصــل 
  .هالكالمخالفة قبل تسدید الغرامات،  ومبالغ المصادرات، والعقوبات المالیة الأخرى المحكوم بها على ال

إذا كانــت "الــذي جــاء فیــه  2ف/ 214مــن خصــائص الطــابع المــدني أیضــا مــا نــص علیــه الفصــل و 
، وبـذلك "القضیة معروضة أمام المحكمة العسكریة جـاز لـلإدارة أن تقـدم طلـب التعـویض إلـى محكمـة مدنیـة

. الـذكر الأنفـةنجد أن المشرع المغربي أضفى على الغرامة الجمركیـة الطـابع المـدني مـن خـلال الخصـائص 
وفــي هــذا الصــدد، درجــت العدیــد مــن الأحكــام والقــرارات القضــائیة علــى وصــف المبــالغ المالیــة المحكــوم بهــا 

 346لفائــدة إدارة الجمـــارك علــى أنهـــا تعویضــات مدنیـــة، ووصــف إدارة الجمـــارك بكونهــا طرفـــا مــدنیا، كـــالقرار
  : الذي جاء في حیثیاته

الجمـــــارك، لــــذلك یقتصــــر الــــنقض والإبطــــال فــــي حــــدود  وحیــــث إن طـــــالبة الــــنقض هــــي إدارة" ... 
یــتم احتســاب الغرامــة الجمركیــة التــي تتخــذ : "أنــه  347وجــاء فــي قــرار آخــر لمحكمــة الــنقض... ". مطالبهــا 

البضـائع ووسـائل (صبغة تعویض ویجب الحكم بها فـي جمیـع الأحـوال انطلاقـا فـي قیمـة الأشـیاء المحجـوزة 
                                                             

  .وما یلیها 228: ، صس.م، "المنازعات الجمركیة": أحسن بوسقیعة  -345
  :، أورده23432/99 :، ملف جنحي رقم02/01/2002،  بتاریخ  312 :، عدد)سابقا(قرار المجلس الأعلى  -346
  .67: ، ص4 :، هامش رقمس.م: عادل علاوي -

  :، أورده5367/05: ، ملف جنحي عدد15/06/2004المؤرخ في  1445/7 :، عدد)سابقا( الأعلىقرار للمجلس -347
  .71: ، ص.س.م: حسن الطاهري -
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مـن م ج  9/2الفصـل (ر حجزها وفقا لما وقع إثباتـه بجمیـع الوسـائل القانونیـة وقیمة الأشیاء التي تعذ) النقل
  ) .ض غ م 

ضــرورة توفرهــا علــى  ،عمومــا یترتــب علــى تقــدیم إدارة الجمــارك لطلــب الحكــم لهــا بالغرامــة الجمركیــة
لـى جانـب ذلـك فـإن اعتبـار 348شروط تقدیم الدعوى ونقصد هنـا الصـفة والمصـلحة فـي تقـدیم هـذا الطلـب ، وإ

الغرامـــة الجمركیـــة عقوبـــة مالیـــة یقتضـــي أن تكـــون محـــددة مـــن طـــرف المشـــرع ســـلفا وحســـب كـــل جنحـــة أو 
، 349مخالفة كما هو الحال في الغرامات المنصـوص علیهـا فـي القـانون الجنـائي وغیـره مـن القـوانین الخاصـة

قضـیة علـى غیر أن الظاهر من نصـوص مدونـة الجمـارك أن هـذه الغرامـة إنمـا یـتم تحدیـدها بنـاء علـى كـل 
  .حدة، وانطلاقا من معاییر محددة قانونا تشكل جوهرها قیودا تحد من سلطة المحكمة التقدیریة

  بخصــوص الطــابع المختلــط للغرامــة الجمركیــة ): ت

أن الغرامـة الجمركیـة لیسـت جـزاء جنائیـا خالصـا ولا تعویضـا مـدنیا بحثـا،  ،یـرى أنصـار هـذا الاتجـاه
نما یمكن النظر إلیه كعقوبة یمكن أن تقع على مرتكب الجریمـة الجمركیـة، ولكـن أیضـا كتعـویض للخزینـة  وإ

  .350العامة، عما لحقها من ضرر جراء الجریمة

المغربــي،  يلأمــر فــي القــانون الجمركــبــذلك، لــئن لمســنا الصــبغة الجزائیــة للغرامــة الجمركیــة بــادئ ا
كمــا اطلعنــا علــى ســمتها المدنیــة فــي ذات التشــریع، فــإن لطبیعتهــا المختلطــة قــرائن فــي القــانون نفســه، وتلــك 

مـن م ج ض غ م  خیــر  263ولعـل الفصــل . مـن عجائــب تشـریع تخــتلط فیـه الغایــات التـي مــن أجلهـا وجــد
یــة فــي میــدان الجمــارك والضــرائب غیــر المباشــرة تخضــع أن العقوبــات المال"دلیــل علــى ذلــك؛ إذ یــنص علــى 

رغــم مــا تكتســیه مــن صـــبغة تعویضــات مدنیــة لقواعــد قــانون المســـطرة الجنائیــة المتعلقــة بالتقییــد فــي ســـجل 
  ".السوابق العدلیة وفي معبئة الشركات

ـــه  351لقـــد أكـــد بعـــض البـــاحثین ذا كانـــت دعـــوى "علـــى الطبیعـــة المزدوجـــة للغرامـــة الجمركیـــة بقول وإ
الإدارة قریبـــة مـــن دعـــوى المطالـــب بـــالحق المـــدني حینمـــا تتـــدخل بجانـــب النیابـــة العامـــة، فـــإن دعواهـــا ذات 
صبغة مختلطـة جنائیـة ومدنیـة، ولـذلك فإنهـا تملـك حـق التـدخل ولـو لأول مـرة فـي المرحلـة الاسـتئنافیة، كمـا 

                                                             
ما یلاحظ أن إدارة الجمارك تخرج عن هذه القواعد المعمول بها؛ إذ یمكن لها المطالبة بالتعویضات المالیة حتى ولو لم یحصل أي ضرر  -348

  .من م ج ض غ م 214للدولة وهو ما تضمنه الفصل 
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، الجزء "الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة": عبد المجید زعلاني  -349
  .11: ، ص1/1997 :، رقم35
  .44: ص س،.م: علي الجغنوني -350
  .28: ، صس.م:عبد الرزاق بلقسح  -351
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عقوبــــات بالنســــبة أن مــــا یحكــــم بــــه لصــــالحها مــــن غرامــــات مالیــــة لــــه طــــابع مــــزدوج جنــــائي ومــــدني، فهــــي 
  ."للمخالفات المرتكبة، وتعویض مدني بالنسبة للإدارة، فیتبع في تنفیذه طرق التنفیذ المدنیة

ذهـــب الاجتهـــاد القضـــائي المغربـــي فـــي الاعتـــراف بالصـــبغة المزدوجـــة التـــي  ،بالإضـــافة إلـــى ذلـــك
ارك ترمـي فـي آن واحـد تكتسبها العقوبات الجمركیة، حیث اعتبر أن الدعوى المرفوعة من طـرف إدارة الجمـ

إلــى قمـــع مخالفـــة مالیــة، وتعـــویض لضـــرر الخزینـــة نتیجــة ارتكـــاب المخالفـــة، ولهــذا لا تعتبـــر دعـــوى مدنیـــة 
  .352عادیة، بل دعوى لها صبغة مختلطة مدنیة على الخصوص

الطــابع الخــاص للــدعوى الجبائیــة، حیــث  353قــد أكــدت المحكمــة العلیــا الجزائریــة فــي أحــد قراراتهــاو 
طعــن إدارة الجمــارك بــالنقض فــي القــرارات القاضــیة بــالبراءة فــي غیــاب طعــن النائــب العـــام، قضــت بجــواز 

إذا كــان قـانون الجمــارك قــد وصـف فعــلا بخــلاف الأصـل فــي الفقــرة الثالثـة مــن المــادة : "مبـررة ذلــك بمـا یلــي
ا لیســـت إدارة الجمــارك بــالطرف المــدني، فــإن هــذا الوصــف لا ینطبـــق علیهــا فــي حقیقــة الأمــر، لأنهــ 259

نمــا هــي طــرف ممتــاز، خصــها قــانون الجمــارك دون ســواها بتحریــك الــدعوى الجبائیــة  ــا، وإ طرفــا مــدنیا عادی
ذات الطبیعــة المزدوجــة ومباشـــرتها أمــام الهیئــات القضـــائیة التــي تبــت فـــي المســائل الجزائیــة، ومـــن تــم فـــإن 

  ."تنطبق على إدارة الجماركفي فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة لا  496أحكام المادة 

  :طبیــــعة المصـــادرة الجمركیــــة -ثانیا 

تأخـــذ العدیـــد مـــن التشـــریعات العقابیـــة بالمصـــادرة لكنهـــا تتبـــاین فـــي طبیعتهـــا القانونیـــة، فهنـــاك مـــن 
التشـریعات مـا تـنص علیهــا كعقوبـة، وهنـاك مـا یــنص علیهـا كتـدبیر وقـائي، وهنــاك مـا یجمـع بینهمـا، بمعنــى 

مــن ق ج یقصـد بالمصــادرة  42علیهـا كعقوبــة وتـدبیر وقـائي فــي نفـس الوقـت، و بــالرجوع إلـى المـادة یـنص 
هــي تملیـــك الدولـــة جــزءا مـــن أمـــلاك المحكــوم علیـــه أو بعـــض أمــلاك المحكـــوم علیـــه أو بعــض أمـــلاك لـــه "

وقـائي علــى  وبـذلك نجـد المشـرع المغربـي ذهـب فـي الاتجـاه القائـل باعتبـار المصـادرة عقوبـة وتـدبیر". معینـة
  .354حد سواء

  

                                                             
 – 1966، مجموعة قرارات المجلس الأعلى، المادة الجنائیة، 1970مارس  19بتاریخ  13س  442 :، عدد)سابقا(علىقرار المجلس الأ -352

1986.  
  :، أورده1997دجنبر  22بتاریخ  151992 :، الملف عدد3قرار الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا الجزائریة، القسم -353
  .234: ص، س.م، "المنازعات الجمركیة"أحسن بوسقیعة،  -

نما یحكم بها بجواز عقوبة أصلیة -354   .إلا أن المصادرة لا یصح الحكم بها بمفردها، وإ
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بنـاء علیـه، فالمصـادرة عقوبـة مالیـة شـأنها شـأن الغرامـة، غیـر أن الغرامـة تعتبـر عقوبـة أصـلیة، أمـا 
  .المصادرة فهي عقوبة إضافیة، ونتساءل في هذا الإطار عن موقف المشرع الجمركي من المصادرة ؟

یلاحـظ أن طبیعتهـا  355بالرجوع إلى المقتضـیات المضـمنة فـي مدونـة الجمـارك المتعلقـة بالمصـادرة 
یتجاذبها مبدأین، فأحیانا تعتبر مـن التـدابیر الاحتیاطیـة وأحیانـا أخـرى تقتضـي صـفة  -المصادرة –القانونیة 

بــین مــن م ج ض غ م والخــیط الفاصــل  210تعــویض مــدني، حســب مــا یســتخلص مــن مضــمون الفصــل 
، وهكذا عندما تكون البضاعة محظـورة، كالمخـدرات، فـإن المصـادرة تصـنف 356"الحظر"المبدأین هي صفة 

بیــد أنهــا عنــدما تنصــب علــى الأشــیاء، غیــر  ! فــي إطــار التــدابیر الاحتیاطیــة المتعلقــة بالمخالفــات الجمركیــة
  .المحظورة فإنها تأخذ صبغة تعویض مدني

الغرامــة فــي أن كــلا منهمــا عقوبــة مالیــة، إلا أنهــا تظــل مختلفــة هنــا إلــى أن المصــادرة تشــبه  نشــیر
  :عنها من عدة نواحي

 ؛ إذ تنفـذ عینـا وذلـك بنقـل ملكیـة الأشـیاء المصـادرة إلـى الدولـة، أن المصادرة عقوبة عینیة
 بعكس الغرامة یتم سدادها نقدا؛

 لتـي یمكـن ، لأنهـا تنصـب علـى شـيء معـین، بعكـس الغرامـة االمصادرة غیر قابلـة للتقـدیر
 .357تقدیرها لجسامة الجریمة وخطورة المحكوم علیه، ومركزه المالي

لتشـمل الناقـل، حیـث  358ما ینبغي التأكید علیـه هـو أن المشـرع الجمركـي وسـع مـن نطـاق المصـادرة
یحكــــم وجوبــــا بمصــــادرة وســــائل النقــــل التــــي اســــتخدمت أو كانــــت معــــدة لاســــتخدامها لارتكــــاب المخالفــــة أو 

یملكهـا مــن شـاركوا فــي الغـش أو فــي محاولــة الغـش، كمــا أنـه لا یمكــن قبـول اســترداد هــذه الجنحـة، إذا كــان 
ـــو كـــانوا أصـــحاب امتیـــاز، ویبقـــى لهـــؤلاء الحـــق فـــي  ـــدائنین ول الأشـــیاء المصـــادرة مـــن طـــرف صـــاحبها أو ال

ســیاقة بــأن المكلـف بال –الحسـن النیـة –اللهـم إلا إذا أثبــت مالـك وسـیلة النقــل . الرجـوع علـى مرتكبــي الجنحـة
الذي قام بهـذا العمـل بـدون إذن قـد تصـرف خـارج إطـار الوظـائف الموكولـة إلیـه، بمعنـى الـدفع بخطـأ الناقـل 
لاســتبعاد المصــادرة والاســتفادة مــن رفــع الیــد عــن وســیلة النقــل المحجــوزة غیــر المهیــأة لارتكــاب الغــش بــدون 

  .كفالة ولا ودیعة
                                                             

  .من م ج ض غ م 295 – 284 – 280 –المكرر  259 – 2013 – 212 –مكرر  211و 211 – 210 – 208 -355
الوجوه تكتسي على الأخص صبغة تدابیر إن مصادرة البضائع المحظورة بأي وجه من : "من م ج ض غ م على ما یلي  210ینص الفصل  -356

  ".احتیاطیة، وتغلب على مصادرة الأشیاء غیر المحظورة صبغة تعویض مدني
  .45: ، صس.م: علي الجغنوني -357
یجب أن یحكم بالمصادرة عند ثبوت الغش حتى ولو كان "بقول  1948یولیوز  8ذهبت محكمة النقض الفرنسیة في أحد قراراتها بتاریخ  -358

  .32: ، ص.س.م: ،  كمال معین"التهریب خارج الدعوى أو مجهولین مرتكبو
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ارة بدلا من المصـادرة الحكـم بـأداء مبلـغ یعـادل من جهة أخرى أنه بإمكان المحكمة وبطلب من الإد
قیمــة البضــائع ووســائل النقــل المشــمولة بالمصــادرة، ویطلــق علــى هــذا الجــزاء بغرامــة المصــادرة الوهمیــة أو 

  :الغرامة البدیلة للمصادرة، وهي عقوبة وجوبیة یتعین على المحكمة النطق بها متى توفرت شروطها 

 ة؛تقدیم طلب بذلك من طرف الإدار  -

إذا لــم یكــن بالإمكــان مصــادرة البضــائع أو الوســائل المســتخدمة للنقــل أو حتــى فــي الحالــة  -
 .359التي یمكن مصادرتها

أن المصــادرة والغرامــة اللــذان یشــكلان وعــاء المطالــب المالیــة لــلإدارة، لــم یحســم  ،یتضــح ممــا ســبق
بعـــد بشـــأن طبیعتهمـــا القانونیـــة بحیـــث كیفهمـــا المشـــرع علـــى حســـب حـــالات وظـــروف وقـــوع الجریمـــة ومـــدى 
خطورتها على الاقتصـاد الـوطني، شـأن ذلـك شـأن المشـرع الفرنسـي الـذي هـو الآخـر لـم یفصـل فـي الطبیعـة 

إذا لــم یكــن بمقــدورنا : " 360ة لمطالــب إدارة الجمــارك، الأمـر الــذي دفــع أحـد الفقهــاء الفرنســیین بـالقولالقانونیـ
تعریف الدعوى الجبائیة تعریفا دقیقا على أنهـا دعـوى عمومیـة فإنهـا مـع ذلـك لیسـت دعـوى مدنیـة عادیـة بـل 

  ".هي دعوى عمومیة ذات طبیعة خاصة

  مطلـــب إدارة الجمـــارك فــي قضـــایـــا المخـــدراتمـــدى أحقیـــة : الفقرة الثانیة

دأبـــت إدارة الجمـــارك علـــى التـــدخل فـــي قضـــایا تهریـــب المخـــدرات أمـــام القضـــاء الزجـــري للمطالبـــة 
وقـد نـتج . بالتعویضات المدنیة على أساس أنها بضائع محظورة لم یقـع التصـریح بهـا لأعـوان إدارة الجمـارك

الجـدل وتضـارب الآراء بـین مـن ینفـي عنهـا صـفة المطالـب بـالحق المـدني فـي عن هـذا التـدخل، الكثیـر مـن 
قبـــل أن تتــدخل مدونـــة الجمــارك بمقتضـــى ) أولا(قضــایا المخــدرات وبـــین مــن یـــدافع علــى أحقیتهـــا فــي ذلــك 

  ).ثانیا(تعدیلاتها الأخیرة لحسم هذا الجدل 

  

  

                                                             
، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد "إدارة الجمارك بین حمایة المستهلك وحمایة الاقتصاد الوطني": أحمد برواحة  -359

  .118: ، ص2010، یولیوز  -الرباط –، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة  -السویسي –الخامس 
  .79: ، صس.م: عبد المجید حرمي -360
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  :ــن الفــراغ التشریــعــي وتضــــارب الآراءمطــالب إدارة الجمــارك فــي قضــایــا المخــدرات بی -أولا

قبــل تعـــدیل مدونــة الجمـــارك كــان الخـــلاف ســائدا حـــول مــدى مشـــروعیة تــدخل إدارة الجمـــارك أمـــام 
القضــاء الزجــري لاستصــدار أحكــام فــي قضــایا تهریــب المخــدرات، الأمــر الــذي أدى إلــى اخــتلاف فــي الآراء 

للمطالبة بالتعویضـات المدنیـة، وبـین قائـل بعـدم أحقیتهـا فـي التـدخل، بین قائل بأحقیة إدارة الجمارك للتدخل 
  .وبالتالي رفض مطالبها

یكمـن فـي معرفـة مـا إذا كانـت جنحـة التصـدیر أو اسـتیراد المخـدرات تخـدعان  ،لعل سبب الخـلافو 
أم تخضـعان لأحكـام الظهیـر  24/5/1954و 21/5/1974في أحكامها للظهیرین الشریفین المـؤرخین فـي 

  .361المتعلق بمدونة الجمارك 9/10/1977شریف المؤرخ في ال

، وبـین )أ(عموما نجد الآراء الفقهیة تتضارب بین رافض لتدخل إدارة الجمـارك فـي قضـایا المخـدرات
  ).ب(في ذلكمن یدافع بأحقیتها 

 : الاتجـاه القـائـل بعـدم قبـول تدخـل إدارة الجمــارك فـي قضــایــا تهریــب المخــدرات -)أ 

یرتكز هذا الاتجاه على مجموعة من الحجـج لمعارضـة تـدخل الإدارة فـي قضـایا المخـدرات وسـندهم 
في ذلك أن مفهوم البضاعة في القانون یرتبط بمفهوم القیمة وذلك علـى اعتبـار أن البضـاعة الجمركیـة هـي 

وبالتــالي تفقــد . 362القابلــة للتصــدیر والاســتیراد وتخضــع للرســوم الجمركیــة بنــاء علــى أســاس قیمــة البضــاعة
إدارة الجمــارك الســند القــانوني لتحدیــد قیمــة المخــدرات، فهــذه الأخیــرة لا یمكــن أن یكــون لهــا ســوق داخلــي، 
وأســاس مطالبــة إدارة الجمــارك بالغرامــات المــذكورة فــي قضــایا المخــدرات یفقــد الحجیــة القانونیــة لتحدیــد نــوع 

  .363ذه المخدرات من الحدودالضرر، فمن العبث الادعاء بحصول ضرر نتیجة مرور ه

إن المخدرات محرمـة علـى الصـعید الـوطني والـدولي، والدولـة المغربیـة ملزمـة بمحاربـة هـذه الظـاهرة 
بمقتضـــى مواثیـــق دولیــــة، فلـــیس مــــن الأخـــلاق أن تتــــدخل الدولـــة بواســــطة إدارتهـــا أمــــام المحـــاكم للمطالبــــة 

تنــاقض مــع تشــریعاتها التــي أصــدرتها مــن بــالتعویض عنهــا، فهــي إذن تســمح وتقــر بمشــروعیتها و بالتــالي 
  .364أجل القضاء على الظاهرة

                                                             
  .74 – 73: ، صس.م: حسن الطاهري -361
، بحث لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلیة "المتابعة في القانون الجمركي": حریة ولد الحاج العربي -362

  .16: ، ص2013–2012، السنة الجامعیة  -طنجة –لاجتماعیة العلوم القانونیة والاقتصادیة وا
  .131: ، ص2011، سلسلة الدراسات القانونیة، "جرائم المخدرات في التشریع المغربي": محمد أوغریس -363
قاولات، جامعة محمد ، رسالة لنیل الماستر في قانون الأعمال والم"المنازعات الزجریة في القانون الجمركي المغربي": عبد اللطیف بوعلام -364

  .33: ، ص2008 – 2007: ، السنة الجامعیة -الرباط –، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة  -السویسي –الخامس 
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یعــارض تــدخل إدارة الجمــارك فــي قضــایا  2000یونیــو  05بــدوره كــان موقــف القضــاء قبــل تعــدیل 
المخــدرات، وبالتــالي عــدم انتصــابها كمطالبــة بــالحق المــدني، مــن خــلال عــدة قــرارات، حیــث جــاء فــي قــرار 

ملـــــف جنــــــائي  1987-04-17الصـــــادر بتـــــاریخ  2 :عـــــدد  )حالیــــــا ة الـــــنقضمـــــمحك(المجلـــــس الأعلـــــى 
مـــن مدونـــة الجمـــارك جعـــل المخـــدرات مـــن ضـــمن البضـــائع التـــي لا تنطبـــق  15إن الفصـــل " 10136/86

بـأن : علیها مقتضیاته وأن المحكمة بتأسیسها للحكـم الابتـدائي تكـون قـد تبنـت عللـه وأسـبابه التـي جـاء فیهـا 
دارة الجمــارك الحــق فــي المطالبــة بــالتعویض عــن البضــائع التــي یحــددها یعطــي لإ 1977أكتــوبر  9ظهیــر 

هـــذا القـــانون والتـــي لابـــد أن تكـــون خاضـــعة للتبـــادل الـــدولي كســـلعة قابلـــة للاســـتیراد والتصـــدیر ولهـــا تعریفـــة 
معترف بها وأن المخدرات لا یمكن اعتبارها كذلك، فهي لیست سـلعة أو بضـاعة قابلـة للتـداول لا وطنیـا ولا 

  .365"یادول

بتــاریخ  9096/90 :كمـا جــاء فـي قــرار صـادر عــن محكمـة الاســتئناف بالـدار البیضــاء ملـف عــدد 
لا یمكـــــن قبـــــول تـــــدخل إدارة الجمـــــارك كطـــــرف مـــــدني للمطالبـــــة بالغرامـــــات والتعویضـــــات  08/05/1990

المسطرة بملتمساتها والذي استجاب له الحكم الابتدائي عن خطأ لأن المخدرات التي مـن ضـمنها الكوكـایین 
  .366تعتبر بضاعة محظورة بطبیعتها ولا تقبل التداول الدولي كسلعة

  :الاتجــاه القــائل بــأحقیة تدخــل إدارة الجمـــارك بخصـــوص المخـــدرات -)ب 

یؤسس هذا الاتجاه أحقیـة إدارة الجمـارك والضـرائب غیـر المباشـرة فـي قضـیة المخـدرات، علـى كـون 
المخدرات بضاعة یجوز التعاقد علیها عنـدما تسـتعمل لأغـراض طبیـة أو صـناعیة أو عملیـة، والشـيء غیـر 

شروع هو سـوء اسـتعمالها وحیازتهـا مـن طـرف أشـخاص غیـر مـرتعین لهـذه الغایـة مسـتندین فـي ذلـك إلـى الم
، 1954أبریــل  24مــن ظهیــر  3، وكــذا الفصــل 1961مقتضــیات اتفاقیــة نیویــورك للعقــاقیر المخــدرة لســنة 

ئع ، كمـــا أن القـــانون الجمركـــي یعتبـــر المخـــدرات بضـــاعة كســـائر البضـــا1974مـــن ظهیـــر  2وكـــذا الفصـــل 
، وبـذلك فـإن نـزع الاختصـاص عـن 367ومذكورة لفظا فـي التعریفـة الجمركیـة ویـؤدي عنهـا نسـبة مئویـة معینـة

إدارة الجمــارك فــي أحقیتهــا فــي قضــایا المخــدرات لمجــرد كونهــا محظــورة فهــم غیــر ســلیم لمفهــوم الحظــر فــي 
  .مدونة الجمارك، ذلك أنه بمجرد توفر رخصة یرفع معه هذا الحظر

  

                                                             
  .وما یلیها 83: ، ص.س.رضوان الدهدوه، م :للتوسع أكثر في الموضوع راجع -365
  .108: ص س،.م: عبد الوهاب عافلاني -366
 64: ، ص1986، نونبر 17 :، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، العدد"تدخل إدارة الجمارك في قضایا المخدرات": ن عبد الحق بنجلو  -367
– 65.  
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فـــلا یشـــترط تضــرر إدارة الجمـــارك مـــن إجــراء تهریـــب المخـــدرات للمطالبـــة  ذلــك،مـــا  بالإضــافة إلـــى
مـن م ج ض غ م قـد أوجـب  214بالتعویضات كما هو الشأن في القضایا المدنیة الصرفة، مـا دام الفصـل 

وهـذا مــا . الحكـم بالغرامـات المنصـوص علیهــا فیهـا حتـى ولـو لــم تلحـق الجریمـة الجمركیـة أي ضــرر بالدولـة
 217و 214طبقـا لمقتضـیات الفصـلین : "حیـث جـاء فیهـا أنـه  368قراراتهـا إحـدىالـنقض فـي أكدته محكمـة 

مــن مدونــة الجمــارك فــإن الغرامــات المقــررة بمثابــة عقوبــة عــن المخالفــات والجــنح الجمركیــة یحكــم بهــا لفائــدة 
  ".الإدارة المذكورة ولو لم یلحق بالدولة أي ضرر مادي

حـول أحقیــة تـدخل إدارة الجمــارك أمـام القضــاء الزجــري  أن ســبب الخـلاف القــائم ،نخلـص ممــا سـبق
للمطالبــة بالتعویضــات المدنیــة فــي جــرائم تهریــب المخــدرات یعــود بالأســاس إلــى عــدم وجــود نــص تشــریعي 

دام أن التعامــل فــي یخولهــا ممارســة هــذا الحــق بصــفة صــریحة ممــا تبقــى معــه مطالبهــا غیــر مشــروعة مــا 
  .طني فحسب بل على الصعید الدولي، لا على الصعید الو المخدرات محرم

  :2000یونیو  5تدخــل إدارة الجمـارك فـي قضــایــا المخـدرات بعـد تعدیــل  -ثانیا

رغـــم الخـــلاف الـــذي كـــان ســـائدا حـــول مـــدى مشـــروعیة تـــدخل إدارة الجمـــارك أمـــام القضـــاء الزجـــري 
خـــلال تعدیلـــه لمدونـــة الجمـــارك لاستصــدار أحكـــام فـــي قضـــایا التهریـــب، تـــدخل المشــرع لصـــالح الإدارة مـــن 

البضـــــائع المنتجـــــات : " ذ  منهـــــا یـــــنص علـــــى أن/1، أصـــــبح الفصـــــل 2000یونیـــــو  05بمقتضـــــى ظهیـــــر 
والأشیاء والحیوانات والمواد من جمیـع الأنـواع والأصـناف، سـواء كانـت هـذه المنتجـات أو الأشـیاء أو المـواد 

درة ســــواء كانــــت، أو لــــم تكــــن محــــل تجــــارة محظــــورة أو غیــــر محظــــورة، بمــــا فیهــــا المخــــدرات والمــــواد المخــــ
  ".مشروعة

المكــــرر مــــرتین تبنــــي أربــــع جــــنح تتعلــــق  279كمــــا وقــــع بمقتضــــى التعــــدیل المــــذكور فــــي الفصــــل 
  :بالمخدرات وهي

اســتیراد أو تصــدیر المخــدرات والمــواد المخــدرة ومحاولــة اســتیرادها أو تصــدیرها بــدون رخصــة،  -1
 بحكم تصریح مزور أو غیر مطابق؛أو تصریح، وكذا استیرادها أو تصدیرها 

 أعلاه للمخدرات والمواد المخدرة؛ 181الحیازة غیر المبررة بمفهوم الفصل  -2

 كل خرق للأحكام المتعلقة بحركة وحیازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمارك؛ -3

                                                             
  :، أورده11379/2004 :في الملف الجنحي، عدد 28/12/2005بتاریخ  2230/8 :عدد) سابقا(الأعلىقرار المجلس -368
  .76: ، ص1 :، هامش رقمس.م: حسن الطاهري -
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 .وجود مخدرات أو المواد المخدرة في مستودع أو مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي -4

وعلیـه، فبإضـافة المشـرع لهـذه المـواد الجدیـدة التـي لـم تكـن واردة مـن مدونـة الجمـارك یكـون قــد أزال 
اللــبس والغمــوض الــذي كــان یكتنــف مفهــوم البضــاعة ووضــع حــدا للخــلاف الــذي كــان ســائدا حــول طبیعــة 

ي علـى مشـروعیة المخدرات عندما اعتبرها من قبیل البضائع التي تسـري علیهـا أحكـام المدونـة أو أكـد بالتـال
تدخل إدارة الجمارك أمام القضاء الزجـري كمطالبـة بـالحق المـدني، فـي حالـة متابعـة المخـالف بأحـد الأفعـال 

المكــرر مــرتین، وهــذا مــا أكــدت علیــه محكمــة الــنقض فــي احــد قراراتهــا  279المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 
  369:بالقول 

ــــى أن جمیــــع ا"  ــــة حیــــث إن المقتضــــیات المشــــار إلیهــــا تــــنص عل لســــلع والمنتوجــــات الأخــــرى القابل
ــــار كونهــــا  للتصــــدیر والاســــتیراد تخضــــع للتصــــریح وأن المخــــدرات وردت ضــــمن المنتجــــات مــــن غیــــر اعتب

مـــن مدونــــة الجمـــارك لـــم یســــتثن المخـــدرات مـــن ضــــرورة  65محظـــورة أو غیـــر محظـــورة، كمــــا أن الفصـــل 
بهـــا فــــي الفصــــل الثـــاني مــــن مدونــــة  الجمركیـــة المعــــرف التعریفــــةالتصـــریح باســــتیرادها أو تصـــدیرها ثــــم إن 

  .الجمارك تذكر المخدرات باعتبارها تقع تحت مراقبة القانون الجمركي

وحیـث أن القــرار المطعــون فیـه الــذي اعتبــر أن المخـدرات مــواد محرمــة لا تـدخل فــي زمــرة البضــائع 
ي، لأن الخاضـــعة للتصـــریح لكونهـــا غیـــر خاضـــعة للتعامـــل قـــد بنـــي علـــى أســـاس غیـــر قـــانوني وغیـــر واقعـــ

المخــدرات مــن جهـــة تعتبــر بضــاعة فـــي نظــر القــانون الجمركـــي، ومــن جهــة ثانیـــة خاضــعة للتصــریح عنـــد 
  ".الاستیراد والتصدیر

، والــذي بموجبــه تــم إدراج المــادتین 2000یونیــو  05لــئن كــان المشــرع الجمركــي بمقتضــى تعــدیل 
ــ 279المكــرر و 279 . دة لــم تكــن موجــودة مــن قبــلالمكــرر مــرتین بالمدونــة یكــون قــد اســتحدث جــرائم جدی

معتبرا بذلك المخدرات بضائع تخضع لأحكام مدونة الجمـارك، فـإن الخـلاف بقـي ممتـدا خاصـة بعـد صـدور 
، والتـي وجهـت إلـى الـوكلاء العـامین للملـك لـدى محـاكم الاسـتئناف، ووكـلاء 370دوریة وزارة العـدل والحریـات

عیة تـدخل إدارة الجمـارك والضـرائب غیـر المباشـرة، فـي الملك لدى المحاكم الابتدائیة، تؤكد فیها عـدم مشـرو 
جنحــة الحیــازة غیــر المبــررة لمخــدر الشــیرا، والكیــف ذو المنشــأ الــوطني، لكونــه یخــرج عــن مفهــوم البضــاعة 

  ).من م ج ض غ م 1الفصل (الأجنبیة 

                                                             
  :أورده . 25770/3/99 :، ملف عدد2000نونبر  27بتاریخ  3182/3 :عدد) سابقا(الأعلىقرار المجلس  -369
  .87: ، ص100 :، هامش رقمس.م: رضوان الدهدوه -

محاكم  رسالة دوریة موجهة إلى الوكلاء العامین للملك لدى" : المملكة المغربیة وزارة العدل والحریات مدیریة الشؤون الجنائیة والعفو -370
  .2012/04/14، بتاریخ 3س  21 :، عدد"الاستئناف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائیة 
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الأمـر  تعلـق فـإن إدارة الجمـارك یمنـع علیهـا الانتصـاب كطـرف مـدني متـى ،انطلاقا من هـذه الدوریـة       
الأمــر الــذي یمكــن القــول معــه أنــه بــالرغم مــن القیمــة القانونیــة لهــذه المــذكرة  .بمخــدرات ذات الصــنع الــوطني
وعلـــى المســـتوى العملـــي نجـــد إدارة  .رضـــة، مـــع مـــا جـــاء فـــي مدونـــة الجمـــاركالوزاریــة، إلا أنهـــا جـــاءت متعا

الجمــارك تنتصــب كطــرف مــدني فــي قضــایا المخــدرات حتــى ولــو كانــت ذات أصــل وطنــي، وهــو أمــر فــي 
تطبیقـا لمبـدأ  مدونـة الجمـاركنظرنا مشروع ما دامت المذكرة أقل من الناحیـة القانونیـة مقارنـة مـع مقتضـیات 

  .371تراتبیة القوانین

الأول یتمثــل فـــي أن : رك فــي جـــرائم المخــدرات صــحیحا لاعتبــارینوبــذلك، یبقــى تــدخل إدارة الجمــا
مــن م ج ض غ م لا یمیــز بــین البضــائع  1القضــاء یقبــل بهــذا التــدخل، والثــاني یتمثــل فــي كــون أن الفصــل 

  .الأجنبیة والوطنیة مما یعني معه أن الدوریة المشار إلیها أعلاه غیر صحیحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  "تعتبر دستوریة القواعد القانونیة ، وترابیتها ، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة"من الدستور المغربي على أنه   3ف/6ینص الفصل  -371
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 المصــالحة الجمركیــة ودورهــا فـي الحـــد مـن المتـــــابعةنجــاح : المبحث الثاني

اتجهت السیاسة الجنائیة المعاصرة صوب الصلح الجنائي بعد فشل النظام العقابي التقلیدي في 
مكافحة الظاهرة الإجرامیة، حیث یعتبر الصلح وسیلة فعالة لإنهاء الخصومة ووضع حد للنزاع في أقصى 

كما أنه یعتبر أسلوبا لإدارة . بما یرسخ ثقافة الحوار والتسامح ویحقق الأمن والاستقرار الآجال وبأقل تكلفة
الدعوى العمومیة خارج إطار الإجراءات الجنائیة التقلیدیة، مع ما یتم علیه من آثار تتجاوز بطء إجراءات 

وتجنیب المتهم التقاضي إلى إشاعة روح السلم الاجتماعي، وذلك عبر امتصاص رد الفعل الاجتماعي 
، حیث یخرج طرفي الخصومة بعلاقات اتصال والتقاء ولیس 372الوصمة التي تلازم الإدانة الجنائیة

لیكون بذلك الصلح نقطة الالتقاء بین الجاني والمجني  .انفصال كما هو الحال في النظام العقابي التقلیدي
ح الجنائي نظاما قانونیا متكاملا علیه، وبالتالي فهو یصل ما انقطع بسبب الجریمة، إذ أصبح الصل

نما یرتكز على إستراتیجیة متكاملة مستقلة في تطبیق  لمعالجة الدعوى العمومیة فلا یقوم بدور ثانوي وإ
القانون الجنائي تتجاوز تحقیق الردع إلى وظیفة عملیة تتمثل في تعویض الأضرار التي خلفتها الجریمة 

  .373للمجني علیه

التشریعات الحدیثة إلى إقرار حلول بدیلة في إطار مسطرة قضائیة، من هذا المنطلق اتجهت 
المعروضة على قضاء الحكم من  -البسیطة–كصلح لفض الخصومة الجنائیة ولمواجهة تراكم القضایا 

  .جهة، وتفادي الزج بالمتهمین في السجون وما یترتب عن ذلك من آثار سلبیة من جهة أخرى

مقارنة عمد المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائیة إلى النص أسوة بالعدید من القوانین الو 
تسقط الدعوى بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل، ونسخ " :على أنه 4في المادة 

  .المقتضیات الجنائیة التي تجرم الفعل، بصدور مقرر المكتسب قوة الشيء المقضي به

  .ة على ذلكوتسقط بالصلح عندما نص القانون صراح

تسقط أیضا بتنازل المشتكي عن شكایته، إذا كانت الشكایة شرطا ضروریا للمتابعة، ما لم ینص 
  ".القانون على خلاف ذلك

                                                             
، بحث لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، "- دراسة مقارنة –السیاسة الجنائیة الحدیثة  بدائل الدعوى العمومیة في": عبد الرحمان الملیاني -372

  .17: ، ص2014 – 2013: ، السنة الجامعیة-فاس –جامعة سیدي محمد بن عبد االله، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
- مصر –، دار الكتب القانونیة، القاهرة "-دراسة مقارنة –ه في المواد الجنائیة النظریة العامة للصلح وتطبیقات": محمد حكیم حسین الحكیم -373
  .4: ، ص2005، 
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نجد المشرع المغربي قد سمح بالصلح كآلیة من آلیات سقوط المتابعة على ضرورة صدور  ،بذلك
من ق م ج،  41ة الصلح في إعادة نص خاص یقضي بذلك، وهو ما عمل به المشرع حینما تبنى مؤسس

 )م غ ض ج م(من  273كالتشریع الجمركي من خلال الفصل  374وكذا في التشریعات الجنائیة الخاصة
، 375وما یلیه لینخرط  بدوره في المناخ التشریعي المعاصر المنادي بضرورة التحقیق أو الحد من العقاب

 .ة العقابیة الحالیةوأیضا إعادة إدماج وتأهیل الجاني وفق منظور السیاس

  :تأسیسا لما سبق فإن مقاربة المصالحة الجمركیة تستوجب معالجتها وفق الشكل التالي

  

  الإطــار المفـاهیـمـي للمصـالحة الجمركیـة: الأولالمطلب 

مكـــانیة الطعـــن فیهـــا: المطلب الثاني   المصــالحة الجمركیــة بیــن إلزامیــة آثـــارها وإ

                                                             
أكتوبر  14بتاریخ  1929 :المتعلق بزجر مخالفات ضوابط العرف المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 1949غشت  30من الظهیر  20الفصل  -374

  .1903:  ، ص1949
  .لمتعلق یحفظ الغابات واستغلالهاا 1917أكتوبر  10من الظهیر  74الفصل  -
  .537: ، ص1923- 08-14بتاریخ  537 :، المنشور بالجریدة الرسمیة عدد1923یولیوز  21مكرر من ظهیر  22الفصل  -
  .476 :، المنشور بالجریدة الرسمیة عدد1922أبریل  11من الظهیر  33الفصل  -
المتعلق بتنظیم الصید البحري المنشور  1973نونبر  23الصادر بتاریخ  1-73-255 :من الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 53الفصل  -

  .3815: ، ص1973نونبر  28، بتاریخ 3187 :بالجریدة الرسمیة عدد
لتبغ المتعلق بنظام التبغ الخام وا 46-02 :بتنفیذ القانون رقم 2003مارس  24الصادر بتاریخ  1-03-53 :من الظهیر الشریف رقم 26المادة  -

  .1090: ، ص2003أبریل  3، بتاریخ 5096 :المصنع، المنشور بالجریدة الرسمیة عدد
المتعلق  06-99 :بتنفیذ القانون رقم) 2000یونیو  5( 1421ربیع الأول  02الصادر في  1-00-225 :من الظهیر الشریف رقم 86الفصل  -

  .1941: یولیوز، ص 6، بتاریخ 4810 :المنشور بالجریدة الرسمیة عددبحریة الأسعار والمنافسة المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة، 
، 3087 :یتعلق بالمخدرات الاحتیاطیة، المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 1971أكتوبر  12الصادر بتاریخ  71/009 :من القانون رقم 8الفصل  -

  .3297: ، ص1971دجنبر  29بتاریخ 
مارس  18، بتاریخ 3881 :، المنشور بالجریدة الرسمیة عدد1986دجنبر  31لصادر بتاریخ ا 1-86-193 :من القانون رقم 22الفصل  -

  .275: ، ص1987
، المتعلق بالمحافظة على الطرق العمومیة ومراقبة المرور، المنشور بالجریدة 1953ینایر  19من الظهیر الشریف الصادر بتاریخ  19الفصل  -

  .630: ، ص1953فبرایر  20، وتاریخ 2104 :الرسمیة عدد
، المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات العامة 1974ماي  21الصادر بتاریخ  1-73-282 :من الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 8الفصل  -

  .1525: ، ص1974یونیو  5، بتاریخ 3214 :ووقایة المدمنین على هذه المخدرات، المنشور بالجریدة الرسمیة عدد
  .بشأن النقل بواسطة السیارات عبر الطرق 1963الصادر بتاریخ نونبر  1-63-260 :الشریف رقم من الظهیر 24الفصل  -
، بتاریخ 2533 :المتعلق بمراقبة الموانئ البحریة التجاریة، المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 1-59-043 :من الظهیر الشریف رقم 31الفصل  -

  .2090: ، ص1961ماي  12
الدار  –، مقال منشور بمجلة الملف، مطبعة النجاح الجدیدة "خصوصیة المصالحة في القانون الجنائي الجمركي": الحسین زین الاسم  -375

  .121: ، ص2010، أبریل 16 :البیضاء، العدد
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  الإطــار المفـاهیـمـي للمصـالحة الجمركیـة: الأولالمطلب 

إن الدعوى العمومیة هي وسیلة للدولة في اقتضاء حقها في العقاب الذي ینشأ فور ارتكاب 
الجریمة، فلا یجوز لها تنفیذ العقوبة بشكل مباشر؛ إذ لابد من صدور حكم قضائي بات كاشف عن هذا 

وحق الدولة في العقاب، فلا عقوبة بغیر دعوى جنائیة، فالحكم لذلك، تتلازم الدعوى الجنائیة . 376الحق
الصادر یعد كاشفا عن حق الدولة في العقاب، وقد قیل إن الدولة تقتضي حقها في العقاب دون الالتجاء 

، الذي أجازه القانون من أجل تیسیر - الجمركي  –إلى الدعوى العمومیة، كما هو نظام الصلح الجنائي 
عطاء قیمة لعفو المجني علیه في جرائم معینةالإجراءات الجن  . ائیة وإ

الأمر الذي یؤكد أهمیة الصلح الجنائي كبدیل لإنهاء الدعوى العمومیة ضمن مجموعة بدائل 
تقدمها السیاسة الجنائیة المعاصرة التي تسعى إلى تحقیق الصلح بین الجاني والمجني علیه من جهة، و 

شعار من خلال تجنیب المتهم تبعات الم حاكمة الجنائیة وتفادي آثار الحكم بالإدانة من جهة ثانیة، وإ
المجني علیه بكونه طرفا أصلیا وفاعلا في الإجراءات الناشئة عن الجریمة، علاوة على أن الصلح في 

حیث یكون من  -إدارة الجمارك –الدعوى الجنائیة یضمن تعویضا للمجني علیه شخصا طبیعیا أو معنویا 
في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة كالجرائم الجمركیة الحصول على المبالغ التي ارتكبت  شأن التصالح

  .377بشأنها جریمة جمركیة دون اللجوء إلى التقاضي

فالصلح یؤدي إلى جبر الضرر الذي لحق الإدارة الجمركیة ومن ثم الدولة، بغض النظر عن كل  
إعساره وعجزه عن أداء التعویض المحكوم به، وبذلك تكون  الاحتمالات سواء منها الحكم ببراءة المتهم أو

أهمیة الصلح في المجال الجمركي علاوة على طرفي الخصومة مفیدة للمجتمع من خلال تخفیف العبء 
على موارد الدولة المالیة من جهة، وعن أجهزة العدالة الجنائیة من جهة ثانیة، وهكذا نجد أن المصالحة 

  . النزاعات دون اللجوء إلى القضاء الجمركیة تهدف إلى حل

وكذا  ،)الأولىالفقرة (سنعالج هذا المطلب من خلال بیان ماهیة المصالحة الجمركیة ،لكل ذلك
  .)الفقرة الثانیة(ضوابطها القانونیة

                                                             
  .23: ، صس.م: محمد حكیم حسین الحكیم -376
  .21 – 20: ، صس.م: عبد الرحمان الملیاني -377
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  مــاهیة المصــالحة الجمركیــة: الفقرة الأولى

یقتضي الحدیث عن ماهیة المصالحة الجمركیة أو التصالح الجنائي باعتبارها من بین الوسائل 
م ، ث)ثانیا(بمختلف الآراء المؤیدة والرافضة لمؤسسة الصلح الإحاطةو ) أولا(البدیلة لحل المنازعات تعریفه

  ).ثالثا(بیان طبیعته القانونیة

  :المقصــــود بــالصلـح الجمركــــــي -أولا 

إیمانا من المشرع بأن یكون التعریف جامعا ومانعا لم یعرف الصلح وترك أمر ذلك للفقه 
الإجراء الذي بمقتضاه تتلاقى إرادة المجني : "الصلح بأنه 378اءوالقضاء، وهكذا فقد عرف بعض الفقه

علیه مع إرادة المتهم في وضع حد للدعوى الجنائیة، ویخضع هذا الإجراء لتقییم الجهة القائمة على الأخذ 
، ویعرفه " به، فإن قبلته ترتب علیه انقضاء الدعوى الجنائیة دون تأثیر على حقوق المتضرر من الجریمة

أسلوب قانوني غیر قضائي لإدارة الدعوى العمومیة، ویتمثل في دفع مبلغ من المال " 379خرالآ البعض
فیما یعرف ". للدولة، أو تعویض المجني علیه، أو قبول تدابیر أخرى، مقابل انقضاء الدعوى الجنائیة

  .380"أسلوب لإدارة الدعوى العمومیة"الصلح الجنائي بأنه  Lebageالفقیه الفرنسي 

ح مكانة هامة في الشریعة الإسلامیة، لأنه یقطع المنازعة ویضع حدا للخصومة، وقد یحتل الصلو 
لا خیر في كثیر من نجویهم إلا من أمر : "العدید من الآیات القرآنیة منها قوله تعالى  ،وردت في ذلك

بصدقة أو معروف أو إصلاح بین الناس، ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضاة االله فسوف نوتیه أجرا 
ن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح علیها أن یصالح بینهما : "، ویقول أیضا 381"اعظیم وإ

ن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما، فإن بغت إحداهما على "، وقوله 382"صلحا والصلح خیر وإ
بالعدل واقسطوا إن االله یحب الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیئ إلى أمر االله، فإن فاءت فأصلحوا بینهما 

  .383"المقسطین، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بین أخویكم

  

                                                             
، بحث لنیل شهادة الماستر في العدالة الجنائیة والعلوم الجنائیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، "ئیةالصلح في المادة الجنا": نفیسة فارس -378

  .12: ، ص2012-2011: ، السنة الجامعیة-فاس-كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة
  .44: ص س،.ممحمد حكیم حسین الحكیم  -379
  .23: ، ص.س.م: عبد الرحمان الملیاني :إلیهأشار   -380
  .من سورة النساء 113الآیة  -381
  .من سورة النساء 127الآیة  -382
  .من سورة الحجرات 10و 9الآیتان  -383
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كما أن السنة النبویة أجازت الصلح، فعن أبي داوود والترمیذي وابن ماجة والحاكم وابن حبان عن 
الصلح جائز بین المسلمین، إلا صلحا حرم : "عمرو بن عوض أن النبي صلى االله علیه وسلم قال 

ألا أدلك على صفقة یحبها االله " :، وقال النبي صلى االله علیه وسلم لأبي أیوب"حلالا، أو أحل حراما
  .384"ورسوله، تصلح بین الناس إذا تفاسدوا، وتقرب بینهم إذا تباعدوا

الصلح عقد بمقتضاه یحسم " :من ق ل ع اعتبر 1098أما المشرع المغربي من خلال الفصل 
یتوقعان قیامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما یدعیه لنفسه، أو  الطرفان نزاعا قائما أو

 385بإعطائه مالا معینا أو حقا، وقد سارت على نهجه العدید من التشریعات، كالمشرع المصري
  .388والفرنسي 387والأردني 386والتونسي

سیة عرفته نجد محكمة النقض الفرنوهكذا تعریف الصلح،  من جهته عمل الاجتهاد القضائي على
نزول من الهیئة الاجتماعیة عن حقوقها مقابل الفعل "بأنه  16/12/1963389في قرار لها صادر بتاریخ 

تنازل : "بأنه 390كما عرفته محكمة النقض المصریة .الصلح، ویحدث أثره بقوة القانون الذي قام علیه
الصلح ویحدث أثره بقوة  علیهالهیئة الاجتماعیة عن حقها في الدعوى الجنائیة مقابل الجعل الذي قام 

هذین التعریفین أنهما متشابهان إلى حد كبیر والقاسم المشترك بینهما أنهما  ویلاحظ من خلال". القانون
اعتبرا أن الصلح الجنائي بمثابة تنازل من الهیئة الاجتماعیة عن حقوقها دون إبراز كل من المتهم 

برام الصلح   .والضحیة في اقتراح وإ

                                                             
  :راجع في هذا الموضوع -384
  .وما یلیها 42: ، ص2003،  ینایر 4 :، مقال منشور بمجلة الفصل، العدد"أهمیة الصلح في النظام القضائي المغربي المقارن": محمد سلام  -

عقد یحسم به الطرفان "الصلح بأنه  1948 - 7 - 29بتاریخ  1948لسنة  131 :رقــم من القانون المدني المصري 549لمادة تعرف ا -385
  ".نزاعا قائما أو یتوقیانه

 68 :الرائد الرسمي عدد(، 2005أوت  15المؤرخ في  2005لسنة  87 :من القانون المدني التونسي عدد 1458الفصل یعرف  -386
عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ویكون ذلك بتنازل آل من المتصالحین عن شيء من مطالبه أو "الصلح بأنه  )2005أوت  15المؤرخ في 

  ".بتسلیم شيء من المال أو الحق

عقد یرفع "بأنه ، الصلح ): 2645 / 1976-08-01الجریدة الرسمیة (،1976من القانون المدني الأردني لسنة  647المادة تعرف  -387
  ".النزاع ویقطع الخصومة بین المتصالحین بالتراضي

388- Selon les dispositions de l’article 2044 du CCF  :" La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit." 

  .12: ص س،.م: نفیسة فارس -389
  :، أورده927: ، ص14، مجموعة الأحكام لسنة  1973فبرایر  16قرار محكمة النقض المصریة بتاریخ  -390
  .121: ، ص236 :، هامش رقمس.م: محمد الشریف بنحي -
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بأنه اتفاق إرادتین على توقیع عقد صلح یتوقیان  –كما ذكرنا سابقا  –تعریف الصلح  كان إنلكن 
به نزاعا قائما أو محتملا مع اتفاقهم على تنازل كلا الطرفین عن جزء من ادعائه، فإن المصالحة 

حیث تعرف بأنها وسیلة تمنح الإدارة فض النزاع سواء قبل الحكم، أو "الجمركیة على عكس ذلك 
، فهي عقد یتم بطلب من الشخص المخالف للتشریع الجمركي الجاري به العمل ولا تطلبه الإدارة 391"بعده

  .الجمركیة التي تظل في موقع أقوى تجاه الشخص المخالف

كما أن الإدارة الجمركیة تتنازل عن جزء من ادعائها كما یفعل الطرف الثاني بحسب القانون 
بعوض عن عقد الصلح مع تنازلها عن إقامة الدعوى العمومیة، المدني المغربي والمقارن بل تطالب 

من م ج ض غ  273و ینص الفصل . 392وتبقى لها السلطة التقدیریة الواسعة في تقدیر المبلغ الصلحي
بأنه للإدارة قبل حكم نهائي أو بصدد أن تصالح الأشخاص المتابعین من أجل أفعال مخالفة للقوانین  م

لإرادة الجمركیة سلطة تقدیریة واسعة في قبول الصلح كمحل لإنهاء النزاع من فل. والأنظمة الجمركیة
  .عدمه

وعلیه فإن القانون الجمركي المغربي وباقي التشریعات الجمركیة المقارنة كالتشریع الجمركي  
من القانون  219والمادة  ،394من القانون الجمركي اللبناني 385، والمادة 265393الجزائري في المادة 

، جلها أعطت الحق لمدیر الجمارك 396من القانون الجمركي الفرنسي 350، والمادة 395مركي السوريالج
العام أو من ینوب عنه بمقتضى القانون أحقیة إبرام عقد الصلح الجمركي مع المخالفین للتشریعات 

التونسي في  الجمركیة الجاري بها العمل سواء قبل المتابعة القضائیة خلالها أو بعدها، ما عدا المشرع

                                                             
391- Moulay Larbi El Alaoui, op.cit. P : 296. 

  .122: ص س،.م: محمد الشریف بنخي -392
یرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص : "في فقرتها الثانیة على أنه من القانون الجمركي الجزائري 265المادة تنص  -393

صالحة المذكورة في الفقرة أعلاه المتابعین بسبب المخالفات الجمركیة بناء على طلبهم، وتحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلین لإجراء الم
  ".بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة

تستطیع إدارة الجمارك أن تجري مصالحات مع المخالفین قبل الملاحقة القضائیة : "على أنه من القانون الجمركي اللبناني 385المادة تنص  -394
من هذا القانون، وذلك باستبدال العقوبات النظامیة  391علیها في المادة وخلالها وبعد صدور المحكمة الناظرة في القضایا الجمركیة، المنصوص 

ظروف الجزاءات النقدیة الثابتة أو المتغیرة ومصادر البضائع ووسائل النقل والأشیاء التي استعملت لإخفاء الغش بجزاء نقدي، یختلف باختلاف 
  ".لى البضائع المستوردة أو المصدرة بطریقة الغشالحجز ویدفع، عند الاقتضاء، زیادة عن مبلغ الرسوم المتوخیة ع

للمدیر العام أو من یفوضه وفقا لدلیل التسویات أن یعقد التسویة عن " على إعطاء الحق  من القانون الجمركي السوري 219المادة تنص  -395
عیة وذلك بالاستعاضة كلیا أو جزئیا عن الجزاءات المخالفات قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فیها بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الدرجة القط

  ... ".والغرامات الجمركیة المنصوص علیها في هذا القانون 
396- Selon les dispositions de l’article 350 du CDF " L’administration des douanes est autorisée à transiger 
avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la 
réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger ". 
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من القانون الجمركي  212، والمشرع الأردني في المادة 397من مجلة الدیوانة التونسیة 322الفصل 
، اللذین یشترطان إبرام عقد الصلح الجمركي قبل وأثناء المتابعة القضائیة، وفي كلا الحالتین 398الأردني

ارة الجمركیة، یتمثل في تخفیض یتم إیقاف هذه المتابعة وذلك مقابل عوض مالي یقدمه المخالف للإد
  .من الغرامات والصادرات المفروضةجزئي 

  :الصلــح الجمركـــي بیــن الرفــض والتأییـــد -ثانیا

لعل من أهم أهداف الصلح الجمركي الحد من بعض الإجراءات الجنائیة التي تتحد في النموذج 
النظام القانوني الحدیث الاختصار في  القانوني التقلیدي للخصومة الجنائیة، بحیث یحقق الصلح في

الوقت والجهد، والبت في الدعوى العمومیة وتتحقق العدالة الجنائیة في وقت أقصر من الوقت الذي 
  .تستغرقه الإجراءات العادیة

فقد یبدو للوهلة الأولى غرابة هذا النظام، إذ أن الدعوى العمومیة كأصل لا  ،على الرغم من ذلكو 
حلا للتنازل أو التصالح، كما أن الموظفین القائمین على مباشرتها مفوضون في اتخاذ یمكن أن تكون م

الصلاحیة في إیقافها، أو ) بأمنه(إجراءات تسییرها فحسب، ویبقى للمجتمع وحده الذي أخلت الجریمة 
في إسقاطها، ومن هنا كان الصلح مع المتهم مقابل التنازل عن سلطة العقاب، نظاما یدعو إلى الشك 

  .سلامته، لذلك ارتأیت أن أمیز بین الآراء الفقهیة التي قضت بضرورته وبین من أبى الاعتراف به

  :الآراء الفقهیــة المؤیــدة لمؤسســة الصلــح  - )أ 

یرى المؤیدون لنظام الصلح عامة أنه أحد النظم البدیلة لفض النزاعات، وقد أخذ مكانة متمیزة لا 
القرن العشرون، لما بدأت تظهر اتجاهات جدیدة في السیاسة العقابیة، وبدأت  سیما في النصف الثاني من

تضعف قیمة الدعوى الجنائیة كأسلوب قانوني لإعمال سلطة الدولة في العقاب ولا سیما في الجرائم 
  .399الجمركیة كجرائم التهریب الجمركي، إذ تصدر الصلح مكانة ممیزة فیها

 

                                                             
لإدارة الدیوانة إبرام صلح مع الأشخاص الواقع تتبعهم من أجل ارتكاب "على إعطاء الحق  من مجلة الدیوانة التونسیة 322الفصل ینص  -397

  ".یمكن إبرام الصلح قبل الحكم النهائي وتنقض الدعوى العمومیة بموجب تنفیذ الصلح"و جنح دیوانیة ومخالفات أ
للوزیر أو من یفوضه عقد التسویة الصلحیة في جرائم التهریب أو مع "یمكن : على أنه من القانون الجمركي الأردني 212المادة تنص  -398

  ".ي عقد المصالحةبعضهم عن كامل الجرم وضمن الشروط الواردة ف
  .8: ، ص2003، دار النهضة العربیة، القاهرة، "نزول المجني علیه عن الشكوى": حمدي رجب عطیة -399
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، ویفید في تخییر المتهم والمجني علیه - ذات الطابع البسیط-فهو یضع حدا للقضایا الجنائیة 
عناء المخاصمة الجنائیة عبر المحاكم والتي قد تأخذ أشهر، خصوصا في حالة تكدس القضایا بسبب 

. عدم التناسب بین عدد القضایا المعروضة على المحاكم، وعدد القضاة الذین یفصلون في القضایا
  .400عة في الفصل في الدعوى ویتماشى مع السیاسة الجنائیة المعاصرةبالإضافة إلى أنه یحقق السر 

  :، والتي تمیز هذا النظام ما یلـــي401ومن جملة الإیجابیات التي یراها هذا الفقه

  تخفیف العبء على المحاكم وربح الوقت؛ -

 جعل القضاء یركز مجهوده على القضایا الأساسیة؛ -

 منها تلك الماسة بحریة الأفراد؛ محاربة البطء في البت في القضایا الخاصة -

 تطویق النزاعات القائمة بخصوص بعض الجرائم المحدودة؛ -

 الحد من عملیة الإحالة على السجون؛ -

 .تحقیق نوع من التوازن بین حقوق الإنسان وحقوق المجتمع -

 :الآراء الفقهیــة الرافضــة لمؤسســة الصلــح  -)ب 

لحدیث عن الصلح في المادة الجنائیة بوجه عام إن ا" philippe sdvage 402یقول الفقیه 
والجمركیة بوجه خاص، قد یبدو أمرا مستهجنا على اعتبار قواعد القانون الجنائي وجزء من قواعد القانون 
الجمركي قد وضعت حتى تطبق في مفهومها الردعي، وعلى اعتبار أنها تهم النظام العام فلا مكان 

أن الصلح الجنائي یخل بمبدأ المساواة "بالقول  403، وذهب آخر "في تطبیقهاللإرادة الفردیة ولا تأثیر لها 
أنه بمقتضى هذا النظام یملك المیسورین دفع ثمن الحریة بینما غیر ذلك لا  ،ذلك .ین الأفرادوالعدالة ب

أن الصلح الجنائي یهدر مبدأ " :إلى اعتبار 404كما ذهب بعضهم " .ملك الأموال لتجنب ألم العقوبةی
الفصل بین السلطات ویحرم المتهم من الضمانات القضائیة والحقوق التي یمنحها له القانون، ومؤدى ذلك 
                                                             

  .23: ص س،.م: نفیسة فارس -400
، ینایر 7 :، مقال منشور بمجلة القصر، العدد"- من قانون المسطرة الجنائیة المغربي 41دراسة للمادة  –الصلح الزجري ": لحسن بیهي -401

  .134: ، ص2004
402- Philippe sdvage : "Leconsentement en droit pénal", 1991, p. 699. 

  .125: ، ص247 :هامش رقمس،.م: أورده محمد الشریف بنخي
  .122: ، ص1966الأولى  ط، الجزء الثاني، دار مطابع الجامعة، "الجرائم الاقتصادیة": محمد محمود مصطفى -403
  .173: ص س،.م: محمد حكیم حسین الحكیم -404
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وفقا لمبدأ قضائیة العقوبة، ألا توقع عقوبة على متهم إلا من خلال السلطة القضائیة، حیث یحاط المتهم 
  ".الدفاع والحفاظ على قرینة البراءة بضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق

نخلص بالقول أن الآراء الفقهیة اختلفت بخصوص مؤسسة الصلح الجمركیة بین مؤید ومعارض 
لها، وبالرغم من صحة معظم الحجج التي استدل بها كلا الاتجاهین، فإنه لا یمكننا الدفع باستبعاد الصلح 

السیاسة الجنائیة أو أمام الضغط الذي تعاني منه المحاكم من نظامنا القانوني أمام الأزمة التي تعیشها 
  .الوطنیة المغربیة

  :حـول الطبیــعة القــانــونیة للمصــالحة الجمركیة -ثالثا 

نو  كان الحدیث عن مفهوم المصالحة الجمركیة مسألة عسیرة، فإن عدم تحدید مفهوم المصالحة  إ
  :تها القانونیة التي تأرجحت بین الجمركیة یرجع إلى الاختلاف والجدل حول طبیع

  :الطبیــعة الإداریــة للمصــالحة الجمركیــة  -)أ 

تتمیز المصالحة الجمركیة، والجنائیة بصفة عامة بأن أحد طرفیها شخص معنوي عام، وهذا ما 
غیر أن الخفي لدى البعض ). 1( 405دفع البعض إلى اعتبار المصالحة في المواد الجمركیة عقدا إداریا

انطلاقا من عدة نقاط أن اعتبار المصالحة الجمركیة عقدا إداریا لاعتبارات معینة یبقى غیر ذي معنى 
 ).2(اختلاف 

  : الخصــائص المشتركــة بیــن المصــالحة الجمركیــة والعقـــــــــد الإداري - )1 

لصلح الجمركي عقدا إداریا بامتیاز، بالنظر لكون أحد یذهب العدید من الفقه الإداري إلى اعتبار ا
 .طرفي العقد شخصا معنویا عاما یتمثل في إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة

في البدایة إبراز  جمركي والعقد الإداري یتطلبإن الحدیث عن الخصائص المشتركة بین الصلح ال
هذه . فرها في الصلح الجمركيثم معرفة مدى تو  متفق علیها، ومنالخصائص الكبرى للعقد الإداري ال

  :الخصائص حصرت في ثلاث 

  

                                                             
  .73: ، صس.م: محمد الشلي -405
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، فمن المعلوم أنه لكي یكون العقد ذا صبغة إداریة أن یكون أحد طرفي العقد طرفا عاما -
لابد أن یكون أحد أطرافه شخصا عمومیا، والشخص العمومي قد یكون إما الدولة أو الجماعات  بحثه

  .المحلیة أو أحد المؤسسات العامة، كما هو الشأن بالنسبة لإدارة الجمارك

، إن أهم ما یمیز النظام أن یتوفر العقد على شروط غیر مألوفة في القانون العادي -
إقراره مبدأ تفوق إرادة الإدارة في حین أن القانون العادي للعقود یركز على  القانوني للعقود الإداریة هو

 .406مبدأ المساواة الذي یبلور استقلال الإدارة

، وقد "الإداري"، فذلك یعد كافیا لإعطاء هذا العقد صفة أن یتعلق العقد بنشاط مرفق عام -
تكون الغایة منه إشباع مصلحة حدد مجلس الدولة الفرنسي مفهوم المرفق العام بأنه عمل إداري 

 .407عامة

نو      فإنه بالمقابل أثار شرط المرفق العام  ،رطین الأولین لا یثیران أیة إشكالكان الش إ
 :خلاف بین الفقهاء انقسموا معه إلى اتجاهین

 لى امتیازات غیر مألوفة تتجلى فيإلى أن الإدارة تتوفر في المصالحة ع 408اءیذهب بعض الفقه
الدفع الفوري لمبلغ المصالحة، وجوب إیداع ودیعة على وجه الضمان، كما أن المتابع مهدد بالمتابعة في 
حالة ما إذا لم یبرم المصالحة، وكل هذه الشروط غیر مألوفة في القانون الخاص، وتعتبر امتیازات حقیقیة 

إلى أن عنصر الشروط  409ي ثانفیما یذهب رأ. تفرضها إدارة الجمارك بما لها من قوة السلطة العامة
غیر المـألوفة لا یتوفر بتاتا في المصالحة الجمركیة، ذلك أن الدفع الفوري لمبلغ المصالحة، أو وجوب 
إیداع ودیعة على وجه الضمان أو شرط میعاد الوفاء لا یعدو أن یكون عرضا لشروط ترى إدارة الجمارك 

  .أنها أفضل الشروط بالنسبة لها

توى الفصول المنظمة للمصالحة الجمركیة المنظمة ضمن مدونة الجمارك، یلاحظ بقراءتنا لمحو 
للإدارة "منها أنه  273أنها تعطي لإدارة الجمارك سلطات واسعة في قبول المصالحة، حیث ینص الفصل 

قبل حكم نهائي أو بعده أن تصالح الأشخاص المتابعین من أجل أفعال مخالفة للقوانین والأنظمة 
من  1ف/275، كما لها أیضا حریة تقدیر المبلغ المالي كمقابل للمصالحة، إذ ینص الفصل الجمركیة

                                                             
  .85: ص س،.محسن الطاهري،  -406
  .139: ص س،.م:محمد الشریف بنخي -407
، دار هومة للطباعة والنشر "المصالحة الجمركیة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص": انظر أحسن بوسقیعة  -408

  .246: ، ص2005، -الجزائر–والتوزیع 
  .74: ص س،.م: محمد الشلي -409
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یمكن للمصالحة أن تشمل بأي حال مبالغ الرسوم والمكوس المستحقة بصورة : "نفس المدونة على أنه
  ".عادیة

المصالحة، فإن إن كانت السلطات الاستثنائیة التي تتوفر علیها إدارة الجمارك عند إبرامها لعقد 
  .ذلك لا یرقى بها لصفة العقد الإداري نظرا للاعتبارات التي سوف یتم إدراجها

  :نفــي صفــة العقـد الإداري عـن الصلـــح الجمركـــي  -) 2  

رغم تضمین الصلح الجمركي بعض الشروط غیر المألوفة في القانون العادي، ورغم أن مدونة 
ضعا متمیزا مقارنة مع الطرف الثاني في عقد المصالحة، فإن التصریح الجمارك تعطي لإدارة الجمارك و 

 :بالصفة الإداریة للمصالحة یبقى غیر ذي معنى نظرا للاعتبارات التالیة

 :من حیث الاختصاص القضائي -

تختلف المصالحة الجمركیة عن العقد الإداري فیما یخص الاختصاص القضائي المختص بالبت         
في النزاعات الناشئة عنهما، حیث تدخل المنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة ضمن اختصاص القضاء 

  .410من قانون المحاكم الإداریة 8الإداري، حسب ما تقضي به المادة 

لمصالحة الجمركیة تدخلت ضمن القضاء العادي، وهذا ما تبنته محكمة أما القضایا الناشئة عن ا
لا یمكن أن تكون بأي حال من : "، حیث اعتبرت بأن المصالحة الجمركیة411النقض في إحدى  قراراتها

الأحوال عقدا إداریا قابلا للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإداریة، فهي عقد رضائي تخضع النزاعات 
 ".مه وتنفیذه لمقتضیات القانون المدنيالمتعلقة بإبرا

 : بخصوص سلطة تعدیل العقد -

والتي تعد من أهم النقاط التي لا یلتقي فیها كلا الصلحین، فالإدارة في العقود الإداریة سلطات         
شباع الحاجات العامة،  استثنائیة بتطبیقها لقواعد غیر مألوفة في عقود القانون الخاص بقصد الوفاء وإ

من ذلك سلطتها في تعدیل العقد، إذ بموجب هذه السلطة تملك الإدارة من جانبها وحدها وبإرادتها و 
، فلها سلطة تعدیل التزامات 412المنفردة حق تعدیل العقد، متى تطلبت ذلك احتیاجات المرفق العام

                                                             
الموافق لـ  1414جمادى الأولى  18بتاریخ  4227 :المحدث بموجبه المحاكم الإداریة، منشور بالجریدة الرسمیة عدد 41-90 :القانون رقم -410
  .2168: ، ص1993نونبر  3

  :أورده . 582/4/00 :، في الملف الإداري عدد20/07/2000المؤرخ في  1140 :، عدد، الغرفة الإداریة)سابقا(قرار المجلس الأعلى  -411
  .76: ، ص4 :هامش رقمس،.م: محمد الشلي -

  .112: ، ص2013 – 2012 ط، - مكناس –، مطبعة وراقة سجلماسة ،الزیتون "النشاط الإداري": أحمد أجعون -412
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على عاتق الطرف المتعاقد معها على صورة لم تكف معروفة وقت إبرام العقد، فتزید من الأعباء الملقاة 
الآخر أو تنقصها على خلاف ما ینص علیه العقد، وذلك كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعدیل من 
غیر أن یحتج علیها بقاعدة أن العقد شریعة المتعاقدین، وهذا خلافا لما هو موجود في المصالحة 

یادة من أعبائه أو النقصان الجمركیة، إذ لا یمكن للإدارة الجمركیة تعدیل عقد الصلح الجمركي بالز 
  .413منه

نأنه و  ،یتبین مما سبق كانت تملك الإدارة سلطات استثنائیة فلا یمكن الجزم بكونها عقد إداري  إ
للاختلافات الجوهریة إذ أن سلطات الإدارة أضیق عند إبرامها المصالحة الجمركیة عكس إبرامها للعقد 

 .الإداري

  :للمصـــالحة الجمركیـــة الطبیـــعة المدنیـــة  -)أ 

، فإن البعض 414إذا كان البعض یعتبر المصالحة الجمركیة عقدا مدنیا لاعتبارات یراها منطقیة
  .415الآخر یعتبر ذلك مجازفة ولا أساس لها من الصحة

  :اعتبــار الصلــح الجمركــي عقـد مدنـــي  -) 1  

ي تكون فیه الإدارة الجمركیة كأي طرف یرى أنصار هذا الاتجاه بأن المصالحة الجمركیة عقد مدن
خاص یبحث عن مصلحته، بالإضافة إلى خصائص أخرى، وعلى هذا الأساس سوف نقوم بإبراز 

 .خصائص العقد المدني على أمل معرفة مدى توفرها في الصلح الجمركي

  :من حیث الرضــا في عقد الصلح  -

الرضا، ویتمثل في الإیجاب والقبول  إن أساس المصالحة الجمركیة كما في العقود الرضائیة هو
وحتى یكون الرضا المطلوب في كل من الصلح  .416المقدم من أحد الطرفین والقبول من الطرف الآخر

یجب أن یكون خالیا من العیوب، فیجب ألا یكون مشوبا بغلط أو تدلیس، أو  صحیحا المدني والجمركي
لعقود، كما تسیر على الصلح القواعد العامة بإكراه، أو باستقلال شأن الصلح في ذلك شأن سائر ا

نما فقط شرط لإثبات الصلح  .الضروریة في نظریة العقد، ومن ثم فالكتابة لا تعتبر شرطا للانعقاد وإ

                                                             
 ط، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعیة، REMALD، منشورات "قرارات وأحكام القضاء الإدارينظام العقد الإداري وفق ": محمد الأعرج :راجع -413

  .وما یلیها 88: ، ص2005الأولى 
  .47: ص س،.م، "خصوصیة القانون الجنائي الجمركي على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي": زین الاسم الحسین  -414
  .84: ، ص1998، السنة الأربعون، 7 :نشور بمجلة القضاء والتشریع، العدد، مقال م"الصلح في المادة المدنیة": علي كحلون  -415
  .47: ص س،.م، "خصوصیة القانون الجنائي الجمركي على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي": زین الاسم الحسین  -416
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  :من حیث محــل عقد الصلح  -

هو الحق المتنازع فیه ونزول كل واحد من الطرفین المتنازعین عن جزء  417المراد بمحل الصلح
یؤدیه  د الطرفین بكل الحق في مقابل مالا الحق، وقد یختص بموجب الصلح أحمما یدعیه في هذ

للطرف الآخر كأن یؤدي مهرب البضاعة لصالح إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة قدرا مالیا 
كل  ویشترط في المحل في. 418للتصالح تجنبا لتأدیة الغرامة المالیة المنصوص علیها في مدونة الجمارك

فر شروط أهمها أن یكون موجودا وداخلا في دائرة التعامل، معینا أو قابلا من الصلح المدني والجمركي تو 
  .419للتعیین، مملوكا للملتزم

  :من حیث سبــب عقد الصلح  -

یلتقي كل من الصلح المدني والجمركي في شرط السبب، والذي یعني دافع المتصالحین على إبرام 
یدفعه إلى الصلح خشیة لأن یخسر دعواه، أو عزوفه عن التقاضي بما ستتبع من فهناك من . عقد الصلح

إجراءات طویلة ومصروفات كثیرة، أو خوفا من العلانیة والتشهیر، كل هذه البواعث مشروعة، فكل من 
 .الصلح المدني والجمركي یتوفران علیها

صالح شخصا حاول م إذا روع یكون باطلا، ومن ثأما الصلح الذي یكون الدافع إلیه غیر مش
تهریب مخدرات عبر الحدود أو أقراصا مهلوسة، فكل هذه البواعث غیر مشروعة ومتى كان الطرف 

 .420الآخر علم بها فإن الصلح یكون باطلا لعدم مشروعیة السبب

  :من حیث أثــر عقد الصلح  -

نحصرها في ینتج عن كل من الصلح المدني والجمركي آثار مختلفة ومشتركة في نفس الوقت، 
   :الآتي 

  

 

                                                             
من نفس القانون  57واعتبره في الفصل  من ق ل ع أن المحل هو ذلك الشيء المحقق موضوع الالتزام، 2اعتبر المشرع المغربي في الفصل  -417

  .هو الفصل والحق المعنوي فضلا عن الشيء
  .134: ، صس.م: محمد الشریف بنخي -418
  .وما یلیها 46: ، ص2010 – 2009الأولى  ط، المطبعة والوراقة الوطنیة، "- العقد–النظریة العامة للالتزامات ": محمد الشرقاوي  :راجع -419
  .52: ص، .س.علي كحلون ، م -420
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  ب على انعقادهما فالصلح المدني والجمركي یحسمان المنازعات نهائیا وتترت: حسم النزاع
انقضاء الحقوق المتنازع عنها، فمقابل تنازل الإدارة عن المتابعة الجمركیة أو الحقوق بشكل صحیح 

مزي للإدارة، بالإضافة إلى ثبوت المالیة المحكوم بها بعد الحكم النهائي، یلتزم المخالف بدفع ثمن ر 
  .الحقوق الممسك بها للمتصالحین

 فكلا الصلحین المدني والجمركي لهما أثر نسبي، فهو مقصور على :  الأثر النسبي للصلح
المحصل الذي وقع علیه وعلى الطرفین الذین وقع بینهما وعلى السبب الذي وقع من أجله، وهو في هذا 

 . كون حجة إلا عند اتخاذ المحل والخصوم والسببیشبه الحكم فإن الحكم لا ی

 :نفــي الصفــة المدنیــة للصلــح الجمركـــي   -)2

إلى القول  اءلئن كان الصلح الجمركي والعقد المدني یلتقیان في عقده نقاط تدفع ببعض الفقه
بالصفة المدنیة للمصالحة الجمركیة، فإن هناك على عكس من ذلك عدة نقاط تدفع بنا إلى حجب هذه 

 :الصفة نجملها في 

  :من حیث طبیــعة النزاع -

عقد بمقتضاه یحسم : "من ق ل ع  نجدها تعرف الصلح المدني على أنه  1098برجوعنا للمادة 
مه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما یدعیه لنفسه، أو الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان قیا

ومن ثم فالصلح یكون في المادة المدنیة حول نزاع قائم، أو محتمل خلافا ". بإعطائه مالا معینا أو حقا
للإدارة قبل حكم نهائي أو بعده : "من م ج ض غ م 273للمصالحة الجمركیة، حیث إنه بحسب المادة 

، أي أن ... "ص المتابعین من أجل مخالفة أفعال للقوانین والأنظمة الجمركیة أن تصالح الأشخا
المصالحة تكون فقط مع الأشخاص الذین ارتكبوا فعلا مخالفات جمركیة ولیس مخالفات محتملة الوقوع، 
هذه المخالفات التي یجب أن تكون مثبتة عن طریق محضر یحررها أعوان الجمارك، أو أعوان الإدارة 

على أن المصالحة الجمركیة Nizario"421"وفي هذا الإطار یقول الفقیه . هلین قانونا لتحریر المحاضرالمؤ 
لا یمكن أن تكون موضوع حق غیر موجود أو قابل للشك، إذ أن قیام مصالحة جمركیة على مخالفة لم 

  .یتم التأكد من وقوعها هو أم قلیل الحدوث

  

                                                             
  .137: ص س،.م: محمد الشریف بنخي :أشار إلیه -421
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على ضرورة وجود نزاع بین الإدارة العامة للجمارك بذلك، فالصلح في المادة الجمركیة یقوم 
والضرائب غیر المباشرة، وبین أحد الأشخاص سواء الطبیعیة أو المعنویة، ولا یمكن أن تقوم بأي حال من 

  .الأحوال على نزاع توقع فقط

  :من حیث نیــة الأطراف  -

نزاع قائم الذي یوجد تطابق بین قصد طرفي هذا الصلح المدني، حیث یهدف طرفاه إلى فض 
توقي حدوثه، أما المصالحة الجمركیة، فیكون قصد الطرفین مختلفا نظرا لوضعیة اللامساواة التي تطبعها، 
إذ غالبا ما یهدف المصالح إلى وقف المتابعات الزجریة، أو تحاشي المثول أمام القضاء، أو الخوف من 

وتعویض الضرر الذي لحق خزینة الدولة، حبسیة علیه، بینما تهدف الإدارة إلى جبر  تطبیق جزاءات
، عكس عقد الصلح المدني الذي یتمیز بتساوي أطرافه المتفقین على إنهاء 422وكذلك إلى زجر المتصالح

النزاع، وتجنب اللجوء إلى المسطرة القضائیة المعقدة وأحكامها البطیئة بالنظر لكثرة الملفات المتواجدة 
 .بالمحكمة

ل بتطبیق المصالحة الجمركیة كعقد صلح مدني یتطلب توفرها على أن القو  ،یتبین مما سبق
الشروط المتطلبة في عقد الصلح المدني، وهذا لا ینطبق تماما على المصالحة الجمركیة، مما یجعل منها 

  .اتفاقا لا یتوفر على خصائص عقد الصلح المدني

  : المصــالحة الجمركیــة عقــد إذعــــان -)ت

ن بأنها تلك التي یحتكر فیها أحد أطرافها وضع أو بالأحرى إملاء شروطها ولا تعرف عقود الإذعا
یسع الطرف الآخر سوى الإذعان لتلك الشروط والانضمام إلیها دون امتلاك حق تعدیلها، مثل حالة 
الشروط التي تفرض على المتعاقدین من قبل مؤسسات توزیع الماء والكهرباء وتلك المسیرة لقطاع التأمین 

كذا تلك التي تقدم بعض الخدمات العامة للجمهور كالنقل والهاتف وغیرها، حیث یظل المتعاقد مضطرا و 
إلى قبول هذه الشروط جملة وتفصیلا، أو اتخاذ خیار حرمان نفسه من الخدمات التي تحتكر تقدیمها هذه 

  .423المرافق

  

                                                             
  .62: ، ص.س.م:محمد الشلي -422
  .51 – 50: ، صس.م: محمد الشرقاني -423
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، استنادا على )عانعقود الإذ(إلى تصنیف المصالحة الجمركیة ضمن  424اءیذهب بعض الفقهو 
وضعیة اللامساواة التي تطبق بین طرفیها، حیث تتمتع الإدارة بسلطات واسعة تخولها فرض شروطها 
على المتهم، الذي یستطیع من جانبه سوى الرضوخ لهذه الشروط، خصوصا ما یتعلق بالجزاء 

غیر أن التسرع بالحكم على كون المصالحة الجمركیة عقد إذعان لا ینبغي أن یتم إلا بعد  ،425التصالحي
  ؟لإذعان مع عقد المصالحة الجمركیةدراسة الخصائص التالیة في محاولة معرفة مدى توافق شروط عقد ا

  :فرهامن حیث الشــروط الواجب تو  -

الجمهور، بحیث یكون لها صفة  یشترط لقیام عقد الإذعان أن تكون شروطه عامة موجهة إلى
العموم ولیست خاصة بشخص معین، وهو ما لا ینطبق في المصالحة الجمركیة، إذ تم التحاور مع 

كما لا یمكن . الظنین الذي أسندت إلیه الجریمة الجمركیة، وهذا یتلاءم مع الطابع النسبي للمصالحة
د معها، عكس المتعاقد في عقد الإذعان الذي للظنین الذي یرفض المصالحة التوجه إلى جهة أخرى للتعاق

 .426یملك هذه الإمكانیة

  :من حیث الحمــایة القانونیة -

إذا كان واضحا أن عقود الإذعان تبرم في إطار اختلال في التوازن الاقتصادي وانعدام التكافؤ 
الطرف الضعیف على مستوى المركز القانوني للطرفین، فإن التشریعات الحدیثة ما فتئت تتدخل لحمایة 

المذعن في مثل هذه العلاقات، وذلك من خلال وضع بعض القواعد الاستثنائیة القاضیة مثلا بتأویل 
 427في حالة الشك لمصلحة الطرف المذعن سواء كان مدینا أو دائنا –العبارات الغامضة في هذه العقود 

إطار المصالحة الجمركیة، والتي نحد وهي الحمایة التي لا یتوفر علیها المتعاقد مع إدارة الجمارك في  -
مصدرها في الجریمة المرتكبة، وبالتالي فإن حمایة المشرع والقضاء للمتعاقد الأضعف التي توجد في عقد 

 .428الإذعان لیس ما یبررها في المصالحة الجمركیة

ي أن هناك مجموعة من الاختلافات الت،  –بالإضافة إلى نقاط أخرى  –یتبین من خلال ما سبق 
تمیز المصالحة الجمركیة عن عقد الإذعان، وهو الأمر الذي یؤدي بنا إلى نفي صفة هذا العقد عن 

  .المصالحة الجمركیة
                                                             

  .84: ، صس.م، "الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة في المنازعات الجمركیة": محمد الأعرج -424
تحتاج إلى بیان ، ولعل ما یوضح ذلك أن الإدارة وكما یظهر من خلال مدونة إن قوة مركز إدارة الجمارك في مسطرة المحاكمة واضحة لا  -425

  .الجمارك هي التي تقترح الصلح وهي من تقوم بتحدید شروطه دون أن یكون للمتهم دور في ذلك
  .71: ، ص.س.م:محمد الشلي -426
  .51: ، صس.م: محمد الشرقاني -427
  .228: ، صس.م، "بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص المصالحة في المواد الجزائیة": أحمد بوسقیعة  -428
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  :الطبیـــعة الجنــائیة لعقـد المصـــالحة الجمركیـــة  -)ج

یذهب إلى اعتبار المصالحة الجمركیة ذو طبیعة جزائیة نظرا لمجموعة  اءإذا كان بعض الفقه
  ).2(، فإن هناك من ینفي عنها هذه الصفة لاعتبارات یرونها منطقیة )1(نقط تشابه 

  :إضفــاء الصفـة الجنــائیة علـى المصــالحة الجمركیــة   - )1  

ن الخصائص ذات الطبیعة یرى أنصار هذا الاتجاه أن الصلح الجمركي یتمیز بمجموعة م
  :الجنائیة 

  :اتجاه إرادة الأطـراف إلى الصلح -

یمكن للصلح الجنائي أن یقوم بناء على تقدم أطراف النزاع على التصالح بمحض إرادتهما أو 
باقتراح من النیابة العامة أمام وكیل الملك، أو نائبه لفض النزاع بشكل حبي مع توثیق الصلح بمحضر 

للإدارة قبل حكم نهائي أو بعده أن : "من م ج ض غ م  إلى أنه 1ف/273ب الفصل رسمي، في حین ذه
 ".تصالح الأشخاص المتابعین من أجل أفعال مخالفة للقوانین والأنظمة الجمركیة

من تم یعتبر الصلح الجنائي نظام اختیاري لكل من جهة الإدارة والمتهم بارتكاب الجریمة، ولذلك 
بین الطرفین على التصالح سواء تم الإیجاب من جهة الإدارة أو المتهم ما دام یشترط أن یحصل الاتفاق 

قد صادف قبول الطرف الآخر، وهو ما ینطبق على المصالحة الجمركیة، إذ أنه رغم تخویل الإدارة 
  .الجمركیة سلطات واسعة، لا یمكن إكراه الشخص المخالف للتنظیم الجمركي

  :لحمن حیث المبــادرة في إبرام الص -

تكون المصالحة في كلا الصلحین الجمركي والجنائي بمبادرة من المخالف طبقا للمقتضیات 
التشریعیة الجاري بها العمل، وتبقى السلطة التقدیریة للإدارة حدا فاصلا بین قبول التصالح مع الشخص 

مثلا تحرص كل  من عدمه، ونقول من غیر المعقول أن ترفض الإدارة طلبا سلبیا كهذا، فإدارة الجمارك
الحرص على حل المنازعة في أقرب الآجال وكونها تفضل دائما الحلول السلمیة والأقل كلفة بجعلها في 

  .كثیر من الأحوال سباقة إلى اقتراح المصالحة
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  :نفـي الطبیـعة الجنائیة عـن المصــالحة الجمركیــة - )2  

في العدید من النقاط، إلا أن هناك نقاط رغم كون المصالحة الجمركیة والصلح الجنائي یلتقیان 
 .أخرى تفرض نفسها بقوة تبعد الصفة الجنائیة عن الصلح الجمركي

  :بخصوص حــدود الصلح -

یمكن للمتضرر أو المشتكى به من "من ق م ج  نجدها تنص على أنه  41بالرجوع إلى المادة 
نتین حبسا، أو أقل أو بغرامة مالیة لا قبل الدعوى العمومیة وكلما تعلق الأمر بجریمة تعاقب علیها بس

، أما "درهم أن یطلب من وكیل الملك الصلح الحاصل بینهما بمحضر 5000تتجاوز حدها الأقصى 
للإدارة قبل حكم إضافي أو بعد أن تصالح الأشخاص : "من م ج ض غ م على أنه 273الفصل 

 ."المتابعین من أجل أفعال مخالفة للقوانین والأنظمة الجمركیة

أعلاه تتمیز ببساطة مضمونها وبیان حدودها، في حین أن الفصل  41بذلك، یلاحظ أن المادة 
  .من م ج ض غ م  لم یحد الأفعال المشمولة بالتصالح 273

  :بخصوص الجهة المؤهلة للمصادقة على الصلح -

اع من ق م ج نجد أن موضوع الصلح الجنائي یكمن في تقدم أطراف النز  41انطلاقا من المادة 
بمحض إرادتهما أو باقتراح من النیابة العامة أمام وكیل الملك أو نائبه لفض النزاع بشكل حبي مع توثیق 

 .الصلح بمحضر رسمي تصادق علیه المحكمة في نهایة المطاف

علیه كما هو  نجد  أن المحكمة هي التي تتولى تنظیم الصلح والمصادقة ،من خلال ما سبق
، نفس الأمر بالنسبة للتشریعات العربیة المقارنة الأخرى، سطرة الجنائیةمنصوص علیه في قانون الم

مكرر من قانون الإجراءات الجنائیة هذه  18وخصوصا التشریع الجنائي المصري، حیث حدد في المادة 
  .429الجهة، بأنها في المخالفات مأمور الضبط القضائي وفي الجنح النیابة العامة

ذهبت مدونة الجمارك إلى إعطاء الإدارة الجمركیة سلطات واسعة في مصالحة  ،على خلاف ذلك
الأشخاص المتابعین من أجل أفعال مخالفة للقوانین والأنظمة الجمركیة ویترتب عن هذا الصلح انقضاء 

، فضلا على أن المصالحة لا تصبح نهائیة إلا بعد المصادقة 430دعوى النیابة العامة ودعوى الإدارة

                                                             
  .144 - 143: ص س،.م: محمد الشریف بنخي -429
  .من م ج ض غ م 273انظر الفصل  -430
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من طرف الوزیر المكلف بالمالیة أو من طرف مدیر الإدارة، وتلزم حینئذ الأطراف بكیفیة لا رجوع علیها 
  .431فیها ولا یمكن أن یتقدم بشأنها أي طعن

  :الصبغـة الجزائیـة الإداریـة للمصــالحة الجمركیــة -)د 

مصالحة یعرف القانون الجنائي الإداري بحداثته، ورغم ذلك لم یمنع البعض من إعطاء ال
، كما لم یمنع هذا الأمر باتجاه آخر إلا في هذه الصفة من الصلح )1(الجمركیة الصبغة الجزائیة الإداریة 

  ).2(الجمركي 

  :اعتبـــار المصــالحة الجمركیــة جــزاء إداري - )1  

على الصبغة الجزائیة الإداریة للمصالحة الجمركیة مؤكدین أن  432 اءدافع اتجاه من الفقه
قررة من طرف فهي م). جنائي إداري(لمؤسسة المصالحة ذاتیتها الخاصة بحیث أنها جزاء استثنائي 

  .نین ومشروطة بقیام مسطرة زجریةظالإدارة بعد رضاء ال

على معنى العقوبة، ولا یمكن  من جهته دافع الفقه الفرنسي على اعتبار الغرامة الضریبیة تحتوي
اعتبارها تعویضا محضا، والصلح یعد بدیلا قانونیا عن العقوبة وفي نفس الوقت فهو لیس عقوبة جنائیة، 
إنما هو جزاء إداري، ویؤید القضاء الفرنسي هذا الاتجاه في بعض أحكامه، حیث قضت محكمة النقض 

  .433الفرنسیة بأن الصلح الجمركي یعد إجراءا إداریا

  :نفي الصبغة الجزائیة الإداریة عن المصالحة الجمركیة  -) 2  

یعارض العدید من الباحثین لمسألة المصالحة الجمركیة إمكانیة وصفها بالجزاء الإداري بدلیل أن 
المصالحة الجمركیة هي عمل إداري محض لكونها صادرة عن إدارة عمومیة تتمثل في إدارة الجمارك 

، أما أساس إضفاء هذه الصفة دون غیرها حیال المصالحة الجمركیة، فقد تم بناء والضرائب غیر المباشرة
، والذي أكدت من خلاله أن 1956یونیو  6على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بنیم الفرنسیة في 

  .434عقد المصالحة ما هو إلا عمل إداري فردي غیر تنظیمي

  

                                                             
  .من م ج ض غ م 274انظر الفصل  -431
  .501: ص س،.م: فؤاد أنور -432
  .109 – 107: ، صس.م: محمد حكیم حسین الحكیم -433
  .192: ص س،.م، "المصالحة في المادة الجزائیة بوجه عام وفي المواد الجمركیة بوجه خاص": أحسن بوسقیعة  -434
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في المواضیع التي تهم المصالحة الجمركیة  ء بحثناع إلى المشرع المغربي وأثناغیر أنه بالرجو 
وغیرها لم یتطرق بعد إلى موضوع القانون الجنائي الإداري، كما هو حال المشرع المصري وذلك بإخراج 
بعض الجرائم قلیلة الأهمیة قفص القانون الجنائي، نفس الأمر بالنسبة لباقي التشریعات العربیة الأخرى 

التي تنص علیها بعض التشریعات غیر الجنائیة مثل القانون الجمركي بالرغم من وجود بعض الجزاءات 
، من م ج ض غ م تنص على مختلف 298، 296، 293، 284، 280، 279المغربي، فالفصول 

الجزاءات المالیة والجنائیة بالخصوص التي تشكل في عمقها قانونا إداریا وجنائیا دون إشارة صریحة 
  .435للمشرع في هذا الشأن

نجد أن تكییف الصلح الجمركي في خانة العقود أو الجزاءات صعب بعض  ،ل ما سبقمن خلا
الشيء إن اعتمدنا الاعتبارات السالفة، فاعتباره عقدا هو بنظر بعضهم مجازفة، إذ أن تكییفه على هذا 

ضرورة النحو یترتب عن تنزیله منزلة العقود وانصهاره في النظام القانوني المنظم لها وهو ما یؤدي إلى 
عدم الأخذ به لأن الصلح الجمركي امتیاز تمنحه الإدارة للمخالف تجنبا للعقوبة، كما أن اعتباره عقوبة لا 

ن تعتبر بادئ الأمر الصلح الجمركي وسیلة أساسیة ن غیر المنطقي أیمنع من هذه الانتقادات، إذ م
حكم یقرر إداریة ولاغ لحكم سابق، لتجنب المحاكمة، أمام القضاء، ویكون الأخیر في نفس الوقت بمثابة 

  .436وكیف یكون عقوبة، إذ لا یعقل أن یكون بدلیل الشيء نفسه

مهما یقال عن الطبیعة القانونیة للمصالحة الجمركیة فإنها تبقى من أهم الطرق البدیلة لفض و 
عدة منافع  ، فإدارة الجمارك تستفید من437النزاعات بطریقة ودیة لما تحمله من أبعاد ذات طبیعة متعددة

ومزایا من إجراء المصالحة مع مرتكب الجریمة الجمركیة، فهي تسمح بتخفیف الأعباء التي تقع على 
عاتق الإدارة، وتسمح لإدارة الجمارك تحصیل حقوقها بأكثر فعالیة مقارنة مع الطرق القضائیة، كما أنها 

لأساسیة، وتفادیا لطول الإجراءات تخفف العبء على المحاكم وتجعل القضاء یركز جهوده على القضایا ا
  .438وتعقیدها، كما لها فوائد اقتصادیة تتجلى في تمكین الدولة من الحصول على الموارد المالیة الإضافیة

  

  

                                                             
  .151: ، ص.س.ممحمد الشریف بنخي،  -435
: ص ،2013أكتوبر  ،21 :، مقال منشور بمجلة الملف، العدد"الطبیعة القانونیة للمصالحة الجمركیة رؤى فقهیة": محمد الشریف بنخي  -436

107.  
  .47: ، صس.م، "خصوصیة القانون الجنائي الجمركي على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي": الجسیم  زین الاسم -437
  .120: ، ص. س.م: رضوان الدهدوه -438
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  الضوابـــط المحــددة للصلــح الجمركـــي: الفقرة الثانیة 

إن الشروط القانونیة لأیة مؤسسة قانونیة هي الوسیلة الفعالة التي تتم عبرها مراقبة سلامة 
الإجراءات، إذ بتخلف شرط من هذه الشروط سنكون لا محالة إزاء مؤسسة قانونیة غیر مكتملة العناصر، 

  . وفي ذلك مساس بالإجراءات وما بني علیها، مما یجعل حقوق الأطراف مهددة

 هاأورد و التيمن دونها لا تقوم لها قائمة،  ضوابط تؤطرها إلىتحتاج صلح الجمركي ومسطرة ال
لابد من معالجة هذه الفقرة في ذلك لتفصیل أكثر وقانون المسطرة الجنائیة، و المشرع في مدونة الجمارك 

ه لنطاق هذ) ثانیا(لشروط مسطرة الصلح الجمركي، على أن نخصص ) أولا(من خلال نقطتین، نخصص 
  .المسطرة

  :شــروط عقــد المصـــالحة الجمركیـــة-أولا

لقیام المصالحة صحیحة ومرتبة لكافة آثارها اشترط المشرع مجموعة من الشروط منها ما هي 
  ).ب(وشكلیة ) أ(ذات طبیعة موضوعیة 

  :الشــروط الموضــوعیة للمصــالحة الجمركیــة-) أ 

من خلال الإجازة التشریعیة بوصفه امتیازا، فلا  یستمد الصلح الجنائي بشكل عام مشروعیته
ولعل ما یبرر . تجوز المصالحة دون الاستناد لنص قانوني یحدد آثارها ونطاقها والجرائم موضوعها

اشتراط مبدأ الشرعیة في التصالح الزجري هو اعتبار هذه الأخیرة استثناء من القواعد العامة المنظمة 
هذا الاستثناء الذي إن تم تفعیله یؤدي إلى حفظ النیابة العامة أو  –راحلها بجمیع م –للمحاكمة الجنائیة 

 .إدارة الجمارك لملف النازلة دون الحاجة إلى تحریك الدعوى العمومیة

قابلة للمصالحة لأنها  –دون جرائم القانون العام  –إذا كان الأصل أن جمیع الجرائم الجمركیة 
تنتمي إلى فئة الجرائم الاصطناعیة، والتي لا " باروفالو"قیه الإیطالي ، منهم الفاءحسب تعبیر بعض الفقه

تكتشف عن لا أخلاقیات فاعلها بقدر ما تكشف عن عدم وطنیته، عكس الجرائم العادیة فالجرائم الجمركیة 
 خرق للقانون الاقتصادي، أو عدم الخضوع لأوامر السلطات العامة التي تقرر أو ترسم الأوامر التي تتفرع

  . 439عن النظام الاقتصادي

                                                             
  .87 – 86: ص س،.محسن الطاهري،  -439
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یعتریها استثناء یتمثل في عدم جواز المصالحة " كل الجرائم الجمركیة قابلة للمصالحة"أن قاعدة 
في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستیراد والتصدیر كالبضائع المتضمنة علامات منشأ مزورة 

نشرات والمؤلفات المخالفة للآداب العامة والأسلحة أو التي منشأها بلد محل مقاطعة أو حضر تجاري وال
التي تجیز  41وبالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائیة وبمفهوم المخالفة للمادة . 440والذخیرة والمخدرات

درهم،  5000الصلح في الجنح المعاقب علیها بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتین أو غرامة مالیة لا تتجاوز 
عمال هذا الصلح في الجنح التأدیبیة التي تتجاوز عقوبتها الحبسیة عموما سنتین فإنه لا یمكن تصور إ

  .تطبیقا لمبدأ الشرعیة المشار إلیها

  :الشــروط الشكلیــة للمصـــالحة الجمركیـــة -)أ 

إذا كانت المصالحة الجمركیة تشترط لقیامها أن یكون موضوعها جریمة من الجرائم الجمركیة 
  .المصالحة، فإنها تشترط أیضا أن تتم وفق شروط شكلیة تتمثل في ما یليالتي تجوز فیها 

  :أهلیـــة أطــراف الصلــح الجنــائــي  -) 1  

منح المشرع الجمركي لإدارة الجمارك الحق في التصالح مع الأضناء، إذ تتوفر هذه الإدارة على 
فاعلین أصلیین أو مشاركین، أو  ، سواء441سلطة مطلقة في إبرام المصالحة مع من شاء من المخالفین

متواطئین، ذلك أن المصالحة هي تدبیر إرادي محض، تملك إزاءه إدارة الجمارك سلطة تقدیریة مطلقة، 
وشكل تنازلا عن بعض حقوقها المقررة قانونا وامتیازا لها لتجنب الدعاوى أو إنهائها، ولا یمكن للأضناء 

 .442إرغام الإدارة على إبرام الصلح معها

نین والإدارة على الأهلیة اللازمة، وهكذا نجد ظصحة عقد الصلح وجب توفر كل من الغیر أنه ل
یلزم لإجراء الصلح، التمتع بأهلیة التفویت بعوض في " :ینص على أنه ق ل عمن  1099الفصل 

یفترض إجراء  ، وبمفهوم المخالفة لهذا الفصل، فمنعدم الإدراك أو الإرادة لا"الأشیاء التي یرد الصلح علیها
التصالح معه بشأن الجریمة التي ارتكبها إلا بحضور المسؤول عن حقوقه المدنیة، بل إن هذا الأخیر 

  . والحالة هذه یكون له الدور الحاسم في إبرام الصلح في ظل انعدام أهلیة المتهم

  

                                                             
  .53 – 52: ص س،.مسعادنة العید العایش،  -440

441- Moulay Larbi ALAOUI, op.cit, P. 298. 
  .316: ص  س،.م: الجیلالي القدومي -442
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المسؤول عن كما أن ناقص الأهلیة هو الآخر یعوزه الإدراك أو الإرادة، مما یعني ضرورة حضور 
ولعل ما یبرر هذا الحضور اتسام موضوع الصلح الجنائي . حقوقه المدنیة في عملیة إبرام المصالحة

بشكل عام والصلح الجمركي على الخصوص بالطابع المالي التعویضي المتمثل في المقابل الذي 
  .سیؤدیه

طبیعیا أو معنویا، مع و الأهلیة الإجرائیة للتصالح یلزم توفرها في المتهم، سواء كان شخصا 
الإشارة إلى أن التصالح مع الشخص المعنوي یتم من خلال ممثله القانوني الذي یكون دائما شخصا 

فالجهة المتصالح معها، أي إدارة الجمارك بحیث أنها تتوفر على الأهلیة إجراء  ،وبمقابل ذلك. 443طبیعیا
دارة ملزم بالتوفر على الأهلیة، لذلك سواء المصالحة الزجریة، وتبعا لذلك فالشخص الذي یمثل هذه الإ

كانت مستمدة من القانون مباشرة أو عن طریق التفویض من السلطة المختصة، كما أن مباشرة الصلح 
  .تقتضي أن یكون من اختصاص العون الجمركي سلطة الاتفاق مع المتهم حول موضوع الصلح

دارة، إلى مدیر الإدارة ونواب المدیرین یعود حق إبرام المصالحة الجمركیة من جهة الإ ،بذلك
الإقلیمیین والآمرون بالصرف، الكل في حدود اختصاصه، غیر أن عروض أو طلبات المصالحة یمكن 
لأي من نواب المدیرین الإقلیمیین والآمرون بالصرف أن یتسلموها ویعرضوها على الهیئات العلیا المركزیة 

إلا أن هذه المصالحة تتوقف على . 444نت یتجاوز اختصاصاتهملاتخاذ القرار فیها في حالة ما إذا كا
مصادقة وزیر المالیة أو مدیر الإدارة، كما یمكن تفویض هذا الاختصاص إلى بعض الموظفین المؤهلین 

  .445لذلك

م ج ض غ م  نجده یتحدث عن أنه  من  273أما من جهة الطرف المخالف، فبالرجوع للفصل 
ص المؤهل لذلك قانونا، وبذلك فالمشرع لم یستعمل مصطلح المتهم، أو لا یمكن التصالح إلا مع الشخ

مرتكب المخالفة، بل عمد إلى استعمال مصطلح أعم یصلح لأن ینطبق على مرتكب المخالفة أو الجنحة، 
وعلى أي شخص آخر جدیر بالمساءلة جنائیا أو مالیا عن النتائج المترتبة عن المخالفة أو الجنحة 

  .الجمركیة

  

                                                             
  .99: ، ص2010، -عمان –، دار الثقافة"ثره في الدعوى العمومیةأالصلح الجنائي و ": محمد علي المبیضین -443
المتعلقة بتوزیع الاختصاص في إبرام المصالحات حسب  23/12/1998الصادرة بتاریخ  18443/521 :مذكرة إدارة الجمارك رقم: راجع -444

  .لإداریةقیمة النزاع والتراتبیة ا
  .76: ص س،.م :الجیلالي القدومي -445
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یمكن إبرام مصالحة مع جمیع الأشخاص الممكن متابعتهم بشأن الجرائم الجائز التصالح بشأنها، 
أو المعنیون من الناحیة الجنائیة أو المالیة بنتائج الجریمة حتى في الحالات التي یكون فیها غریبا عن 

المجرمة، إلا أنه وسعیا من  الجریمة، والنصوص القانونیة لا تحدد هؤلاء بدقة بقدر ما تهتم بتحدید الأفعال
المشرع لتعزیز مركز الإدارة ضمن مسطرة المصالحة، وضمانا لتحصیلها لعرض الصلح فقد سعى لتوسیع 

ت دائرة الأشخاص الجائز التصالح معهم من جهة، ومن جهة أخرى التوسیع من مفهوم بعض المؤسسا
حة مع كل من الفاعل الأصلي، أو المساهم یمكن إبرام المصال ،وهكذا .الجنائیة خلافا للقواعد العامة

  .446والمشارك أو النائب أو المسؤول المدني

إذا تم إبرام المصالحة وفق الكیفیة المحددة قانونا، ومتى أصبحت نهائیة طبقا لأحكام الفصل 
، فهي تلزم الأطراف بكیفیة لا رجوع فیها، ولا یمكن أن یقدم بشأنها أي طعن، ض غ ممن م ج  273
  : 447ما أكدت علیه أیضا محكمة النقض في إحدى قراراتهاوهذا 

حیث إن الثابت من وثائق الملف خاصة كتاب الآمر بالصرف للجمارك بالدار البیضاء آنفا، " 
فإن لإدارة الجمارك قد وافقت على إجراء المصالحة مع الطاعن بالنسبة للمخالفات الجمركیة المنسوبة 

  .من المدونة، وتنازلت عن دعواها المدنیة الموجهة ضده 273 إلیه، وذلك طبقا لمقتضیات الفصل

فهي تلزم الأطراف بكیفیة لا رجوع فیها ولا یمكن أن ... ث إنه متى أصبحت المصالحة نهائیةوحی
من المدونة، وبالتالي یبقى ما أثیر بخصوص  276یقدم بشأنها أي طعن حسب مقتضیات الفصل 

  ". مواجهة الطاعن غیر ذي موضوع وتكون الوسیلة مقبولة الغرامات المحكوم بها لفائدتها في

  

  

  

  

  

                                                             
، كلیة -أكدال-، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في الحقوق، جامعة محمد الخامس"المصالحة في التشریع الجنائي المغربي": محمد الشلي  -446

  .وما یلیها 113: ، ص1998 – 1997،  -الرباط  –العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
  :، أورده05/09/2007بتاریخ  1476/7 :، عدد)سابقا(على قرار المجلس الأ -447
  .77 – 76: ص س،.م: عادل العلاوي -
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 :طلب المصالحة الجمركیة -)2  

تتطلب الرغبة في المصالحة إیصالها وتبلیغها إلى الطرف الآخر، ولم یحدد المشرع المغربي         
  : الآتیةبالطلب سیتم التطرق إلیه من خلال النقاط  الإحاطةشكلیات معینة لهذا الطلب ومحاولة منا 

  :تقدیم الطلب -

، حیث یمكن أن یقدم من طرف الظنین ي أحقیة تقدیم الطلب لجهة معینةلم یخصص المشرع الجمرك
  .الجمركیة على حد السواء الإدارةو 

 تقدیم الطلب من طرف الظنین: 

ولهذه الشكلیة . أنه غالبا ما یكون كتابیا إلىلم یحدد المشرع الجمركي شكلیات معینة لهذا الطلب       
أهمیة خاصة من الناحیة العملیة، حیث تستند علیها الإدارة لفتح الملف، وبدء الإجراءات الإداریة المتعلقة 

طلب المصالحة كتابیا؛ فالمشرع ، وقد اختلفت القوانین المقارنة حول اشتراط أن یكون 448بالتصالح
ن جرت الممارسة الإداریة على  449المصري شأنه شأن المشرع المغربي لم ینص على هذا الشرط وإ

" ... من مدونة الجمارك الجزائریة بأنه  2-265أما المشرع الجزائري فقد جاء في الفصل . اشتراط ذلك
مما یتبین منه بأن ". یتقدمون بطلب ذلك یمكن لإدارة الجمارك إبرام المصالحة مع الأشخاص الذین

  .450"الطلب الكتابي هو إجراء أولي ومسبق للمصالحة، ونتیجة لذلك یعتبر شكلیة أساسیة لقیامها"

یعتبر الطلب مجرد إیجاب، ولا ینتج أي أثر في مواجهة الطرفین، إذ للإدارة أن تأخذه بالاعتبار 
ذا كان هذا هو المبدأ العام، فإن تطبیقاته تكون في أو تتجاهله، كما یمكن للمتصالح أن یتراجع عن ه، وإ

غیر صالح المتصالح، وتدعم مركز الإدارة، فالمتصالح لا یمكنه أن یحتج بالطلب كدلیل لقیام المصالحة 
فمجرد عرض المتهم الصلح وسداده نصف التعویض دون أن یصادف "وسقوط حق الدولة في العقاب، 

أو من ینیبه لا یرتب الأثر الذي نص علیه القانون بانقضاء الدعوى الجنائیة،  ذلك قبولا من وزیر الخزانة
نین عن طلبه، أن تعتمد علیه للدفع أمام القضاء بكونه یفید ظا یمكن للإدارة في حالة تراجع البینم

ن الاعتراف بارتكاب الجریمة المشمولة بالمصالحة، فللمخالف دور سلبي في هذه الإجراءات، إذ بمجرد أ
یختار الطریق الإداري یفقد السیطرة على مجریات الأحداث، ولا یبقى له في نهایة المطاف إلا الموافقة 
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على المصالحة التي بادر إلیها، أو رفضها، غیر أنه في حقیقة الأمر یكون مجبرا على الموافقة لأنه یعلم 
  .451علم الیقین بأن حظه مع الإدارة أوفر بكثیر من حظه مع القضاء

نما للمتابع الحق في  رغم أهمیة هذا الطلب في حل النزاع بشكل ودي، فإنه لا یعتبر إجباري وإ
  .المسطرة القضائیة إتباعالاختیار بین تقدیمه أو تفضیل حل النزاع عبر 

  تقدیم طلـب المصـالحة بـاقتراح عن الإدارة الجمركیة  

دارة الجمركیة، فإن هذه الأخیرة لا یوجد بالإضافة إلى إمكانیة المتابع في اقتراح الصلح على الإ
ما یمنعها من أن تأخذ المبادرة، ویجب أن یخضع الطلب لشكلیات قانونیة حین یعتبر إجراءها هذا 
صحیحا من الناحیة القانونیة، ومقترح الإدارة الجمركیة بخصوص إبداء رغبتها في الصلح طرح إشكالا 

  القانونیة لهذا المقترح ؟، بحیث أثیرت مسألة الطبیعة اءلدى الفقه

بالرجوع إلى مجمل وثائق إدارة الجمارك المغربیة لم یتم العثور على أیه إشارة إلى هذه الطبیعة 
لم یتصدى لمثل هذه  –حسب ما تسنى من الاطلاع على قراراته  –القانونیة، كما أن القضاء المغربي 

بأن مقترح المصالحة طبیعة إداریة منفصل " ولالمسألة، وفي هذا الإطار، ذهب القضاء الفرنسي إلى الق
زجر الجریمة ، على اعتبار مسطرة الصلح مسطرة الإداریة ولها  إلىعن المسطرة القضائیة الرامیة 

بعد  إلاالمصالحة  إجراءاتلا یمكنها البدء في  الإدارةاستقلالیة عن المسطرة القضائیة ، بالرغم من أن 
  .الفرنسیة452"ضائیة الموافقة المبدئیة للسلطة الق

لكن وبالرغم من ذلك فلا یمكن اعتباره قرارا إداریا، فهو لا یتوفر على الشروط اللازمة لذلك؛  
حیث یتمیز القرار الإداري بصدوره بالإرادة المنفردة عكس المصالحة التي تعتبر نتاج توافق إرادتین، 

نین في شيء، ویبقى ظي لا یلزم الالحة الذإضافة إلى أن للقرار الإداري طابعا ملزما یعكس مقترح المص
له كامل الخیار بین قبوله ورفضه، كما أنه لا ینتج آثاره بالنسبة للإدارة إلا بعد المصادقة علیه من الجهة 

  .الإداریة المختصة بإبرام المصالحة

ما دام أن یمكن القول أن للمقترح الإداري طبیعة إداریة دون أن یرقى لاعتباره قرار إداري،  ،بذلك
ن كانت القضیة معروضة  التشریع المغربي لم یشترط أخذ رأي الجهاز القضائي في مبدأ التصالح حتى وإ

كان الطلب من جهة الإدارة أو  أمام القضاء بل حتى بعد صدور حكم نهائي، ومن ناحیة أخرى فسواء
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ل بإرادة سلیمة، مع احترام نقط نین فإنه یخضع لخاصیة العقود الرضائیة، بمعنى تقابل الإیجاب والقبو ظال
  .شكلیات عقد المصلحة

  :شكـــل طلـــب المصـــالحة -

تتوقف المصالحة الجمركیة على مصادقة وزیر المالیة أو مدیر الإدارة، إلا أن إجراء هذه 
یجب أن تثبت : " ... من م ج ض غ م على إنه 3ف/326المصالحة یشترط فیه حسب الفصل 

ورق مدموغ في عدد من النسخ الأصلیة یعادل عدد الأطراف الذین لهم مصلحة المصالحة كتابة على 
و یستفاد من هذا النص إنه یتعین على المتهم تقدیم طلب كتابي بطلب فیه التصالح ویكون ." مستقلة فیها

هذا الطلب مستوف لشروطه، على أن تقوم بعد ذلك إدارة الجمارك بتحریر عقد المصالحة في عدد من 
یعادل عدد الأطراف الذین لهم مصلحة مستقلة في إبرام هذه المصالحة، وبعد ذلك تعمل على  النسخ

  .453تسلیم نسخ  مماثلة لعقد الصلح لهؤلاء الأضناء أطراف عقد الصلح

ما ینبغي التأكید علیه في هذا الصدد أنه إذا تعدد الشركاء والمتواطئین في ارتكاب المخالفة أو 
قد الصلح، فإنه یجوز لأحدهم، أن یوقع المصالحة باسمه وباسم شركائه أو الجنحة الجمركیة محل ع

المتواطئین معه، غیر أن مخالفة الاعتراض على مزاولة مهام أعوان إدارة الجمارك، تنعقد المصالحة 
 454بشأنها بشكل منفرد مع كل مخالف على حد حیث یكون الجزاء المقرر محدد في غرامة مالیة شخصیة

  .ولیس جماعیة

یختلف شكل المصلحة تبعا لوجود محضر إثبات من عدمه، وعملت إدارة الجمارك على وضع 
  :نموذجین لصیاغة هذه المصالحة وهي

  یتعلق الأمر بالمصلحة التي حلت محل المحضر بالمخالفة قبل و : المصالحة المعتبرة كمحضر
یشهد مرتكب المخالفة  إنشاء هذا المحضر ومن خصوصیات هذا النموذج هو أنه في هذه الحالة

على نفسه في هذا الصلح على أنه متنازل عن حقه أمام المحاكم في الاحتجاج بعدم تحریر 
محضر اعتیادي لتقریر المخالفة أو الجنحة الجمركیة، وأن عقد الصلح حرر استجابة لطلبه، وأنه 

نهائیا في النزاع إما یلتزم ویترك المبلغ الذي دفعه إلى الآمر بالصرف تحت الإیداع الذي یفصل 
إداریا أو قضائیا، كما یتضمن هذا النموذج بالتفصیل أساء الحاجزین والوقائع المكونة للمخالفة 
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ومكان وتاریخ حصولها، ونوع البضائع المحجوزة وقیمتها ومواصفاتها حیث یقوم هذا النموذج من 
  .455الصلح مقام محضر الحجز

  المصالحة قبل وبعد الحكمTransaction avant ou après jugement:  وتكون في
ویجب أن . T4456الحالة التي یكون فیها المحضر قد حرر، وهذا النموذج یصطلح علیه بـ 

یتضمن هذا النموذج مجموعة من البیانات القانونیة، على أن یحرر في نسختین أو عدة نسخ 
  .457بدفتر یومیتهبحسب عدد المستفیدین من الصلح، ویشهد علیه قابض الجمارك ویقیده 

 :مضمـــون عقـــد الصلـــح -)3  

یتضح بالرجوع للنماذج المهیأة من طرف إدارة الجمارك لعقود المصالحة أنه لابد أن یتضمن عقد 
المصالحة مجموعة من البیانات، كسرد الوقائع المتصالح بشأنها والعروض التي قدمها المخالف، ونوع 

هذا یجب أن یتضمن عقد المصالحة عدة بیانات، منها تاریخ إنشاء الجریمة المرتكبة، بالإضافة إلى 
  .العقد، وهویة الآمر بالصرف وهویة الملزم المتابع

كما یجب أن یتضمن عقد الصلح العروض المقدمة من طرف المتابع أو من طرف الإدارة، كأداء 
شارة كذلك إلى النسخ المحررة من كافة النفقات، أو التنازل عن البضائع ووسائل التنقل المصادرة، ویتم الإ

عقد المصالحة في حالة تعدد أطرافها، ویجب في الحالة التي یتعدد فیها مرتكبي الجریمة الجمركیة 
الإشارة إلى اسم الطرف أو الأطراف الذین أبرموا المصالحة مع الإدارة أو التصریح بامتداد الآثار القانونیة 

  .على الأطراف المتعاقدین دون غیرهم

  :أجــــل الصلــــح -) 4  

یمكن للمتضرر أو : " من ق م ج  نجد المشرع المغربي ینص على أنه 41بالرجوع إلى المادة 
المشتى به من قبل إقامة الدعوى العمومیة وكلما تعلق الأمر بجریمة تعاقب علیها بسنتین حبسا أو أقل أو 

لب من وكیل الملك تضمین الصلح بینهما درهم أن یط 5000بغرامة مالیة لا یتجاوز حدها الأقصى 
  ".بمحضر
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أن المشرع اشترط في الصلح الجنائي إقامته قبل ممارسة  ،بذلك یلاحظ من خلال المادة أعلاه
أي بمجرد إحالة النیابة العامة الملف على أنظار القضاء لا یحق لأطراف  ،الدعوى العمومیة ولیس بعدها

، إذ یعطي للإدارة قبل حكم نهائي 273الدعوى الصلح، عكس ما نص علیه التشریع الجمركي في فصله 
  .وبعده أن تصالح الأشخاص المتابعین من أجل أفعال مخالفة للقوانین والأنظمة الجمركیة

ذا كان المشرع المو   1963لسنة  66 :مكرر من قانون الجمارك رقم 124صري من خلال المادة إ
من خلال عدم تحدید زمن  ،ذهب إلى ما ذهب إلیه المشرع المغربي ،1980لسنة  75المضاف بالقانون 

معین لإبرام الصلح سواء كان قبل الحكم النهائي أو بعده، فإن هناك من التشریعات من أجازت إبرام عقد 
 76ومن هذه التشریعات نجد المشرع السوداني الذي نص في المادة  –فقط  –الحكم النهائي الصلح قبل 

من قانون الضریبة على أن الصلح لا یكون إلا قبل إحالة الدعوى على المحكمة أو قبل البدء في 
المحاكمة، وبذلك إذا تقدم المخالفة بطلب الصلح فور ضبط المخالف فلا یعقل أن تستهله الإدارة 

  .458المختصة لحین اتخاذ إجراءات رفع الدعوى ثم تقبله بعد ذلك

هو ما إذا كان بإمكان إبرام الصلح  ،ینالمختص اءإن الإشكال الذي یثور لدى معظم الفقه
  الجمركي بعد صدور الحكم النهائي ؟

الإداریة نه متى صدر حكم نهائي في الدعوى الجنائیة فإنه لا یجوز الصلح بین الجهة أالقاعدة 
كما  –والمخالف، إذا كانت بعض التشریعات تجیز الصلح بعد الحكم النهائي وتشریعات أخرى لا تجیزه 

فإنه هناك من یرى بأن إجازة هذا الصلح بعد الحكم النهائي یمس بحجة الأحكام القضائیة  –أشرنا أعلاه 
  .ویهدر قیمتها

 273صلح بعد الحكم النهائي من نص المادة أن توجه المشرع المغربي بإجازة ال ،نرى من جانبنا
كون المشرع أقر بالصلح بخصوص العقوبات المالیة دون الحبسیة، ومن  ،من م ج ض غ م له مبرراته

ثم حاولت مدونة الجمارك التوفیق بین حق الدولة في العقاب والردع والأغراض النفعیة في تحصیل حقوق 
  .مالیة لخزینة الدولة
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  : الصلــــح الجمركــــينطــــاق -ثانیا

یتجلى الهدف من دراسة موضوع نطاق المصالحة الجمركیة، في التأكد مما إذا كانت تحقق الغایة 
المرجوة منها، والتي تتجلى في تبسیط وتیسیر الإجراءات، وتخفیف العبء على كاهل القضاء، ثم تحقیق 

لذا لابد من . نین من احترام للقانون وعدالتهظسبق وما یجب أن تكنه الإدارة والالتوازن المطلوب بین ما 
  ).ب(قبل التعرف على أطراف عقد المصالحة الجمركیة ) أ(تحدید الجرائم المشمولة بالصلح 

  :حـدود الجرائــم المشمــولة بـالصلــح الجمركـــي - )أ 

إقامة یمكن للمتضرر أو المشتكى به من قبل : "من ق م ج نجد أنه 41بالرجوع إلى المادة 
الدعوى العمومیة، وكلما تعلق الأمر بجریمة تعاقب علیها بسنتین حبسا أو أقل أو بغرامة مالیة لا تتجاوز 

، "درهم أن یطلب من وكیل الملك تضمین الصلح الحاصل بینهما بمحضر 5000459حدها الأقصى 
وارتباطها بالجوانب أعلاه تتمیز في معظمها بطابعها البسیط  41وبذلك فالجرائم الواردة في المادة 

  460.الاجتماعیة والعائلیة

ذا كان المشرع بذلك قد حصر الجرائم المشمولة بالصلح، فإنه بالرجوع إلى مدونة الجمارك  ،وإ
للإدارة قبل حكم نهائي أو بعده أن تصالح الأشخاص المتابعین : "الذي جاء فیه 273وباستقراء الفصل 

من قانون  41، مما یتضح معه، وعلى عكس المادة "الجمركیة من أجل أفعال مخالفة للقوانین والأنظمة
  .المسطرة الجنائیة أن المشرع الجمركي لم یحدد الأفعال أو المخالفات التي یجوز التصالح فیها من عدمه

لعل العلة في عدم حصر الجرائم الجمركیة المشمولة بالمصالحة تتمثل في محاولة المشرع في 
المنفعة التي تعود على المجتمع من تطبیق العقوبة على المتهم وبین المنفعة التي الترجیح من ناحیة بین 

تعود علیه من تحصیل مبالغ مالیة تساهم في تحقیق المصلحة العامة من ناحیة أخرى، وهو ما أكد علیه 
توقیع أنه لا یهم المجتمع أن ینزل بمرتكب جریمة التهریب من الألم الناشئ عن " أحد الفقهاء بالقول 

  .461العقوبة علیه بقدر ما یهمه تحقیق نفع المجتمع من مراعاة مصالحه المالیة

  

                                                             
- 447- 432الفصول (الإشارة إلى أن القانون الجنائي یتضمن جنحا معاقب علیها بالحبس فقط وأخرى معاقب علیها بالحبس والغرامة تجدر  -459

، )من ق ج 608الفصل (، أو مخالفات معاقب علیها بالاعتقال أو الغرامة )من ق ج 479و 400(، أو بإحدى هاتین العقوبتین )من ق ج 448
  .، ومع ذلك لم یدرجها المشرع ضمن الجرائم التي یمكن إخضاعها لمسطرة الصلح)من ق ج 609(لغرامة فقط وأخرى معاقب علیها با

  .140: ، ص. س.م: لحسن بیهي -460
  .53: ، ص1990 ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، "الجرائم الضریبیة والنقدیة" : أحمد فتحي سرور -461
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من جهتنا، یمكن القول أنه بتوسیع مجال الصلح في المادة الجمركیة جعل المشرع من الجریمة 
ج الاقتصادي وعلى دون الاكتراث لمدى خطورتها على النسی –فقط  –مصدرا لتحصیل الموارد المالیة

ذلك أن عموم المهربین یجعلون من التهریب مهنة لهم سواء كان التهریب معیشیا أو  .مستهلكینصحة ال
في إطار شركات تعمل في الظل، و السماح لهم بالصلح أثناء ارتكابهم لجریمة جمركیة، هو اعتراف غیر 

  .صریح من المشرع بالسماح لهم بمزاولة هذه المهنة

المشمولة بالصلح في المیدان الجمركي بالاعتماد على وعلیه نطالب المشرع بحصر الجرائم 
  .معیار خطورتها على الاقتصاد، وخصوصا صحة المواطن

  :أطـــراف المصـــالحة الجمركیـــة-)ب 

 41كما سبقت الإشارة إلى أن الصلح الجنائي بشكل عام یقتضي توافق إرادتین، فإنه نجد المادة 
یتولیان مهمة إجراء الصلح بینهما، هما المتضرر والمشتكى به، من ق م ج  نصت على طرفین اثنین 

لكن من خلال نفس المادة یمكن أن نستنتج بأن النیابة العامة تعتبر أیضا طرفا في مسطرة الصلح نظرا 
للدور الرئیسي الذي تقوم به، وبالتالي یمكن أن نقول بأن مسطرة الصلح تتضمن طرفین رئیسیین هما 

، و بالنسبة للمصالحة 462ى به، إضافة إلى طرف ثالث یتمثل في النیابة العامةالمتضرر والمشتك
من م ج ض غ م یجوز للإدارة الجمركیة أن تصالح الأشخاص  273الجمركیة الواردة في الفصل 

في عقد المصالحة، بالإضافة للأشخاص المتابعین الواردة ) 1(المتابعین، وبذلك تكون طرفا جوهریا 
  ).2(یل الحصرأسماءهم على سب

  :الإدارة الجمركیــة كطـرف أصلـي فـي عقـد المصــالحة -) 1  

من م ج ض غ م ، لإدارة الجمارك إجراء المصالحة مع الأشخاص  273رخص الفصل 
المتابعین بسبب الجنح والمخالفات الجمركیة، ولم یحدد المشرع قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلین 

المصالحة من صلاحیات المدیر العام للجمارك وبإمكانه تفویض غیره من أعوان لإجرائها، وبذلك تكون 
الإدارة لإجرائها، ویجب أن یكون ممثل الإدارة الجمركیة الذي یجري المصالحة مع مرتكب الجنحة أو 
المخالفة الجمركیة موظفا مختصا قانونیا، ذلك أن صحة المصالحة مشروطة بمدى اختصاص ممثلي 

  463.ن ثم تبطل المصالحة التي یجریها غیر مختص أو متجاوز حدود اختصاصهالإدارة، وم

                                                             
  .وما یلیها 36: ، صس.م: نفیسة فارس  -462
  .وما یلیها 85: ص س،.م: عبد الرحمان الملیاني -     

463- C.P. Benn et H, Tmémeau, le droit douanier, librairie général de droit et de jurisprudence, Paris, 1975. 
 .87: ، صس.م:أورده علي الجعنوني -
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-59-2 :تجدر الإشارة أنه حدود اختصاص هاته الجهات كانت منظمة بمقتضى المرسوم رقم
یمارس مدیر : "، حیث كان ینص في فصله الأول على أنه1960464ینایر  8الصادر بتاریخ  1961

  :جرائم والضرائب غیر المباشرة في الحالات التالیةإدارة الجمارك حق التصالح بخصوص ال

 الجرائم المثبتة في حق المسافرین والتي لم تكن موضوع أیة متابعة قضائیة؛  
 الجرائم المعاقب علیها بالغرامة كعقوبة أصلیة؛ 
  ملیون فرنك أو في حالة عدم وجود نص قانوني  2جمیع الجرائم الأخرى لا تتعدى قیمتها

دون احتساب قیمة وسائل النقل المستعملة في  –كون قیمة البضائع المهربة مخالف، حینما ت
یكون وزیر "من نفس المرسوم على أنه  2، ویضیف الفصل "ملیون فرنك 8لا یتجاوز  –التهریب 

 ".المالیة هو المختص في جمیع الحالات الأخرى

صالحة محددة بمقتضى أما الیوم أصبحت الاختصاصات المسندة للأشخاص المؤهلین لإجراء الم
دلیل المصالحات على أساس قیمة الأشیاء المحجوزة التي تم ضبطها، وتفادیا للتداخل بین الاختصاصات 
من جهة وارتفاع أسعار البضائع وانخفاضها من جهة أخرى، تحدد قیمة البضائع موضوع المخالفة وقت 

  .465الحجز ومكانه

تاریخ تقدیم طلب المصالحة بخصوص جریمة جمركیة تجدر الإشارة إلى أن الفترة الممتدة بین 
ووقت المصادقة علیها من طرف الجهة المختصة على هذه المصالحة، یبقى عقد المصالحة معلقا على 
شرط فاسخ، وهي ضرورة المصادقة علیها من طرف الجهة المكلفة بذلك قانونا، وذلك بمنطوق الفصل 

لا تصبح المصالحة نهائیة إلا بعد المصادقة علیها "من م ج ض غ م، الذي نص على أنه  1ف/ 274
  ".من طرف الوزیر المكلف بالمالیة أو من طرف مدیر الإدارة

  

  

  

  

                                                             
ماستر النظام  –، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص "الواقعالتهریب الجمركي بین النص القانوني والتنزیل في ": وفاء امحسني -464

  .89: ، ص2013 – 2012: ، السنة الجامعیة-طنجة  –، جامعة عبد المالك السعدي، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة -الجمركي
  .62 – 61 – 60: س، ص.، م)"رسالة(المصالحة في التشریع الجنائي المغربي": محمد الشلي -465
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  : حـدود الأشخــاص الذیــن یحـق لهـم التصــالح مـع الإدارة الجمركیــــة-) 2  

ما أكده الفصل  لا یمكن التصالح عن الجرائم الجمركیة إلا مع الشخص المؤهل لذلك قانونا، وهذا
من م ج ض غ م الذي حصر الأشخاص المؤهلین لإجراء المصالحة في الأشخاص المتابعین من  273

 .أجل أفعال مخالفة للقوانین والأنظمة الجمركیة

أو مرتكب المخالفة بل عمد إلى استعمال مصطلح " المتهم"فالمشرع لم یستعمل مصطلح  ،بذلك
خالفة أو الجنحة الجمركیة، وعلى أي شخص آخر جدیر بالمساءلة أعم یصلح لأن یطبق على مرتكب الم

 ، خاصة على المستوى العملي466جنائیا أو مدنیا عن النتائج المترتبة على المخالفة أو الجنحة الجمركیة
من الصعب أن یتم القبض على المسؤول الحقیقي والفعلي في ارتكاب  -كما سنرى ونوضح لاحقا –

و تكمن العلة في استعمال مصطلح أعم في إیجاد شخص ما یمكن . التهریب الجریمة خاصة في جرائم
وعموما یمكن حصر هؤلاء فیما . مساءلته حتى یتم ضمان الإیرادات والتعویضات المالیة لخزینة الدولة

  :یلي

  : مرتكبـــي المخـــالفة أو الجنحـــة -

سي طابعا إجرامیا في نظر القانون یقصد به كل من یقوم بتنفیذ فعل من الأفعال المادیة التي تكت
ما فاعلا معنویا . الجمركي وهكذا یكون مرتكب الجریمة إما فاعلا مادیا ساهم مباشرة في تنفیذ الجریمة، وإ

  .467حمل غیره على ارتكابها

ما یجب التأكید علیه أن مفهوم الفاعل الأصلي للجرائم المشمولة بالمصالحة الجمركیة یتمیز 
عن الجریمة بمفهوم المبادئ العامة ق ج، فهو یمتد لیشمل جمیع " غرباء"لیشمل أشخاص باتساع نطاقه 

الأشخاص الذین لهم علاقة أو رابطة بالبضائع المحظورة، أو بعض الأشخاص الذین یفترض المشرع 
  .468مسؤولیتهم لمجرد ممارستهم لبعض المهن، ولقیامهم ببعض الإجراءات الجمركیة لفائدة الغیر

  

  

  

                                                             
  .90 - 89: ، صس.م: علي الجعنوني -466
  .243: ، صس.م: عبد السلام بنحدو -467
  .317: ، صس.م، )"كتاب(المصالحة الجمركیة في القانون المغربي " :محمد الشلي -468
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  :الحــــــائزون   -

من م ج ض غ م نجده نص على مسؤولیة الأشخاص الذین  1ف/223بالرجوع إلى الفصل 
ومدونة الجمارك والضرائب غیر المباشرة لم . توجد في حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها وناقلوها

نما اكتفت في الفصل أعلاه بافتراض المسؤول469تتطرق لمفهوم الحائز والحیازة   .یة الجنائیة للحائز، وإ

بمعنى أنه تقوم المسؤولیة الجنائیة للحائز بمجرد اكتشاف بضائع في وضعیة غیر قانونیة، سواء 
بحوزته أم بالأماكن التي یعتبر مسؤولا عنها، فإدارة الجمارك والنیابة العامة معفیان من إثبات قیام الحیازة 

ن علمه أو بدون رضاه، فلا یمكن دفع هذه شخصیا أو أن هذه البضائع قد تم وضعها بمسكنه بدو 
  .470المسؤولیة بالجهل أو بحسن النیة

تعتبر الحیازة في المادة الجمركیة قرینة بسیطة یجوز رفع المسؤولیة الناجمة  ،غیر أنه مع ذلك
  .عنها بإثبات القوة القاهرة

  :النــاقلـــــون   -

مواجهة إدارة الجمارك، ولا یمكن دحض یعتبر ناقل الأشیاء المرتكب الغش بشأنها مفترضة في 
وبذلك ینطبق مفهوم . من م ج ض غ م 223هذه المسؤولیة إلا بواسطة المقتضیات الواردة في الفصل 

ب وقواد الطائرات، فیما یخص الإغفالات والمعلومات غیر كلى ربابنة البواخر والسفن والمراالناقل ع
كبة على فیما یخص الجنح أو المخالفات الجمركیة المرتالصحیحة الملاحظة في بیاناتهم، وبصفة عامة 

  .بهم وطائراتهمكظهر بواخرهم وسفنهم ومرا

  :المصــــــرح   -

تعتمد إدارة الجمارك على تقنیة التصریح بالبضائع سواء عند التصدیر أو الاستیراد؛ وذلك لتحدید 
ئع، وكذا في تطبیق الأنظمة قیمة الرسوم والمكوس، وتعیین النظام الجمركي الذي تخضع له البضا

من م ج ض غ م نجده  222، وبالرجوع إلى الفصل 471والمعاملات التي تتطلبها تدابیر المراقبة الجمركیة

                                                             
نوا ناقلین، أو مستودعین، مالكین، أم ومع ذلك فإن كلمة الحائز في المدونة تتخذ مفهوما واسعا لتشمل جمیع من بحوزتهم البضائع سواء كا -469

سؤولیة لا لا، وسواء كانت الحیازة مادیة أو قانونیة، فاعلین، أو سائقي وسائل النقل، مودعین أم أصحاب الأماكن المودعة فیها البضاعة، وهذه الم
  ...تقتصر على أصحاب المخازن، والمعامل، والمتاجر 

  .99: ، صس.م: عبد الرزاق بلقسح  -470
  .319: ، صس.م، )"كتاب(المصالحة الجمركیة في القانون المغربي : "محمد الشلي -471
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أكد على المسؤولیة الجنائیة لموقعي التصریحات فیما یخص الإغفالات والبیانات غیر الصحیحة والجنح 
  .اتهمأو المخالفات الجمركیة الأخرى الملاحظة في تصریح

من م ج  67لقد تعرض المشرع للأشخاص المؤهلین لتقدیم التصریح المفصل بمقتضى الفصل 
لا یمكن أن یقوم بعمل المصرح بالبضائع المقدمة أو المودعة لا في  -1:"ض غ م  الذي جاء فیه 

یون المشار الجمرك إلا مالكو البضائع المذكورة والمعشرون المقبولون وكذا الأشخاص الذاتیون أو المعنو 
  ".بعده 69إلیهم في الفصل 

  :المتعهــــد   -

الشخص الذي یحرر التعهد " soumis sionnaire en douaneیقصد بالمتعهد لدى الجمرك 
، بمعنى أن التعهد یهدف إلى ضمان الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق المستفید من أحد 472"باسمه

 222من الفصل " ب"حسب الفقرة  –هذه الفئة مسؤولة جنائیا ، وتعتبر 473الأنظمة الاقتصادیة الجمركیة
 .من م ج ض غ م   في حالة عدم تنفیذ الالتزامات الموقعة من طرفهم

عموما یعتبر متعهدا، كل من قام بالتوقیع على الالتزامات الواردة في التصریح وتنشأ مسؤولیته 
لجمارك، وتتمثل هذه الالتزامات إما في أداء الرسوم الجنائیة بمجرد عدم تنفیذ هذه الالتزامات تجاه إدارة ا

والمكوس، أو في استعمال البضاعة المستفیدة من نظام الإعفاء في الغایة التي خصصت لها، أو الالتزام 
  .474... بتقدیم مستندات معینة 

  :المشــاركــــون والمستفیـــدون مـن الغـــش  -

 :شخاص الذین قاموا على علم بما یليمن مدونة الجمارك في الأ 211حددهم الفصل و 

 حرضوا مباشرة على ارتكاب الغش أو سهلوا ارتكابه بأي وسیلة من الوسائل؛  
 اشتروا أو حازوا ولو خارج الدائرة الجمركیة بضائع ارتكب الغش بشأنها؛ 
  ستروا تصرفات مرتكبي الغش أو حاولوا جعلهم في مأمن من العقاب ویعتبر شخصا ذاتیا

 مصلحة في الغش؛أو معنویا 
 الذین قاموا على علم بتمویل عملیة الغش؛ 
 مالكو البضائع المرتكب الغش بشأنها. 

                                                             
  .429: ، صس.م،"المنازعات الجمركیة": أحسن بوسقیعة  -472
  .56: ، صس.م:  عبد الوهاب عافلاني -473
  .324: ، صس.م، ) "كتاب(المصالحة الجمركیة في القانون المغربي" :محمد الشلي -474
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  :المســـؤول المدنـــــــي  -

من خصوصیات التشریع الزجري الجمركي كونه یحدد المسؤولیة لتشمل بعض الأشخاص الذین 
نما لكونهم یقومون بمهام ا لإشراف والرقابة والتوجیه على مرتكبي لا یرتكبون شخصیا الجرائم الجمركیة، وإ

هذه الجرائم، ویتعلق الأمر بالمسؤولین مدنیا عن الجرائم الجمركیة التي یرتكبها من هم تحت عهدتهم، 
وذلك في حدود الجزاءات المالیة دون الجسمیة، وفي هذا توسیع لنطاق الأشخاص المؤهلین لإبرام 

 .المصالحة الجمركیة

فسواء تعلق الأمر بالمسؤولیة المدنیة لمالكي البضائع عن تصرفات مستخدمیهم، وكذا  ،بذلك
  .مسؤولیة الكفیل عن عدم وفاء المدین بدینه، یمكن لهم إجراء المصالحة مع الإدارة الجمركیة

مكـــانیة الطعـــن فیهـــا: المطلب الثاني   المصــالحة الجمركیــة بیــن إلزامیــة آثـــارها وإ

ثار قانونیة ، فبإجراء الصلح تنقضي الدعوى العمومیة إبرام الصلح آجرد مرتب المشرع المغرب ب       
الضمانات القانونیة للرجوع  إلىالاستناد  الأخیرولا یحق لإدارة الجمارك متابعة المخالف ولا یمكن لهذا 

، ورة من صور العدالة الرضائیةلح صویمثل الص.عنها، فالصلح یلزم الطرفین بصفة نهائیة لا رجعة فیها
المتصلة بالدعوى العمومیة ، فعلى غرار سلطة القاضي في تفرید العقاب یبدو هذا النظام كآلیة بدیلة في 

تم بشكل صحیح أثار قانونیة عدیدة بالنسبة  إذاالجنائیة ، وبالتالي یرتب الصلح  الإجراءاتشأن تفرید 
ترتب البطلان على الصلح الجنائي نتیجة تخلف  إذالف هذه الآثار ، وتخت) الأولىالفقرة (لطرفیه و الغیر
  )الفقرة الثانیة(إبرامهأحدى شروط 

  آثـــار المصـــالحة الجمركیــة تجــاه طرفیهــا: الفقرة الأولى

لا جدال حسب القاعدة العامة في مجال المصالحة الجنائیة عموما والجمركیة بوجه خاص أن 
، أو یكون بعد )أولا(صدور حكم نهائي، فیترتب على ذلك انقضاء الدعوى العمومیة یكون هذا الصلح قبل 

، وبین هذا )ثانیا(صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، فینتج عن ذلك وقف تنفیذ العقوبة 
وذاك یجب على الشخص المخالف قصد قبول صلحه تجاه الإدارة الجمركیة تسدید ما علیه من مستحقات 

  ).ثالثا(یة والمتمثلة في التخفیض الكلي أو الجزئي من الغرامات والمصادرات الجمركیة مال
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  :انقضــاء الدعــوى العمــومیة الجمركیـــة-أولا

إذا وقع الصلح وصار نهائیا قبل : " من م ج ض غ م  على أنه 3-2ف /273ینص الفصل 
إذا وقع "و" انقضاء دعوى النیابة ودعوى الإدارة الحكم النهائي ترتب علیه بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة

من  1بعد حكم نهائي فإنه لا یسقط عقوبة الحبس والتدبیر الوقائي الشخصي المنصوص علیها في الفقرة 
  ".220الفصل 

بمعنى أنه متى لم یصدر حكم نهائي في القضیة تؤدي المصالحة إلى سقوط الدعوى العمومیة 
، وتتفق معظم التشریعات المقارنة 475د المحكمة عن مواصلة النظر في الدعوىبقوة القانون، وبذلك تغل ی

وأحكام القضاء على انقضاء الدعوى العمومیة عن طریق الصلح وهذا الانقضاء یحوز حجیة الشيء 
م بشأن الصلح الجمركي أي طعن وفق مقتضیات د، ومن تم لا یمكن أن یق476المقضي به بصفة نهائیة

  .غ م من م ج ض 276الفصل 

أجاز القانون الصلح مع المخالف في جریمة من  إذاأنه  ،الإطارفي هذا  477هناك من یرى
انقضاء الدعوى الجنائیة حتى ولو أن المشرع لم ینص  إلىالجرائم الاقتصادیة ، فإن هذا الصلح یؤدي 

السیاسة العامة التي تحكم نظام الصلح في الجرائم التي تجیز ذلك ،  إلىعلى ذلك مباشرة ، بالاستناد 
فإنها تقوم على حصول الدولة على مقابل الصلح من المخالف على أن تنقضي الدعوى الجنائیة تجاه 

  .المخالف لقاء هذا المقابل

قرارات  إحدىحیث جاء في  ،هو ما سار فیه القضاء المغربي والمقارن على حد السواء الأمرهذا 
الصلح یعد في حدود تطبیق هذا القانون بمثابة نزول الهیئة : " ...على أن 478محكمة النقض المصریة

الاجتماعیة عن حقها في الدعوى الجنائیة مقابل الجعل الذي قام علیه الصلح، ویحدث أثره بقوة القانون 
  ". تحكم بانقضاء الدعوى الجنائیةما تم التصالح أثناء النظر في الدعوى أن  إذامما یقتضي من المحكمة 

  

                                                             
  .206: ص س،.م، "المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المواد الجمركیة بوجه خاص": أحسن بوسقیعة  -475
   277: ، صس.م: محمد حكیم حسین الحكیم - 476
  .128-127: ، صس.م،"المنازعات الجمركیة بالمغرب بین ازدواجیة القضاء ووحدة القانون الجمركي": محمد الشریف بنخي - 477
  :، أورده 1989-05-21قرار صادر بتاریخ  -478
  . 81:، صس.م: عادل العلاوي -
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وحیث تنتهي : " ما یلي 479جاء في حكم صادر عن محكمة الاستئناف بتطوان ،تطبیقا لذلك
الدعوى العمومیة بإبرام المصالحة بین الجاني والمتضرر، و أن قانون الجمارك نص على ذلك صراحة 

: الذي نص على أنه  1844ینایر  1خ وهو ما قرره أیضا المنشور الفرنسي بتاری". منه 273في الفصل 
في حالة المصادقة على المصالحة ، فإن المحكمة یجب علیها الامتناع عن المتابعة في حالة عدم " 

 إعفاءالدعوى أو  إجراءاتقرار بانتفاء وجه المتابعة في حالة بدء  إصدارالدعوى العمومیة ، أو  إقامة
  .480"لجلسةالقضیة ل إحالةالمتابع المستفید في حالة 

، فلا یمكن متابعة المصالح حة الجمركیة قوة الشيء المقضي بهتكتسب المصال ،تبعا لما سبق
على الجریمة محل المصالحة، كما أنها لا تحدث آثارها إلا بالنسبة لهذه المخالفة دون غیرها من الجرائم 

المتهم سواء كانت سابقة علیها أم لاحقة لها ، كما هو الحال في الجرائم المرتبطة  إلىالأخرى التي تنسب 
 إدارةو للمتابع أن یدفع بسبق المصالحة لرفض أي طلب جدید قد تتقدم به . 481بالجریمة الجمركیة

 ، 482الجمارك، ویتعین على الجهة القضائیة التي یدفع أمامها المتهم بسبق المصالحة أن تتأكد من ذلك
تستطیع الحصول على حقها من التعویض انطلاقا من عقد الصلح  الإدارةوالمبرر الأساسي لذلك أن 

الرسوم والضرائب المتهرب من دفعها جملة  إلىالمبرم بینها وبین الشخص المخالف والذي یضم بالإضافة 
  .  483میة والمدنیةمن الغرامات و المصادرات وعلیه یترتب على توقیع عقد الصلح انقضاء الدعوى العمو 

الجمارك لرفض أي طلب جدید، فلیس  إدارةكان للمتابع أن یدفع بسبق المصالحة في مواجهة  إذا
له بالمقابل تقدیم أي طلب جدید، فبمجرد تنفیذ المصالحة لم یعد سائغا له توجیه احتجاج لإدارة الجمارك 

من م ج ض  276یستشف من الفصل ، هذا ما 484أو رفع دعوى جدیدة ضدها أو استئنافها أمام القضاء
أعلاه ، الأطراف  273تلزم المصالحة التي أصبحت نهائیة طبقا لأحكام الفصل : " غ م الذي جاء فیه 

ونفس المقتضى بالنسبة للإدارة الجمركیة  ...."بكیفیة لا رجوع فیها ، و لا یمكن أن یقدم بشأنها أي طعن 
الجمركیة  الأنظمةط حقها في متابعة المخالفین للقوانین و عند إبرام المصالحة والمصادق علیها ، یسق

                                                             
  :، أورده  3101/2000 :عدد 2000یونیو  28بتاریخ  47- 49 :قرار رقم -479
، جامعة عبد  -النظام الجمركي –، بحث لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص "الجمارك أمام القضاء الزجري  إدارةامتیازات " : عادل أعزیبي -

  . 50: ، ص  2013-2012، السنة الجامعیة  -طنجة-دي ،كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیةالمالك السع
  .220: ، ص س.م: عبد الوهاب عافلاني -480
نة ،مؤسسة الشباب الجامعة ، الاسكندریة ، س"الموسوعة الشاملة في التشریع الجمركي والمنازعات القضائیة ": محمد عبد االله عمر : راجع -481

  .82:، ص س.م :عادل العلاوي :، أورده 220: ، ص  1978
  .27:، ص  س.م، "المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام و في المادة الجمركیة بوجه خاص " : أحسن بوسقیعة  -482
  . 291: ، ص س.م: محمد حكیم حسین الحكیم -483

  . 360: ، ص س.م: نبیل لوقباوي -     
  .85: ، ص س.م، " خصوصیة القانون الجنائي الجمركي على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي":زین الإسم الحسین  -484
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ولا یمكن الاستمرار في إجراءاتها أمام ) ق م ج  4المادة (جنائیا ، فالدعوى العمومیة تنقضي بالمصالحة 
  .القضاء

إذا كان ملف الدعوى على مستوى إدارة الجمارك  حفظ ، و إذا كان على  ،تأسیسا على ما سبق
ن كان على مستوى جهات الحكم تقضى بانقضاء  إدارةالعامة تطلب  مستوى النیابة الجمارك حفظه، وإ

لم یصدر  الدعوى العمومیة بسبب المصالحة ، فهي توقفها سواء في المرحلة الإبتدائیة أم الإستئناف ما
  .485حكم نهائي في النازلة

المصالحة الجمركیة بهذا الخصوص یطرح الإشكال حول مدى إخضاع المشرع المغربي مسطرة 
  .لرقابة القضائیة ؟

یمكن القول بدایة أنه بمقتضى الامتیازات المخولة للإدارة، نكون على یقین من نتیجة الدعوى، 
نین، وتدفعه للتصالح بالشروط التي تخدم خزینة الدولة، ظطرة القضائیة مجرد مصیدة توقع الوتكون المس

الطبیعیة، باعتباره حارسا للحریات الفردیة، وضامنا للتوازن بین هنا یتم إبعاد القضاء عن القیام بمهامه 
  .طرفي العلاقة التصالحیة

بمفهوم آخر، فإن الامتیازات المخولة للإدارة تجعلها في مركز أقوى حتى في مرحلة طرح 
الخصومة أمام القضاء، حیث یمكن فرض مطالبها لدرجة یصبح معها القاضي مقیدا بالوسائل القانونیة 

، بل هناك من ذهب إلى أن الامتیازات المخولة 486لتي تقدمها في النزاع، ویمكن القول بأنه قاضي الإدارةا
نما تؤدي إلى تغییبه واستبعاده، "لإدارة الجمارك في میدان الزجر  لا تجعل القاضي موظف تنفیذ فقط، وإ

المشرع المغربي لم یخضع وبذلك نجد . 487"وهذا ما یشكل ضررا ومفسدة تمس الحقوق والحریات الفردیة
، حیث لم یشترط موافقة القضاء على إبرام المصالحة 488المصالحة لأیة رقابة قضائیة سابقة على إبرامها

  .489حتى في الحالة التي تكون فیها القضیة مثارة أمام المحكمة

                                                             
  . 41: س ، ص .، م)" التقریر(المنازعات الجمركیة " :ریمان عزیزة  -485
  .27: ، صس.م: الجیلالي القدومي -486

487 - VIALI A. A., le régime de visites domiciliaires en matière fiscale et douaniers, Gazette du malais, 1990, 
doctrine, p : 236. 

نفس الشيء یقال على الرقابة اللاحقة لقرار المصالحة، بحیث متى تم المصادقة علیها بشكل نهائي فإنها لا تقبل أي طعن وتصبح ملزمة  -488
  :للطرفین، للتوسع في الموضوع راجع

ماستر النظام  -، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص "2011ة على ضوء دستور مدى دستوریة الدعوى الجمركی" : سحر الراضي  -
 127: ، ص2014 – 2013: ، السنة الجامعیة-طنجة  –، جامعة عبد المالك السعدي، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة -الجمركي
 .وما یلیها

  .183:،ص2004، شتنبر 9 :، مقال منشور في مجلة القصر، عدد"الجنائیة قراءة في مجال المصالحة": محمد الشلي -489
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 بمعنى أن إدارة الجمارك تتمتع بسلطة تقدیریة كاملة ومطلقة في إجراء المصالحة حسب نوعیة
الجریمة ودرجة خطورة المتابع، ویمكنها إما الموافقة على إجرائها أو متابعة المتهم أمام الجهة القضائیة 

  .490المختصة، وفي جمیع الحالات لا تكون مجبرة على تعلیل قرارها

خلافا للمشرع المغربي، علق المشرع الفرنسي إجراء المصالحة بعد إثارة الدعوى العمومیة على 
طة القضائیة، وهذه الموافقة تصدر إما عن النیابة العامة، إذا كانت الجریمة الجمركیة تستوجب موافقة السل

عقوبة حبسیة، أو عن رئاسة المحكمة المعروض علیها النزاع إذا كانت الجریمة الجمركیة تستوجب 
رة لجنة المنازعات أما إذا أجریت المصالحة قبل المتابعة، فإنها لا تتم إلا بعد استشا. عقوبات مالیة فقط

  .491الجمركیة والفعلیة، التي تتكون من مستشاري مجلس الدولة ومحكمة النقض ومجلس الحسابات

  :وقف تنفیذ العقوبات الجمركیة -ثانیا

اذا وقع بعد حكم نهائي فإنه لا "من م ج ض غ م على أن الصلح  3ف/273ینص الفصل 
و بذلك ." 220من الفصل  1نصوص علیه في الفقرة یسقط عقوبة الحبس و التدبیر الوقائي الشخصي الم

المشرع المغربي لم یتنازل عن تطبیق العقوبات السالبة للحریة في حالة توقیع عقد الصلح  أنیلاحظ 
الجمركي بعد صدور الحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به، ولعل هذا الأمر راجع للفعل الجنحي 

م یتحدث عن الخطیر الذي قام به المخالف والذي استحق معه توقیع الجزاء المذكور، لكنه بالمقابل ل
ضرورة تطبیق العقوبات الجنائیة والتي تظل بین یدي الإدارة الجمركیة المالكة للصلاحیة التشریعیة 
المطلقة في التخفیض الكلي أو الجزئي من الغرامات و المصادرات و المبالغ الأخرى المستحقة، مع عدم 

من م ج ض  215ة بمنطوق الفصل شمولیة هذا التخفیض لمبالغ الرسوم والمكوس المستحقة بصورة عادی
  . غ م 

فإنه بمجرد إتمام عقد المصالحة بعد صدور الحكم النهائي، فعلى الإدارة إذا  ،من خلال ما سبق
، و إذا  492المخالف أن توقفه وترفع الحجز الذي أوقعته على أمواله أموالكانت قد باشرت التنفیذ على 

الصلح یسقطه ویتعین على النیابة العامة أن تخلي سبیله كان الظنین یقضي مدة الإكراه البدني ، فإن 
  .بمجرد توصلها بمذكرة الإدارة في الموضوع

لقد أجازت بعض التشریعات الجمركیة المقارنة شأنها شأن المشرع المغربي طریق المصالحة بعد 
التونسي الذي ینص الحكم القضائي الذي یمنح وقف تنفیذ العقوبات المالیة دون السالبة للحریة، كالمشرع 

                                                             
  .88: ص س،.م: علي الجعنوني -490
  .153: ص س،.م: بلیلا امحمد مرزاق وعبد الرحمان  -491
  .91:ص س،.م، )"رسالة(المصالحة في القانون الجنائي المغربي" : محمد الشلي  -492
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إلا أن الصلح بعد صدور حكم نهائي لا یحول دون "من مجلة الدیوانة التونسیة  3ف/322في الفصل 
" من القانون الجمركي التي تنص على انه  221، والمشرع السوري في المادة "تنفیذ العقوبات البدنیة

  ".ة القانونیةیكون للتسویة في معرض تطبیق هذا القانون إسقاط الغرامة الجمركی

فقد أجاز الصلح في العقوبات  493ب/350الفرنسي ومن خلال المادة الجمركي أما المشرع 
الجبائیة و السالبة للحریة قبل صدور الحكم القضائي بموافقة من الوزیر المعني في حالة المخالفات 

القضیة في حال  المطبق في حقها عقوبات جبائیة و حبسیة، وبموافقة من رئیس المحكمة الناظرة في
من  350من المادة ) ج(المخالفات المطبق في حقها عقوبات جبائیة فقط، غیر أنه انطلاقا من الفقرة 

العقوبات الجبائیة و بعد صدور الحكم القضائي لا یمكن أن تكون موضوع  أننفس القانون نص على 
موضوع  التي قد تكونریة العقوبات السالبة للح إلىمصالحة جمركیة مما نجد معه غیاب الإشارة 

  . 494مصالحة بعد صدور الحكم من عدمه

التشریعات السابقة نجد المشرع المصري یعتبر أن المصالحة التي  إلیهعلى عكس ما ذهبت 
وقف تنفیذ أیة عقوبة شملها الحكم كیفما كانت ، بل ویمتد أثر  إلىتنعقد بعد صدور حكم نهائي تؤدي 

معنى أن المصالحة الجمركیة في القانون الجمركي المصري تؤدي سقوط ب.كافة آثار الحكم  إلىالوقف 
  .495الحكم و محو آثاره

  :تسدید مقابل الصلح - ثالثا

یعتبر المقابل عنصرا جوهریا في نظام الصلح الزجري بشكل عام والجمركي بشكل خاص، 
. في العقاب المقرر للمجتمعباعتبار هذا الأخیر یقوم أساسا على المفاوضة إذ أن الدولة تتنازل عن الحق 

مقابل التزام مرتكب الجرم بدفع مقابل لذلك، ولعل مقابل الصلح بهذا المعنى یتلازم وجوده مع كافة صور 
  .الصلح

  

  

                                                             
493-Selon les dispositions de l’article 350 de CDF  " b) après mise en mouvement par l’administration des 
douanes ou le ministère public d’une action judiciaire, l’administration des douanes ne peut transiger que si 
l’autorité judiciaire admet le principe d’une transaction" 

   .13-129: ، ص  س.م، "لمنازعات الجمركیة بالمغرب بین ازدواجیة القضاء ووحدة القانون الجمركيا: "محمد الشریف بنخي  -494
  .272:، صس.م،  "الجرائم الضریبیة و النقدیة ": أحمد فتحي سرور  -495
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الطرف المتصالح  إلىیتمثل مقابل الصلح عادة في مبلغ مالي تنتقل ملكیته من مرتكب الجرم 
دیه مرتكب الفعل الجرمي المتصالح بشأنه إما لإقتناعه معه، كما یمكن اعتبار هذا المقابل تعویضا یؤ 

بمسؤولیته عن هذا الفعل أو لتفضیله هذه الطریقة السریعة بدل المثول أمام القضاء و الخضوع لإجراءات 
  .المحاكمة الجنائیة

نو بخصوص مقدار هذا المبلغ و  ، فإنه لم یحدده تاركا أصلاكان المشرع المغربي لم ینص علیه  إ
تكون  أنذلك لتقدیر إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة، لكن في الواقع العملي فإن تلك المبالغ إما 

مامساویة للمبالغ المحكوم بها أو التي سیحكم بها ،   إدارةأن تكون أقل منها ، ومرد ذلك یرجع لكون  وإ
 الأنظمةیة و لا معاقبة أو ردع المخالف للقوانین و الجمارك لا یهمها سوى استخلاص حقوقها المال

الجمركیة ، وخاصة إذا علمنا أن المبالغ المحكوم بها تكون جد مرتفعة ، وغالبا ما یعجز المحكوم علیهم 
من أدائها، فیكون من مصلحة الإدارة الحصول على بعض تلك المبالغ عوض تنفیذها عن طریق مسطرة 

  .496الإكراه البدني

امتنع المخالف من أداء ما بذمته من مبالغ  إذاما سبق، یبقى السؤال في حالة ما  إلىبالإضافة 
متفق علیها في عقد الصلح المبرم بینه وبین الإدارة الجمركیة هل یسقط حق هذه الأخیر في المطالبة 

  .بالمبالغ المتفق علیها؟ 

  :497جاهین ات إلىعلى هذا التساؤل  الإجابةفي  اءلقد انقسم الفقه

 اعتبار الصلح صحیحا حتى و لو لم یتم أداء مقابله من طرف  إلى :ذهب الاتجاه الأول
مطالبة المستفید من المقابل بتنفیذه جبرا أو الفسخ القضائي  - مع إمكانیة  –مرتكب الجرم 
 .مع التعویض 

 أنه في حالة عدم أداء مقابل الصلح من طرف مرتكب الجرم،  :في حین أكد الاتجاه الثاني
فغن إدارة الجمارك أو النیابة العامة تستعید سلطتها في تحریك الدعوى العمومیة إن لم تكن 

  .قد أقیمت ، أو متابعة ممارستها إن كانت مقامة سلفا

بمعنى . مقابل المحدد سلفامن الناحیة العملیة فإن مسطرة الصلح الجمركیة لا تتم إلا بعد أداء الو 
الجمارك لمقابل التصالح المبرم بینهما و بین  إدارةأن الجرائم الجمركیة لا یتم التنازل عنها إلا بعد استیفاء 

  .المتهم 

                                                             
  . 224: ، ص س.م: عبد الوهاب عافلاني  -496
  . 97: ، ص س.م: علي محمد المبیضین -497
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مضمون الاتجاه الأول مادام ینسجم مع القواعد المقررة  إتباعغیر أنه في حالة عدم الأداء وجب        
، فإن الدعوى العمومیة سیعاد تحریكها  الأحوالعقد الصلح، ولأنه وفي جمیع  في القانون المدني بشأن

إذا لم ینفذ : "من ق ل ع الذي نص على أنه  1115ومتابعتها، وما یزكي قولنا هذا ما جاء به الفصل 
 كان إذاأحد الطرفین الالتزامات التي تعهد بها بمقتضى الصلح ، حق للطرف الآخر أن یطلب تنفیذ العقد 

  ." كان له الحق في طلب الفسخ مع عدم الإخلال بحقه في التعویض في كلتا الحالتین إلاممكنا ، و 

  آثار المصالحة تجاه الغیر: الفقرة الثانیة

تلزم المصالحة التي " من م ج ض غ م نجده ینص على أنه  1ف/276الفصل  إلىبالرجوع     
بكیفیة لا رجوع فیها ، و لا یمكن أن یقدم  الأطرافأعلاه  273أصبحت نهائیة طبقا لأحكام الفصل 

بشأنها أي طعن و لا یسري أثرها إلا على الأطراف المتعاقدة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانیة من الفصل 
  ." أعلاه 217

خضوع الطبیعة العقدیة للمصالحة الجمركیة لمبدأ نسبیة العقود  ،بذلك یلاحظ من خلال هذا المقتضى    
العقد  أطراف، حیث لا ینتج التصالح آثاره إلا بین المتعاقدین من 498قانون الالتزامات والعقودقة في المطب
الغیر الأجنبي عنه،  وعلیه سوف نقوم بمعالجة مبدأ نسبیة العقود ومدى تطبیقها في  إلىیمتد  أندون 

فإنها لا تضر  ،)أولا(میدان الصلح الجمركي من خلال بیان انه كیفما أن المصالحة لا تنفع الغیر
  ).ثانیا(الغیر

  :المصالحة الجمركیة لا تنفع الغیر -أولا

یقصد بالغیر الشركاء والمساهمین و كل من ثبت له علاقة بالجریمة موضوع الصلح الجمركي، ان      
، لا تشكل حاجزا أمام المحكمة للحكم الجمركیة الأنظمةلفین للقواعد و المصالحة المبرمة مع أحد المخا

المشرع المغربي وبتنصیص . بعین بموجب مخافة أو جنحة جمركیةالمتا الآخرین الأشخاصعلى باقي 
           صالحة، یكون قد تفادى الإشكالاتالنسبي للم الأثرالمشار إلیه أعلاه على   276في الفصل 

  .2000یونیو  5الفصل قبل  تعدیلات و الانتقادات التي كانت تثیرها صیاغة نفس 

ض الظاهر للفصل المشرع الجمركي عمل على تجنب الإشكال الذي قد یثیره التعار  أنبمعنى آخر       
الذي ینص على ضرورة الحكم بغرامة  216النسبي للمصالحة ، والفصل  الأثرالذي ینص على  276

الذي  217واحدة على جمیع المشاركین والمتواطئین ، حیث أوجدت المدونة حلا لهذا الإشكال في الفصل 
                                                             

الالتزامات لا تلزم غلا من كان طرفا فیها ، فهي لا تضر الغیر و لا تنفعهم إلا في الحالات : " القانون على انه من هذا  228ینص الفصل  -498
  ."المذكورة في القانون
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ویجب الحكم بمجموع مبلغ العقوبات المالیة المستحقة دون أن یخصم منها مبلغ : " ...ینص على أنه 
المصالحات المبرمة مع الشركاء في المخالفة و المتواطئین ، غیر أن تحصیل مبلغ هذه العقوبات من 

برمة المصالحة معهم یتابع عنه إلا بعد إسقاط نصیب الشركاء و المتواطئین الم أنطرف الإدارة لا یمكن 
".499  

نجده أیضا  تبنى نسبیة المصالحة الجمركیة حیث اعتبر هذه  500بعض الفقه المقارن إلىبالرجوع       
لا تنصرف آثارها بصفة أصلیة  إذالأخیر اتفاق بین طرفین الأمر الذي یجعلها تكتسب قاعدة نسبیة العقد 

شركائها   إلىتمتد آثارها  أن، دون طالب المصالحة  لذلك فإن أي امتیاز لا یمكن أن یستفید منه. للغیر
الجزاءات الجمركیة غالبا ما یتم الحكم بها على كل  أنالمستفید من الغش الجمركي ، كون  إلىلا و 

شخص ثبت مسؤولیته في ارتكاب الغش ، ومن تم انقضاؤها بالنسبة لأحد المسؤولین لا یؤدي بالضرورة 
  .ا لشخصیة العقوبة وتطبیقا لمبدأ تفرید العقابنظر  الآخرینانقضاؤها عن  إلى

فسواء : " بالقول 501هذا ما أكد علیه الاجتهاد القضائي حیث عمدت محكمة النقض الفرنسیة     
لم  أواعتمدت الغرفة الجنائیة على مبادئ القانون المدني المتعلقة بالأثر النسبي لعقد الصلح المدني 

عدم تمتیع المساهمین و المشاركین بآثار المصالحة التي لم یكونوا تعتمد على ذلك ، فقد استقرت على 
تقف المصالحة المبرمة مع أحدهم حاجزا أمام متابعة ومعاقبة باقي المساهمین  أنطرفا فیه ، ولا یمكن 

  ".والمشاركین

ما ینبغي الإشارة إلیه في إطار نسبیة المصالحة الجمركیة والمتمثلة بعدم شمولها لغیر طال   
المصالحة ، أن هذا الأمر لا یتوقف هنا بل أن نسبیتها تمس طالب المصالحة ذاته فیما یتعلق بعدم 

ة الجمركیة لغیر الجریمة الجمركیة المتصالح بشأنها ، ذلك لأن التصالح بخصوص الجریم أثرهاامتداد 
قبل صدور حكم نهائي فیها وانقضاء الدعوى العمومیة المترتبة عنها تبعا لذلك، لا یمنع من متابعة طالب 

  . المصالحة بجرائم القانون العام ولو اقترن ارتكابها بالجریمة الجمركیة التي تم التصالح بشأنها

                                                             
  :  للتوسع أكثر في الموضوع راجع -499
  .ومایلیها 562:، صس.م، )"كتاب(المصالحة الجمركیة في القانون المغربي": محمد الشلي  -

  . 298: ، ص س.م،  "المنازعات الجمركیة ": یعة أحسن بوسق -500
501- P.N. note sous casscrim , 8 Décembre 1971, Douanes C. Burleigh , juris . Classeurs périodiques , 1973 , 
17516 , 

                                                     563:، ص س.م، )"كتاب(المصالحة الجمركیة في القانون المغربي":أورده محمد الشلي - 
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حیث أنه : " بالقول 502قراراته إحدى في و ارتباطا بالموضوع ذهب الاجتهاد القضائي الجزائري      
نوا متابعین بتهمة تخفیضه للعقوبة لكون المتهمین كا القرار محل الطعن نجد أنه أسس إلىبالرجوع 

وع التهریب و الإهانة ، وتغییر خزان السیارة لغرض التهریب ، وعندما قدمت إدارة الجمارك محضر وق
هانة و تغییر خزان في حیثیات القرار الذي أفاد المتهمین تهمة الإ إلا مصالحة انقضت تهمة التهریب ولا

  ."بظروف التخفیف

أنه إذا كان الفاعلون الآخرون والشركات مسؤولون جنائیا ، وجبائیا عن الجنح  أیضانشیر        
والمخالفات التي یساهمون في ارتكابها ، فالأمر یختلف بالنسبة للكفلاء حیث جعلهم القانون مسؤولون 

ضامن عن دفع الحقوق والرسوم الجمركیة والعقوبات المالیة وغیرها على مرتكبي الجنح والمخالفات بالت
  . 503الذین استفادوا من كفالتهم 

، فمن الطبیعي إذن أن یستفیدا  -دون الجنائي -فمسؤولیة الكفلاء لا تتعدى الجانب المدني ،بذلك
التبعیة الملقاة على عاتقهم بمجرد انعقادها ، لكن من المصالحة التي یبرمها المخالف بحیث یتحررون من 

الجمارك التزاماته المالیة التي التزم بها بمقتضى عقد  إدارةبشرط ، أن ینفذ المتابع المتصالح مع 
  .المصالحة 

  : المصالحة لا تضر الغیر -ثانیا

تطبیقا للمبدأ العام و المتمثل في نسبیة عقد المصلح أ فإنه كما أن الصلح لا ینتفع به الغیر، 
الجمركیة فإن شركاءه  الإدارةوعلیه، فإذا ما أبرم أحد المتابعین مصالحة مع . لا یضر الغیر - كذاك-فإنه

الح من الآثار في ذمة والمستفیدین من الغش والمسؤولین مدنیا، لا یلزمون بما یترتب على ذلك التص
 أي منهم عند إخلال المتابع بالتزامه ، ما إلىالمتابع الذي أبرمها، كما لا یجوز للإدارة الجمركیة الرجوع 

ضامنا له أو متضامنا معه ، أو أن المتهم كان قد باشر المصالحة بصفته وكیلا  إلیهلم یكن من یرجع 
  .504عنه

                                                             
  :، أورده 3عن غرفة الجنح والمخالفات القسم  292831 :تحت رقم 2004-01-06قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  -502
لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة رسالة التخرج  "الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري": تاح لعیدمف -

 ،2012-2011الشعبیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة 
  331:ص
لكفلاء بقدر ما یلزم به الملتزمون الرئیسیون بأداء الرسوم والمكوس و العقوبات یلزم ا:" من م ج ض غ م على أنه  1ف/230ینص الفصل  -503

  ..."المالیة وغیرها من المبالغ الواجبة على الملزمین الذین كفلوهم
  .101: ، ص  س.م: علي الجغنوني -504
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بضائع التي حجزت لفائدة إدارة الجمارك فإن آثار فقد أما إذا اشترط عقد المصالحة مصادرة ال
لأنها قد قامت بشأنها  505الملكیة یسري في حق المالكین الأصلیین و لا یمكن لهم الحصول علیها نهائیا 

  .مصالحة بین الإدارة والناقل أو الإدارة والوكیل الجمركي

ن طرفا فیها، نجد هناك من الحالات یمتد النسبي یقتضي ألا تمتد أثارها إلا لمن كا الأثر أنرغم      
الإضرار بمصالحه وحقوقه ، فكما سبق  إلىفیها أثر المصالحة بطریقة غیر مباشرة للغیر ، حیث یؤدي 

، فإن قواعد المسؤولیة في المادة الجمركیة تختلف عن المبادئ العامة ، حیث یمكن إلى ذلكالإشارة 
  . لم یكن مالكا للبضاعة التي یحوزها متابعة حائز البضاعة محل الغش حتى ولو

كما یمكن متابعة الناقل، وفي هذه الحالة فإن المصالحة قد تتضمن شرط التخلي عن وسائل 
یكن مالكها على علم بهذه العملیة، أو التخلي عن البضائع لة في التهریب حتى ولو لم مالنقل المستع

لى وسائل النقل وتصبح یدها ع الإدارةحیث تضع  المالك إلىوهنا فإن أثر المصالحة یمتد . المحجوزة
  .، بغض النظر عن مالكها الحقیقي، وهذا ما یصطلح على تسمیته بأثر المصالحة الناقل للملكیةمالكة لها

، ذلك عقد الصلح المدني في هذه النقطة أن المصالحة الجمركیة تختلف عن إلىهنا تجدر الإشارة       
، حیث إن الحق الذي یخلص إلى الحقوق المتنازع فیهاأثر كاشف بالنسبة  أنه إذا كان للصلح المدني

، فإن المصالحة الجمركیة على 506الصلح إلىمصدره الأول لا  إلىللمتصالح بالصلح المدني یستند 
العكس من ذلك فهي أصل ومصدر تملك الإدارة البضائع ووسائل النقل المتخلى عنها ، حیث یترتب 

یعطي الحق للإدارة الجمركیة في الحصول على المقابل المتفق علیه و هو جدید أثر إنشائي " عنها 
  .507"بالنسبة له ، لم یكن موجودا و لا معلوما قبل الإتفاق على الصلح

المخالفة الجمركیة الذي أبرم المصالحة مع إدارة الجمارك  أووفي حالة وفاة مرتكب الجنحة    
دتها بمقتضى هذه المصالحة ، ففي هذه الحالة و استنادا لمقتضیات دون أن یؤدي ما یجب علیه أداؤه لفائ

من م ج ض غ م ، جاز لإدارة الجمارك أن تستخلص دینها بمقتضى عقد المصالحة في  265الفصل 
  .مواجهة الخلف العام للهالك 
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على العموم فإن إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة تكون مستعدة دائما لقبول عروض       
المخالفین للقانون الجمركي ومستعدة لتقدیم أكبر قدر ممكن من المساعدة لیس لأنها متسامحة بطبیعتها ، 

من المخالفین  ولكن لأن القانون الجمركي بطبیعته قانون نفعي ومالي یشجع على جلب المصالح حتى
  .508لتشریعه ما دام في ذلك إغناء و إثراء للخزینة العامة

  آثار بطلان الصلح الجمركي: الفقرة الثانیة

بكیفیة لا رجوع فیها  الأطرافوتلزم حینئذ :" على  2ف/274لئن كان المشرع نص في الفصل       
ة الجمركیة أن تكون متوفرة على ، فإنه یجب عند انجاز المصالح" و لا یمكن أن یقدم بشأنها أي طعن

،  كافة شروطها القانونیة ، صادرة عن إرادة حرة سلیمة ، بحیث یكون المخالف على علم بما تم فیها
ختیار، وهو أمر یقضي بوجوب أن تكون إرادة المخالف سواء كان في مدركا معناها متمتعا بحریة الا

صورة عنف أو تهدید ، فإنه یعیب إرادته ، بما یؤثر على صحة الصلح المبرم ، ذلك أنه یسري على 
ذا حدث و تخلف أحد الشروط اللازمة  الصلح فیعتبر  لانعقادالصلح القواعد العامة في التعاقد  وإ

ومعرفة كیفیة ) أولا(لنا آثار الصلح الباطل بشكل واضح من خلال بیان أسبابه وتظهر. الصلح باطلا 
  ).ثانیا(توفرت أسباب بطلانه إذاالطعن في هذا الصلح 

  :أسباب بطلان الصلح الجمركي -أولا

تقترب المصالحة الجمركیة من قواعد القانون المدني كلما تعلق الأمر بالآثار، خصوصا أسباب 
أنها تقوم على طریق التراضي ، وبالتالي فهي تخضع للمقتضیات العامة  إلىالنظر البطلان ، وذلك ب

الإشكالات التي  أهمو . من ق ل ع  1112و  1111المنظمة للصلح المدني والواردة في الفصل 
البطلان التي یمكن  أسبابتثیرها هاته النقطة ترتبط بالطابع الرضائي الذي یمیز المصالحة ، إذ أن 

أمام المحاكم المغربیة وتلك التي تصدت لها المحاكم الفرنسیة ترتبط بهذا العنصر وما قد  أن تثار
  .509یشوبه من عیوب ، وذلك بالرغم من قلة الأحكام و القرارات

نو       كان اعتماد نظریة بطلان العقود المدنیة وتطبیقها على الصلح الجمركي وجب معالجة هذا  إ
ضرورة  إلىفإنه بالإضافة . 510الإشكال من زاویة استثنائیة، وهذا نابع من ضرورة احترام عقد الصلح

یامها یوجد حالات أخرى یترتب على ق ختصاصالاللازمة للتعاقد واحترام قواعد التوفر على الأهلیة ا
  : بطلان المصالحة الجمركیة 

                                                             
  . 42: ، صس.م،  ) "التقریر(المنازعات الجمركیة" :راجع ریمان عزیزة  - 508
  .635-634: ص  ، س.م، ")كتاب(المصالحة الجمركیة في القانون المغربي":الشلي  محمد -509
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  : كراهالإ  -)أ 

یباشر من غیر أ ن یسمح به القانون یحمل  إجبار: " بأنه الإكراهمن ق ل ع  46عرفت المادة 
  " بواسطته شخص آخر على أن یعمل عملا دون رضاه

في أهم عنصر من عناصرها هو عنصر الحریة والاختیار ، إذ المكره لا  الإرادةفالإكراه یصیب       
  .511أن یتعاقد إلىیرغب في التعاقد و إنما الرهبة التي ولدها الإكراه دفعته 

تهدید المخالف بالإجراءات  إلىیعتبر الإكراه سببا للبطلان فقد تلجأ مثلا الإدارة الجمركیة       
الجمركیة ، فالإكراه یكون  والأنظمةالجنائیة ، ویترتب على ذلك عدم صحة رضاء المخالف للقوانین 

الجمارك  إدارةغیر أن تهدید . 512بتهدید المخالف بتطبیق عقوبات أكثر قسوة  الإدارةقائما متى قامت 
  .513لأنه تهدید قانوني إكراهابتحریك الدعوى العمومیة ضد المخالف لا یعد 

  :الغلط  -)ب 

، 514التقاعد إلىاعتقاد غیر الواقع یدفعه  إلىیعرف الغلط بأنه وهم یقع في ذهن المتعاقد یحمله      
  :وهو على ثلاثة 

المطالبة بإبطال المصالحة، وذلك إذا تعلق الأمر مثلا  إمكانیة، یعطي الغلط في الواقع –) 1  
بشخص المتعاقد الآخر أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع و هذا الأمر بمنطوق 

  .من ق ل ع  1111الفصل 

كالغلط في الحسابة أو الكتابة فهذا الغلط لا یؤثر عل صحة الصلح ،  الغلط المادي –) 2  
أو . كما لو ذكر في عقد الصلح اسم أحد المتصالحین وكان ظاهرا أن المقصود هو المتصالح الآخر

  .انضوى الصلح على خطأ في جمع مبلغ الصلح

                                                             
طبعة غیر متوفرة، م،ال -مصادر الالتزامات الأولالجزء – "نظریة الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي" : مامون الكزبري  -511
  .111:ص ،1972 ط

  . 270: ، ص س.م: محمد حكیم حسین الحكیم - 512
–، بحث لنیل درجة الماجستیر في القانون العام ، جامعة النجاح الوطنیة  "الصلح في الجرائم الجمركیة " : سعادي عارف محمد صوافطة  - 513
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قرار صادر  إلى الإشارة، یمكن من الاجتهادات المهمة للقضاء الفرنسي المتعلقة بالغلط المادي        
الذي رفض الأخذ بغلط مادي وقعت فیه الإدارة  1983شتنبر  28عن مجلس الدولة الفرنسیة بتاریخ 

لا یطال  –فرنك  190فرنك تمت كتابة  190,000خطأ في الكتابة فبدل كتابة عوض الصلح –
م للنزاع الذي أعطاه المشرع المصالحة وذلك استنادا على الأثر المسقط للدعوى العمومیة والحاس

الإدارة من الحفاظ  إلیهللمصالحة ، وكذا المحافظة على استقرار المعاملات عكس ما كانت تهدف 
  .515على مصالحها المادیة 

الغلط ینصب على الحساب، وقد " قد تبنى بعض الفقه الجزائري موقفا مغایرا، حیث اعتبر بأن و      
من القانون المدني الجزائري على أن  84في هذا الصدد تنص المادة یتمثل كذلك في غلطات القلم ، و 

وهذه . الغلط في الحساب و غلطات القلم لا تؤثر على صحة العقد ، ولكن یجب تصحیح الغلط 
 الإدارةالقاعدة تنطبق تماما على المصالحة في المسائل الجزائیة فإذا وقع غلط في الحساب كأن تتفق 

المتفق  الأرقام الإدارةالتي تقوم علیها المصالحة وتطبیقا لهذه الأسس تضع  الأسسمع المخالف على 
علیها ثم تجمع هذه الأرقام لتقدیر مبلغ الصلح فیقع خطأ في الجمع یكون المجموع الخاطئ مثلا 

فلا یجوز للمخالف أن یحتج بهذا الخطأ بل یجب تصحیحه، . ج.د 1000بدلا من . ج.د 100000
لغلطات القلم فإذا ما وقع خطأ في كتابة اسم المتصالح مثلا فلا ینتج عنه البطلان  وهو كذلك بالنسبة

  516".بل یجب تصحیح هذا الخطأ

، ) ق ل ع  1112الفصل (، والذي لا یعتبر سببا في بطلان الصلح الغلط في القانون –) 3  
قشة حقوقهما أن المتصالحین كان في استطاعتهما وهما في معرض منا إلىوالسبب في ذلك یعود 

التثبیت من حكم القانون في النزاع القائم بینهما ، بل المفروض أنهما تثبتا من هذا الأمر ، فلا یسمح 
  .517لأحدها بعد ذلك الدفع بالوقوع في غلط فهم القانون

نفس الموقف تبناه مجلس الدولة الفرنسي في، بحیث أخضع المصالحة الجمركیة لمقتضیات       
:" ني ، خصوصا فیما یتعلق بأسباب البطلان ، واعتبر في بعض قراراته بأن عقد الصلح المد

، ومجلس الدولة " المصالحة الجبائیة لا تتأثر بالغلط في القانون ، وأنه لا یعتبر عیبا من عیوب الرضا
بتبنیه هذا الموقف یكون قد اعتبر بصفة ضمنیة أن المصالحة تخضع للمقتضیات المنظمة لعقد 

دني ، وهذا الاجتهاد متطابق  و الاجتهاد القضائي المغربي من خلال محكمة النقض، التي الصلح الم
اعتبرت في مجموع قراراتها بأن المصالحة الجمركیة تخضع للمقتضیات المنظمة لعقد الصلح المدني ، 
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لقواعد وهكذا یتبین بأنه في حالة المنازعة في صحة المصالحة الجمركیة أو المطالبة ببطلانها فإن ا
  .518ومایلیها من القانون المدني الفرنسي هي الواجبة التطبیق 2044الواردة في المادة 

  :  التدلیس -)ت 

المطالبة بإبطال المصالحة بسبب التدلیس وذلك كما  إمكانیة إلى 519یذهب بعض الفقه المقارن
كأن یدعي أنه معسر "في الحالة التي یستعمل فیها المتصالح أسالیب احتیالیة لتغلیط الإدارة الجمركیة 

تخفیض  إلى، مما یؤدي بالموظفین المؤهلین لإجراء المصالحة إثباتا لذلك شهادة احتیاج مزورةویقدم 
تقدیم الهبات أو الوعود للموظفین یعتبر  إلى 520كما ذهب البعض الآخر. دنىإلى حدود أمبلغ الصلح 

، هذا فضلا عن جریمة الرشوة التي ا من قبیل التدلیس وخداع الإدارة، لأنهإبطال المصالحةسببا في 
  .تطبیق العقوبات المنصوص علیها في قانون المسطرة الجنائیة إلىقد تؤدي 

  :انعدام المحل-) ج 

یكون لكل عقد محل ، ولما كان الصلح الجنائي لا  أنوجوب  قانون الإلتزامات والعقوداشترط       
بمقابل ویجب تحدید مقدار هذا المقابل ، فإذا لم یعین محل العقد في طلب المصالحة الذي  إلایتم 

، لنزاع بین طرفیهتبر صلحا منهیا لالجمركیة ، فإن مثل هذا الطلب لا یع الإدارةیعرضه المخالف على 
غیر موجودة و  و إن القول بأن المصالحة قد تمت دون تحدید بدل المصالحة یجعل من هذه الأخیرة

مستوى  إلىأي سند قانوني یرفعه  إلى، ولا یتعدى كونه طلب مصالحة یفتقر باطلة ولا أثر لها
  .521المصالحة الصحیحة 

  :انتفاء السبب-)د 

لانتفاء السبب ، وذلك استنادا على المبادئ العامة ، ویكون السبب یمكن الطعن في المصالحة       
قضائیا بعد الطعن  إلغائهمنتفي إذا أجریت المصالحة عن سند مزور ، كما لو أسس على محضر تم 

 إذافعقد التسویة صحیح " ،الأصلمة في یبالزور أو على سبب غیر موجود أصلا ، كعدم وجود الجر 
أبطل  إذابسبب عیب في صیغته، وبالمقابل یكون عقد التسویة فاسدا  ظهر أن محضر الضبط فاسد

  .522"محضر الضبط على إثر الادعاء بالزور
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  :الطعن في الصلح الجمركي -ثانیا

، لابد )أ(قبل الحدیث عن الجهة القضائیة الموكول لها حق البث في دعوى بطلان المصالحة 
  ).ب(ومعارض لهذه الدعوى من التطرق لمختلف الآراء التي اختلفت بین مؤید

  :أراء حول جواز الطعن- )أ 

 إجراءالجمارك یعتبر بمثابة إجراء إداري و لیس قرار إداري وهو  إدارةالقرار الذي تصدره  إن    
، وذلك وفق  523الصلح إتمامویسلم مجلس الدولة الفرنسي بجواز الطعن قبل . یتعلق بمصیر المتابعة 

في استعمال سلطتها ، معتبرا الصلح قرار  الإدارةتعسف  إمكانیةمبنیة على   الأولىفأما  ،طریقتین
 إلىیخول للمخالف الطعن فیه بكافة الطرق المسموح بها للطعن في القرار الإداري ، واستندوا  إداري

بأن عدم تحقق الصلح لا یعوق الطعن ( أن فقه قضاء مجل الدولة أعلاه قد قضى  إلىتبریر رأیهم 
، أما الطریق الآخر للطعن فیتمثل في الطعن الرئاسي ، وحیث قد )القرار لتجاوز السلطة  في ذلك

الصلح یتم من خلال موظف یعترف له القانون  أن، و نا الأهلیة اللازمة لإجراء الصلحسبق  وأن تناول
  .524بأحقیة إبرام الصلح

الجنائي ، بحیث أجمع الفقه القول بعدم جواز الطعن بالصلح  إلى 525اءذهب رأي آخر من الفقه    
أن الصلح في المواد الجنائیة لا یجوز العدول عنه ، كما لا یصح الطعن علیه  إلىالمصري تقریبا 

یة تتمثل ، ولا ریب أن للصلح الجنائي حجیة في المنازعات المدنإبطالهبالغلط في القانون  أو الغبن أو 
،  أكد على ذلك القضاء أهمیة في المواد الجنائیة رأكث، و حیث أن الحسم یكون في حسم النزاع نهائیا

، علیها تحوز حجیة الشيء المقضي بهالفرنسي حینما نص على أن جمیع صور الصلح المنصوص 
  .526بمعنى آخر فإن أنصار الاتجاه العقدي للصلح ینكر ولا یسلم ببطلان الصلح في المواد الجنائیة

في الجرائم الجمركیة جائز وقد قضى القضاء ونخلص بالقول أن الطعن في الصلح الجنائي 
تقضي بذلك  إنما، و تص بالنظر في صحة أو بطلان الصلحالفرنسي على أن مجلس الدولة لا یخ

  .527المحاكم المختصة
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لئن كان المشرع المغربي سكت عن تبني موقف واضح بخصوص جواز الطعن في الصلح   
  .  یة المعتمدة من طرف الفقه والقضاء بهذه الإمكان الإقرارالجنائي من عدمه، فیمكن 

  :الجهة المختصة بالنظر في دعوى بطلان المصالحة الجمركیة -)ب 

تمثل دعوى البطلان الحمایة القانونیة للصلح ، لذلك اختلف الفقهاء في تحدید الجهة القضائیة التي 
بر البعض الصلح عقدا یطعن أمامها ببطلان الصلح لاختلاف تحدیدهم لطبیعة الصلح القانونیة فاعت

، غیر أن )2(بینما اعتبر آخرون صلحا مدنیا وبالتالي یخضع للقضاء) 1(الإداريیخضع للقضاء  إداریا
  ).3(التمییز حسب طبیعة النزاع  إلىهناك من ذهب 

  :الإدارياختصاص القضاء  -) 1  

 الإداريالطعن بالبطلان یخضع لإختصاص القضاء  إلىاتجهت بعض أحكام القضاء الفرنسي 
حیث أقرت أن  1958یونیو  6محكمة التعقیب الفرنسیة في قرارها الصادر بتاریخ  إلیهومنها ما ذهبت 

وثیقة الصلح بمثابة قرار إداري فردي غیر ترتیبي ولا یمكن للمحاكم العدلیة أن تنظر فیه طبقا للمبدأ 
لإمكانیة الوحیدة للطعن هي الطعن غیر أن این السلطتین القضائیة والتنفیذیة، القائل بضرورة الفصل ب

ما تعلق النزاع بمبلغ الصلح خاصة و أن مجلس الدولة الفرنسي قبل مثل تلك  إذا السلطةبتجاوز 
  . 528التعدیلات في العدید من الحالات

، واعتبر بأنه بالرغم من خضوع المصالحة ، في نطاق هذا التوجه 529اءقد عارض بعض الفقهو 
قرار  أن إلا، للسلطة التقدیریة للإدارة  بشكل عام و منا الجریمة الجمركیةالجرائم الاقتصادیة والمالیة 

نما، الإداریةالصادر بشأنها لا یعد من القرارات  الإدارة هو إجراء إداري یتعلق بالدعوى الجنائیة ، یرتبط  وإ
، ومن تم یمنع قضائیة الصادرة من إدارة الجماركا لا یقبل التجزئة بالتصرفات ذات الطبیعة الارتباط

، لأن هذا یعد مساسا غیر جائز دستوریا أو قانونیا الإلغاءالإداري بدعوى  الإجراءالمساس بذلك 
في  الإدارة أعمالالجمارك، و بذلك ینعقد الاختصاص للقضاء الجنائي برقابة مشروعیة  إدارةبتصرفات 

  . المتعلقة بالصلح الجنائي الجمركي الإجراءاتنطاق 
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  :اختصاص المحاكم العادیة -) 2  

، إلى القضاء العادياختصاص النظر في دعوى بطلان المصالحة  إسناد إلىیذهب هذا الاتجاه 
ما  ألغى، حیث هذا الاتجاه في أحد قراراته) محكمة النقض حالیا(المغربي  الأعلىوقد تبنى المجلس 
الملف (بالرباط من اختصاصها النوعي في البت في دعوى بطلان المصالحة  الإداریةقضت به المحكمة 

و حیث إنه مادام : "530وجاء في حیثیات هذا القرار) ن2000نونبر 25ت، بتاریخ .ش 57/02عدد 
كم العادیة ولیس للقضاء المحا إلىالحكم بالغرامة المفروضة على مخالفة قانون الصرف یرجع النظر فیه 

فكان من حق مكتب الصرف المستأنف التمسك بان المحضر المطعون فیه لیس بقرار إداري و  .الإداري
، و أن الحكم المستأنف لما تقضي بخلاف ذلك یكون قد تجاوز قواع  یخضع لمراقبة المحاكم الإداریةلا

  ." الاختصاص النوعي

حیث انه من الواضح أن عقد الصلح المبرم : "جاء فیه والذي531تبناه في قرار آخر  الأمرنفس 
وتنفیذه لمقتضیات ، تخضع النزاعات المتعلقة بإبرامه نف علیه والمستأنفة هو عقد رضائيبین المستأ

، الإداریةذلك خطأ المحكمة  إلىقابلا للطعن بالإلغاء كما ذهبت  إداریا، ولا یعتبر قرارا القانون المدني
  ."نها غیر مختصة في الدعوى الحالیةالشيء الذي یعني أ

  :الاختصاص حسب طبیعة النزاع-) 3  

صلح ینعقد بناء على أن الاختصاص للقضاء في دعوى بطلان ال إلى اءلقد ذهب جانب من الفقه
بالإدارة انعقد الاختصاص  كان سبب البطلان ذا طبیعة إداریة أو بالأحرى یتعلق ، فلوطبیعة النزاع

، أما إذا تعلق الإداريلهذا ینعقد الاختصاص للقضاء  الإداریة، فشرعیة الصلح تتعلق بالإجراءات للقضاء
، وقد رفضت محكمة النقض الفرنسیة هذه انعقد الاختصاص للمحاكم العادیة سبب البطلان بالرضا

ي شریطة ، بید أن الصلح الجنائي قد یصاب ببطلان جزئالصلح لا یمكن تجزئته: " ضت بأنالتجزئة فق
  532."تمییز شروط الصلح وفصلها إمكانیة
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  :خاتمة

المتابعــة الجمركیــة بــین القواعــد الجنائیــة  إجــراءات"تعتبــر هــذه الدراســة المتواضــعة لموضــوع ختامــا 
، بمثابة محاولة لشق الطریق أمام الباحث والدارس فـي مجـال أصـبح یفـرض نفسـه "العامة  ومدونة الجمارك

المتابعـة المتعلقـة بالنزاعـات الزجریـة  إجـراءاتوبالتـالي فهـذا الموضـوع عـالج  .بإلحاح، قلما تناولته الدراسات
یر التشــریعات و التنظیمــات الخاصــة بالجمــارك والضــرائب غیــر المباشــرة، والتـــي الناشــئة عــن تطبیــق وتفســ

  .تكون موضوع مرافعات أمام المحاكم القضائیة

أن المســـألة لیســـت مجـــرد ســـرد نصـــوص تشـــریعیة وعـــرض ضـــوابط  ،مـــا یســـتفاد مـــن هـــذه الدراســـة
غفـالالوقوف عند ذلك هـو تسـطیح  إنبل  ،قانونیة وتنظیمیة الأمـر أعمـق مـن  أنلكنههـا الحقیقـي، حیـث  وإ

  .ذلك بكثیر، فهي ذات صلة بمنظومة بأكملها في تجلیاتها الاقتصادیة، والاجتماعیة والقانونیة

تــم التصــدي لتشــخیص الواقــع القــانوني المتشــابك لإجــراءات المتابعــة الجمركیــة  ،مــن هــذا المنطلــق
  .الزجریة، وذلك للإسهام في مداخل منظور مندمج

تعبیــر عــن معطیـــات  إلاهـــي  بشــكل عـــام والمتابعــة الجمركیــة بشـــكل خــاص مــا الإجرائیــةلقواعــد فا
مــــن خــــلال التعــــاطي العقلانــــي مــــع كـــــل  إلا إصــــلاحهااقتصــــادیة بقنــــاع قــــانوني ولا یمكــــن التعــــاطي مــــع 

  .المعطیات

ا أثبتت بذلك، یعتبر القانون الجمركي من خلال دراستنا لموضوع إجراءات المتابعة الجمركیة و كم
من م ج  279تبنى التقسیم الثنائي ، بمقتضى الفصل الدراسة  قانون أصیل له قواعد الخاصة، بحیث 

یوجد نوعان من الأفعال التي تكون خرقا للقوانین والأنظمة الجمركیة، الجنح "ض غ م حیث نص 
من  111في الفصل الجمركیة والمخالفات الجمركیة وهذا على خلاف التقسیم التقلیدي المنصوص علیه 

  .ق م ج، والذي اعتبر الجریمة إما أن عبارة عن مخالفات أو جنح أو جنایات

خصوصـــیتها المتمثلـــة فـــي كونهـــا تتســـم بالشـــدة  إلـــى م التوصـــلكمـــا تـــم ترتیـــب المســـؤولیة  حیـــث تـــ
 -الحیــازة  –والإتســاع فهــو یلاحــق كــل مــن لــه صــلة بالبضــاعة المهربــة، ســواء أكانــت هــذه الصــلة مادیــة 

بــل نجــد هــذه المســؤولیة تتعــدى . الناقــل و الحــائز أو مهنیــة كالمصــرح لــدى الجمــرك أو الوكیــل الجمركــيك
  .ذلك لتشمل مسؤولیة المستفید من الغش
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ذاو  ، فقـد تمیـزت بخصوصـیة المتابعـة فـي المـادة الجمركیـة أسـاسكانت المحاضر الجمركیـة تعتبـر  إ
مـن م ج ض غ م  142، حیـث  نـص الفصـل ن نـوع لآخـرمتها الثبوتیة تختلف مـقی أن إلىقد تم التوصل ف

یعتمـــد علیهـــا فـــي  أكثـــربـــأن المحاضـــر المحـــررة بشـــان المخالفـــات والجـــنح الجمركیـــة مـــن طـــرف عـــونین أو 
أن یطعن في صحتها بالزور، وفیما یخـص المحاضـر المحـرر مـن طـرف عـون واحـد  إلىالمادیة  الإثباتات

و التصــریحات  الإقــراراتأن یثبــت مــا یخالفهــا، أمــا فیمــا یتعلــق بصــحة وصــدق  إلــىللجمــارك فیعتمــد علیهــا 
  .أن یثبت ما یخالفها إلىالمتلقاة فیعتمد على المحاضر 

، الشــرارة الأولــى لقیــام متابعــة الأخــرىالدراســة مــن التهریــب وبــاقي الجــنح  والمخالفــات  تجعلــوقــد 
التـي ضــمت بــین طیاتهـا دعــویین، دعــوى عمومیــة ، هــذه المتابعــة الأخیـرةقضـائیة مــن أجــل وضـع حــد لهــذه 

علـى انـه فـي حالـة ارتكـاب  الأولـىالفقـرة  أكـدتمـن م ج ض غ م فـي فقرتیهـا حیـث  249بمقتضى الفصل 
فـإن النیابـة العامـة  281المكـرر مـرتین و  269المخالفات الجمركیة المنصوص علیها فـي الفصـلین  إحدى

مــا فــي حالــة ارتكـاب المخالفــات الجمركیــة المنصــوص علیهــا و هـي التــي تتــولى تحریــك الـدعوى العمومیــة، أ
فإن تحریك الدعوى العمومیة لا یكـون إلا بمبـادرة مـن  299و  297و  294و  285المحددة في الفصول 

  .، أو أحد ممثلیه المؤهلین لذلكالإدارةالوزیر المكلف بالمالیة أو مدیر 

صــراحة بــل  إلیهــاشــرع المغربــي لــم یتطــرق أن الم أیضــا، بخصــوص الــدعوى الجبائیــةالتوصــل  وتــم
نو . استعمل مصطلح الدعوى العمومیة للدلالة على الدعویین  إشـكال أیـةكانت الدعوى العمومیة لا تطرح  إ
لـوحظ تواجـد اخـتلاف تشـریعي،  إذمختلفـة،  أخـرىبخصوص طبیعتها القانونیة، فإن الدعوى  الجبائیة نظـرة 

، ومـن نـاد بصـبغتها الجزائیـة، ومـن دافـع عـن ل بطابعهـا المـدنيطبیعتها، فمن قـافقهي وقضائي بخصوص 
طبیعتهـا المختلطــة، غیــر أن الــراجح بحســب البحــث بــان الــدعوى الجبائیــة بحســب النظــام القضــائي المغربــي 

هـــذه الــدعوى لیســت دعــوى مدنیـــة بامتیــاز، بــل هـــي  أنأمــام المحـــاكم الزجریــة فقــط، وبمــا  إثارتهــالا یمكــن 
  .دعوى قد یصفها المشرع المغربي والمقارن بالعمومیة ولكنها ومع ذلك تبقى دعوى ذات طبیعة خاصة

كانــت التســویة  إذاالبحـث التأكیــد علــى انـه  أجــزاءبـذلك، فقــد تــم الخلـوص فــي معــرض الحـدیث عــن 
لخرق الأنظمة والقوانین الجمركیة، فإن ذات التشـریع قـد أفصـح  القضائیة للجنح والمخالفات النتیجة الحتمیة

 الأمــن، التــي ظلــت المــلاذ الجمركــي بطریــق المصــالحة الجمركیــةفــض النــزاع  إلــىعــن حلــول ودیــة تهــدف 
وقـد خلصـنا مـن خـلال مقاربـة . مـن قبـل المـتهم الأحیـانوالوحید لتجنب العقوبـات المالیـة القاسـیة فـي بعـض 

علــى انــه عقــد وهــو مــا لا یمكــن التســلیم بــه  إلیــهطبیعتــه المعقــدة، فمــن نــاظر  إلــىي نظــام الصــلح الجمركــ
وبالتـالي انصـهاره فـي النظـام القـانوني المـنظم  إداریا أوعقدا مدنیا  إماأن تنزیله هذه المنزلة یجعله  إذابتداء 

للمخــالف تجنبــا  رةالإدالهــا، وهــو مــا لا یمكــن الســماح بــه لكــون الصــلح الجمركــي عبــارة عــن امتیــاز تمنحــه 
اعتبــروه عقوبــة، طائفــة مــنهم اقــروه ضـــمن  اءكمــا أن بعــض الفقهــ. وبــات المالیــة التــي یمكــن أن تلحقــهللعق
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یكــون  أنلا یعقــل  إذضــمن الطــابع المخــتلط وهــو مــا لا یمكــن الجــزم بــه،  الأخــرالعقوبــة الجزائیــة والــبعض 
  .بدیل الشيء نفسه

لأسـباب و  إلا –والتـي كانـت محـط انتقـاد  -المبـادئ  غیر أن المشرع الجمركي ما كان لیضـع هـذه
للمجتمع، المتمثلة فـي حمایـة الاقتصـاد الـوطني،  الأساسیةمبررات عدیدة یأتي في مقدمتها حمایة المصالح 

  .الاجتماعي، والمحافظة على مصالح و حقوق الخزینة العامة للدولة الأمنوالدفاع عن 

لإدارة الجمـارك هــي اسـتیفاء الضـرائب والرســوم الجمركیـة المفروضـة علــى  الأساسـیةلـئن كانـت المهمــة و  
فـــإن . إخـــراج البضـــائع بصـــورة مخالفـــة للقـــانون أو إدخـــالالبضـــائع المســـتوردة أو المصـــدرة، والحیلولـــة دون 

حمایــة الاقتصــاد الــوطني مــن النزیــف أو مــن المنافســة الخارجیــة، عــن طریــق منــع تهریــب الثــروات الوطنیــة 
یــة مــن المســتوردة حمایــة للمنتوجــات الوطن الأجنبیــةارج، وفــرض الضــرائب المرتفعــة علــى البضــائع نحــو الخــ

 الأمــن، لا یقــل أهمیــة عــن ذلــك، وقــد تتمثــل المصــلحة الاجتماعیــة فــي المحافظــة علــى المنافســة الخارجیــة
، لمجتمـــعالمشـــكلة للخطـــر علـــى ا الأشـــیاءالمـــواد و  إدخـــالالعـــام والصـــحة العامـــة، وذلـــك مـــن خـــلال منـــع 

  .كالأسلحة و الذخیرة والمخدرات

المتابعــة الجمركیــة الزجریــة واتســامها بذاتیــة خاصــة مقارنــة  إجــراءاترغــم الخصوصــیات التــي تتســم بــه   
مـــن صـــعوبة كبیـــرة تفـــوق  الإجـــراءاتمـــع بالقواعـــد العامـــة، كمـــا انـــه لا یوجـــد أي شـــك فیمـــا تتســـم بـــه هـــذه 

، فإنـــه یبقـــى مـــن المنطقـــي أعـــلاه إلیهـــامـــة للأســـباب المشـــار الصـــعوبات المعترضـــة فـــي مجـــال القواعـــد العا
الجمركـــي، وعلـــى صـــلاحیة تحریـــك الـــدعوى  الإثبـــاتعلـــى الحجیـــة الخاصـــة للمحاضـــر فـــي مجـــال  الإبقـــاء

و  الأفــرادالجمــارك، لكــن مــع ضــرورة تــوفیر الضــمانات الكافیــة لحریــات  إدارةالجمركیــة وتســویتها مــن طــرف 
  : الاقتراحات التالیة  إبداء إلىما یدفعنا . ، وذلك بما یحقق التوازن بین المصلحتینحقوقهم المشروعة

  نظــــرا للمشــــاكل التــــي تطرحهـــــا   223و  221الحســــم فــــي وضــــعیة الحــــائز الــــوارد فــــي الفصــــلین
التـــي  221، وذلــك فـــي اتجـــاه تـــرجیح مقتضـــیات الفصـــل أصـــلیاوضــعیته بـــین اعتبـــاره مشـــاركا أم فـــاعلا 

 .التي تفترض هذه المسؤولیة  223في مساءلة الشریك بخلاف مقتضیات الفص تشترط العلم 

  مـــن م ج ض غ م بتخفیـــف مـــن حـــد المســـؤولیة المفترضـــة وذلـــك  223تعـــدیل مقتضـــیات الفصـــل
، ولـیس تقـدیم الـدلیل العكسـي فـي مواجهتهـابإعطاء حائز البضاعة الفرصة للدفاع عن نفسه عـن طریـق 

على هـذه المقتضـیات لا مبـرر لـه ولـو  الإبقاء أنباعتبار . فن و قواد الطائراتفقط الناقلون و ربابنة الس
، هــا الدولــة حمایـة مصــالحها المالیــةالجریمـة الجمركیــة، جریمــة اقتصـادیة ترمــي مـن خلال أنتحـت ســتار 

 .مفترضة مسؤولیتهم أشخاصعلى حساب حقوق و حریات 
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  بالتالي سقوط المتابعة الجمركیة الاعتداد بعنصر حسن النیة في الدفع بالمسؤولیة و. 

  إشـراففـي الجریمـة الجمركیـة تحـت  الإثباتالجمارك الذین یقومون بجمع وسائل  إدارة أعوانجعل 
الماسـة بالأشـخاص، و لأجـل ذلـك یستحسـن  إجـراءاتلجـوئهم لإجـراء مـن  أثنـاءالنیابـة العامـة خصوصـا 

  .م ج ض غ ممن  41الفصل و  1ف /38تعدیل الفصل 

 ســـتوى الـــدلیل تتعـــدى حجیتهـــا م أن، لكـــن دون ثباتیـــةمحاضـــر الجمركیـــة بقوتهـــا الاعلـــى ال الإبقـــاء
وفــي هــذا نطالــب بإعــادة صــیاغة الفصـــل . غایــة الطعـــن بــالتزویر إلــى، ولــیس العكســي لإثبــات العكــس

 .من م ج ض غ م  242

  فالطبیعـــة التقنیـــة والجبائیـــة للجریمـــة  ،المؤهلـــة لتحریـــر المحاضـــر الجمركیـــةتـــوفیر المـــوارد البشـــریة
لمــامیــتم التثبیــت والبحــث عــن مرتكبیهــا مــن طــرف مــوظفین یتــوفرون علــى درایــة  أنالجمركیـة تقتضــي   وإ

محــــرري  الأعــــوانبجمیــــع قواعــــد القــــانون الجمركــــي، وفــــي ذلــــك نطالــــب بتكثیــــف دورات تكوینیــــة لفائــــدة 
 أنالعمومیـــة علـــى اعتبـــار  الإداراتوان المحاضـــر الجمركیـــة خصوصـــا ضـــباط الشـــرطة القضـــائیة وأعـــ

 .الجمارك یخضعون لمثل هذا التكوین أثناء قضاء فترة التدریب بمركز التكوین الجمركي إدارةأعوان 

  حتـــى لمكلفـــون بتحریـــر المحاضـــر الجمركیـــةالموظفـــون ا إلیهـــاالتـــي ینتمـــي  الإداراتالتنســـیق بـــین ،
 .محاربة الجریمة الجمركیة مرتفعا  أداءیكون 

  العمل إحداث قضاء متخصص و مؤهل في المنازعات الجمركیة بشكل عام. 

  الأحكــــاممــــن م ج ض غ م وذلــــك بمــــا یســــمح لإدارة الجمــــارك بــــالطعن فــــي  258تعــــدیل الفصــــل 
 .الغیابیة بالتعرض بدل الاستئناف

  كــل یحكـم بهـا القاضـي فـي  أنضـرورة تـدخل المشـرع الجمركـي مـن اجـل تحدیـد الغرامــة التـي یجـب
 .إدارة الجماركجریمة جمركیة على حدة دون ترك ذلك بید 

  مـن م ج ض غ م بمـا یسـمح للمـتهم المحكـوم علیهـا ابتـدائیا مـن الاسـتفادة مـن  254تعدیل الفصل
 .للاستئنافالواقف  الأثر

 الــذي ، كونهـا تتعـارض والمبـدأ الدسـتوريالنظـر فـي الفصـول المنظمـة للمصـالحة الجمركیـة  إعـادة ،
، كمــا یجـب خصوصــا العمــل المتعلقــة بالصـلح الإداریـةیخـول الحــق فـي التقاضــي والطعـن فــي المقــررات 

مـن م ج ض غ م بمــا یعطـي الحــق للسـلطة القضــائیة مـن بســط رقابتهـا علــى  273علـى تعـدیل الفصــل 
ذا تـم إب ، وفـي ذلـك نطالـللحقـوق و الحریـات الأساسـيالمصالحة الجمركیة باعتبارهـا الضـامن  إجراءات
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المصـــالحة الجمركیـــة قبـــل صـــدور الحكـــم النهـــائي مـــن ضـــرورة مصـــادقة النیابـــة العامـــة علـــى عقـــد  إبـــرام
تمــت بعــده مصــادقة رئــیس المحكمــة  إذا أمــا أثــارهالمصــالحة الجمركیــة حتــى یعتبــر قانونیــة ومرتبــا لكافــة 

 .نفوذهاالمصالحة داخل دائرة  إبرامالمختصة والتي تم 
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  : المراجع المعتمدة
  

  : المراجع باللغة العربية
  

  :الكتب والمؤلفات -أولا
  

 :المراجع العامة  -  أ
  
 2012 ط، -مكنــاس –، مطبعــة وراقــة سجلماســة ،الزیتــون "النشــاط الإداري": أحمــد أجعــون – 

2013 ، 
  1999-1998، المطبعة غیر متوفرة، "شرح قانون المسطرة الجنائیة ": أحمد أجویید ، 
 مطبعـة المعـارف الجدیـدة  ،-الجزء الأول–شرح قانون المسطرة الجنائیة ": أحمد الخملیشي– 
 ،1999الخامسة  ط، -الرباط
 1990 ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، "الجرائم الضریبیة والنقدیة"  :أحمد فتحي سرور ، 
 ــة الشــرعیة الدســتوریة وحقــوق الإنســان فــي الإجــراءات" :أحمــد فتحــي ســرور ، دار " الجنائی

  ،1993النهضة العربیة، 
  النهضــــة العربیــــة، القــــاهرة،  ، دار"الوســــیط فــــي الإجــــراءات الجنائیــــة": أحمــــد فتحــــي ســــرور

1980، 
 سلسـلة المعـارف العلمیـة، فـي الشـرح "المنازعات الجبائیة المحلیـة:" أحمد قیلش ومحمد زنون ،

  ، 2014 –1435الأولى  طالعملي للمنظومة الجبائیة، 
 سلسـلة المعـارف العلمیـة فـي  ،-الكتـاب الأول –الشرطة القضـائیة ": أحمد قیلش ومحمد زنون

 ،2013-1435الأولى  طالشرح العملي للمنظومة الجنائیة، 
 1989بیروت،  –، الدار الجامعیة "أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة": أحمد هندي، 
 دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، "شــرح قــانون الإجــراءات الجنائیــة": آمــال عبــد الــرحیم عثمــان ،

1989 ، 
 2013 – 2012مطبعة غیر متوفرة، ال، "المختصر في المسطرة المدنیة": البكاي المعزوز ، 
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 مطبعــة "ضــمانات المــتهم وحقــوق الــدفاع خــلال مرحلــة التحقیــق الإعــدادي": جمـال ســرحان ،
 ، 2009الأولى  طصناعة الكتاب، 

 دار النهضـــة العربیـــة، القـــاهرة، "نـــزول المجنـــي علیـــه عـــن الشـــكوى": حمـــدي رجـــب عطیـــة ،
2003 ، 
 الشـرح العملـي لقـانون المسـطرة ": سعاد حمیدي ومجیدي السعدیة وأحمد قیلیش ومحمـد زنـون

 ، 2016، -الرباط–، مطبعة الأمنیة "الجنائیة
  منشـورات  "-الجـزء الخـامس -الوسیط في شرح القـانون المـدني ": ق السـنهوري عبد الرزا ،

 ، 1998الثالثة،  طالحلبي الحقوقیة ، بیروت، 
  الخامسـة  ط، المطبعـة غیـر متـوفرة، "الوجیز في شرح المسـطرة الجنائیـة": عبد السلام بنحدو

2005 ، 
 2012الرابعة  ط، المطبعة غیر متوفرة، "التنظیم القضائي المغربي": عبد الكریم الطالب ، 
 الجـزء الثـاني-شروح في القانون الجدید المتعلـق بالمسـطرة الجنائیـة ": عبد الواحد العلمي" ،

 ، 2009الأولى  طمطبعة النجاح الجدیدة، 
 غیـر  المطبعـة، "المعین في شرح القانون الجنائي العـام المغربـي فقهـا وقضـاء": علوي جعفر

 ،2010الأولى  طمتوفرة، 
  الجــزء – "نظریــة الالتزامــات فــي ضــوء قــانون الالتزامــات والعقــود المغربــي" : مـامون الكزبــري

 ،1972 ططبعة غیر متوفرة، م،ال -الاول مصادر الالتزامات
 ط، -مكنــاس-، مطبعــة سجلماســة"-الجــزء الثــاني–شــرح المســطرة الجنائیــة " :محمــد أحــداف 

  ، 2011-2012الاولى
 مطبعــــة وراقــــة "-الجــــزء الأول-شــــرح قــــانون المســــطرة الجنائیــــة الجدیــــد": محمــــد أحــــداف ،

 ، 2011-2010سجلماسة، 
 المؤسســـات القضـــائیة،  "-ولجـــزء الأ ال–" المســـطرة الجنائیـــة" : محمـــد الادریســـي المشیشـــي ،

 ، 1991تنمیة البحوث والدراسات القضائیة، منشورات جمعیة 
 منشـــــورات "الإداري وفـــــق قـــــرارات وأحكـــــام القضـــــاء الإداري نظـــــام العقـــــد": محمــــد الأعـــــرج ،

REMALD ،2005الأولى  ط، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعیة ، 
  الأولـى  ط، المطبعـة والوراقـة الوطنیـة، "-العقـد–النظریة العامة للالتزامات ": محمد الشرقاوي

2009 – 2010 ، 
 عمـان –، دار الثقافـة"في الدعوى العمومیـة أثرهالصلح الجنائي و ": محمد علي المبیضین- ،

2010 ،  
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 الأولـى  ط، الجـزء الثـاني، دار مطـابع الجامعـة، "الجـرائم الاقتصـادیة": محمد محمود مصـطفى
1966 ، 
 المنازعــات الجبائیــة بــالمغرب بــین النظریــة والتطبیــق" : محمــد مــرزاق وعبــد الرحمــان ابلــیلا" ،

 ، 1998ولى، سنة الأ ط، -الرباط –مطبعة الأمنیة 
   دار النهضـــة العربیـــة، مصــــر "شـــرح قــــانون الإجـــراءات الجنائیــــة": محمـــد نجیـــب حســــني ،

1982 ،  
  
 :المراجع المتخصصة  -  ب
  
 2005، دار هومة الجزائر، "المنازاعات الجمركیة:" أحسن بوسقیعة  ،. 
 المصـالحة الجمركیـة فـي المـواد الجزائیـة بوجـه عـام وفـي المـادة الجمركیـة " :أحسن بوسـقیعة

  ، 2005، -الجزائر–، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع "بوجه خاص
 المنازعــات الجمركیـة فـي ضــوء الفقـه واجتهــاد القضـاء والجدیــد فـي أحكــام ": أحسـن بوسـقیعة

 ،1998ر الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، ،دا"المعدل والمتمم لقانون الجمارك 98-10قانون 
 مدونة وتنظیمات الجمـارك والضـرائب غیـر المباشـرة وفـق آخـر تعـدیل: "امحمد برادة غزیول" ،

 ، 2000الثانیة،  طشرح وتعلیق سلسلة المعارف التجاریة دار نشر المعرفة للنشر والتوزیع، 
   الجمركـي علـى ضـوء الاجتهـاد القضـائي خصوصـیة القـانون الجنـائي ": زین الاسم الحسـین

 ، 2009-2008الأولى،  ط، المطبعة غیر متوفرة ، "المغربي
 ماسـتر  "محاضـرات فـي مـادة القواعـد الموضـوعیة للقـانون الجنـائي الجمركـي": سعاد حمیدي

 ، 2013/2014النظام الجمركي، السنة الجامعیة 
 مطبعـــة "فـــي ضـــوء الفقـــه والقضـــاءجریمـــة التهریـــب الجمركـــي ": صـــخر عبـــد االله الجنیـــدي ،

 ، 2002الأولى، بیروت،  طالبهجة، 
 ــة فــي القــانون المغربــي": محمــد  الشــلي  الأولــى ط، -الربــاط-دار القلــم ،"المصــالحة الجمركی

2010 ، 
 2011، سلسلة الدراسات القانونیة، "جرائم المخدرات في التشریع المغربي": محمد أوغریس ، 
 دراسـة  –النظریة العامـة للصـلح وتطبیقاتـه فـي المـواد الجنائیـة ": محمد حكیم حسین الحكـیم

 ،2005، -مصر –، دار الكتب القانونیة، القاهرة "-مقارنة
 دار المطبوعـات الجامعیـة، "جریمة التهریب الجمركـي وقرینـة التهریـب": محمد كمال حمـدي ،

 ، 1989الإسكندریة، 
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 2015 ط، المطبعة غیر متوفرة، "ازعات الزجریة الجمركیةالمن": مصطفى حسیني، 
 1994،  -القاهرة–، دار النهضة العربیة  "الجرائم الجمركیة ": نبیل لوقباوي ، 
 مدونة الجمارك وفق آخر تعـدیل، الطبیعـة الجنائیـة والجبائیـة ": نور الدین الشرقاوي الغزوانـي

 ، 2003، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع بالرباط، "لمدونة الجمارك
  

  :والرسائل الأطروحات -ثانيا
  

 الأطروحات  -  أ
 
 أطروحــة لنیــل الــدكتوراه "مســؤولیة المعشــر فــي القــانون المغربــي والمقــارن": بهیجـة فــردوس ،

كلیــة العلــوم القانونیــة والاقتصــادیة والاجتماعیــة  -عــین الشــق –فــي الحقــوق، جامعــة الحســن الثــاني 
 ، 2003-2002الدار البیضاء، السنة الجامعیة 

 أطروحـة "حول الطبیعة القانونیة للمحاضر في القانون الجنـائي الجمركـي": حفیظي الشـرقي ،
فـــــي الحقـــــوق، جامعـــــة محمـــــد الخـــــامس، كلیـــــة العلـــــوم القانونیـــــة والاقتصـــــادیة  لنیـــــل دكتـــــوراه الدولـــــة

 ، 2000-1999والاجتماعیة الرباط، السنة الجامعیة 
 أطروحـة  "الموانع المؤبدة لتحریك الدعوى العمومیـة فـي المسـطرة الجنائیـة ": حیاة الوهابي ،

كلیــة العلــوم القانونیــة والاقتصــادیة  لنیــل الــدكتوراه فــي القــانون الخــاص، جامعــة عبــد المالــك الســعدي،
 ،2015-2014، السنة الجامعیة  -طنجة-والاجتماعیة
 ــدعوى العمومیــة فــي السیاســة الجنائیــة الحدیثــة ": عبــد الرحمــان الملیــاني دراســة  –بــدائل ال

، بحـث لنیــل الــدكتوراه فـي القــانون الخــاص، جامعـة ســیدي محمــد بـن عبــد االله، كلیــة العلــوم "-مقارنــة
 ،2014 – 2013: فاس، السنة الجامعیة –نونیة والاقتصادیة والاجتماعیة القا
  مـــدى حیــاد القاضـــي الجنـــائي فـــي ظــل خصوصـــیة النظـــام القضـــائي ": عبــد الصــمد عـــدنان

لســـعدي،كلیة العلـــوم ، أطروحـــة لنیـــل الـــدكتوراه فـــي القـــانون الخـــاص، جامعـــة عبـــد المالـــك ا"المغربـــي
 ، 2013-2014، السنة الجامعیة -طنجة-جتماعیةوالا قتصادیةالقانونیة والا
 أطروحــة لنیـل الــدكتوراه فــي "التخلــیص الجمركــي البضـائع فــي التشــریع المغربــي": فـؤاد أنــور ،

عـــین  -كلیـــة العلـــوم القانونیـــة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة –القـــانون الخـــاص، جامعـــة الحســـن الثـــاني 
 ،2007-2006الشق الدار البیضاء، السنة الجامعیة 
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 المنازعـات الجمركیـة بـالمغرب بـین ازدواجیـة القضـاء ووحـدة القـانون ": محمد الشریف بنخـي
 ،2016-2015، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السیاسیة ،جامعة "الجمركي
 رسـالة التخـرج لنیـل شـهادة الـدكتوراه فـي  "الجرائم الجمركیـة فـي القـانون الجزائـري": مفتاح لعید

القــــانون الخــــاص، الجمهوریــــة الجزائریــــة الدیمقراطیــــة الشــــعبیة، وزارة التعلــــیم العــــالي والبحــــث العلمــــي 
  ،2012-2011جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة 

  
 :الرسائل   -  ب
  
  رســالة لنیــل دبلــوم الدراســات العلیــا المعمقــة فــي القــانون "الجمركیــةالمنازعــات ": ریمــان عزیــزة ،

الخـــاص، جامعـــة الحســـن الثـــاني، كلیـــة العلـــوم القانونیـــة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، الـــدار البیضـــاء، 
1999 – 2000 ، 
 رسـالة  ،"إشكالیة العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة والبدائل المقترحة: "زین الاسم الحسـین

قانونیـة والاقتصـادیة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقـة، جامعـة عبـد  المالـك السـعدي، كلیـة العلـوم ال
 ، 2007-2006، السنة الجامعیة -طنجة–والاجتماعیة 

  ـــائي الجمركـــي": عبـــد الوهـــاب عـــافلاني ـــانون الجن ، رســـالة لنیـــل دبلـــوم الدراســـات العلیـــا  "الق
-جتماعیــة قتصــادیة و الا،كلیــة العلــوم القانونیــة والا-الشــقعــین -المعمقــة ، جامعــة الحســن الثــاني

 ،2001-2000، السنة الجامعیة -الدار البیضاء
 رسالة لنیل دبلـوم الدراسـات العلیـا المعمقـة فـي "المنازعات الجمركیة الزجریة": علي الجغنوني ،

،  -وجــدة –لقــانون الخــاص، جامعــة محمــد الأول، كلیــة العلــوم القانونیــة والاقتصــادیة والاجتماعیــة ا
 ،2007 – 2006: السنة الجامعیة

 رســـــالة لنیـــــل دبلـــــوم "خصوصـــــیة الاثبــــات فـــــي القـــــانون الجنـــــائي الجمركــــي: "لعنایــــة القـــــادري ،
الســعدي،كلیة العلــوم القانونیـــة و الدراســات العلیــا المعمقــة فــي القــانون الخــاص، جامعــة عبــد المالــك 

 ، 2009-2008،السنة الجامعیة -طنجة– والاجتماعیة الاقتصادیة
  رسـالة لنیـل دبلـوم الدراسـات العلیـا "المصالحة فـي التشـریع الجنـائي المغربـي": محمد الشـلي ،

-الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة ، كلیـــة العلـــوم القانونیـــة و -أكـــدال-فـــي الحقـــوق، جامعـــة محمـــد الخـــامس
 ،1998 – 1997،  -الرباط
 رســـالة مقدمـــة اســـتكمالا "مبـــدأ تفســـیر الشـــك لصـــالح المـــتهم": إبـــراهیم بـــن محمـــد الســـلیمان ،

لمتطلبـــات الحصــــول علــــى درجــــة الماجســــتیر تشــــریع جنـــائي، جامعــــة نــــایف العربیــــة للعلــــوم الأمنیــــة 
 ، السنة الجامعیة غیر متوفرة،  –الریاض -بالسعودیة، كلیة الدراسات العلیا قسم العدالة الجنائیة 
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   رسـالة لنیـل "الاقتصـاد الـوطنيإدارة الجمارك بین حمایة المستهلك وحمایة ": أحمد برواحة ،
، كلیـــة العلـــوم القانونیـــة  -السویســـي –دبلـــوم الماســـتر فـــي القـــانون الخـــاص، جامعـــة محمـــد الخـــامس 

 ، 2010، یولیوز  -الرباط –والاقتصادیة والاجتماعیة 
 وسائل الإثبـات فـي المخالفـة الجمركیـة وحـدود المسـؤولیة فیهـا": بدر غلان وعلاء الشـاهد" ،

ة التـدریب، المملكـة المغربیـة وزارة العـدل والحریـات، المعهـد العـالي للقضـاء، مدیریـة تكـوین بحث نهایـ
 ،2013-2011، فترة التدریب 37الملحقین القضائیین والقضاة، الفوج 

 مـذكرة مكملـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي "المتابعة الجزائیة في المـواد الجمركیـة": بلیل سـمرة ،
كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم  -باتنــــة –ص قــــانون جنــــائي، جامعــــة الحــــاج لخضــــر العلــــوم القانونیــــة تخصــــ

 ،2013-2012،السنة الجامعیة  -الجزائر –السیاسیة 
 رســالة لنیـل دبلــوم الماسـتر، جامعــة "خصوصــیة الإثبــات فــي القـانون الجمركــي: "بوزیـد سـریر ،

، السـنة الجامعیـة -الرباط–والاجتماعیة قتصادیة،كلیة العلوم القانونیة والا-ویسيالس–محمد الخامس 
2014-2015 ، 
 رســالة لنیـل دبلــوم السـلك العــالي، المدرسـة الوطنیــة "المنازعـات الجمركیــة": الجیلالـي القــدومي ،

 ، 2005-2004للإدارة العمومیة الرباط، 
  ــانون الجمركــي": حریــة ولــد الحــاج العربــي  ، بحــث لنیــل دبلــوم الماســتر فــي"المتابعــة فــي الق

 –القـــانون الخـــاص، جامعـــة عبـــد المالـــك الســـعدي، كلیـــة العلـــوم القانونیـــة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة 
 ، 2013–2012، السنة الجامعیة  -طنجة
 رسـالة "الإجراءات الجنائیة الجمركیة بـین القواعـد العامـة ومدونـة الجمـارك": حسن الطاهري ،

القاضـي عیـاض، كلیـة العلـوم القانونیـة والاقتصـادیة لنیل دبلوم الماسـتر فـي القـانون الخـاص، جامعـة 
 ،2012-2011والاجتماعیة، 

 رســالة "المنازعــات الجمركیــة الزجریــة بــین التســویة القضــائیة والصــلحیة": حنــان الرمضــاني ،
لنیــــل الماســــتر فــــي القــــانون الخــــاص الجنــــائي والعلــــوم الجنائیــــة، جامعــــة محمــــد الأول، كلیــــة العلــــوم 

 ، 2008-2007، السنة الجامعیة -وجدة–والاقتصادیة والاجتماعیة القانونیة 
 رسـالة لنیـل دبلـوم الماسـتر "خصوصیة البحث التمهیدي في الجرائم الجمركیـة": دنیا عشعاش ،

، جامعــة عبــد المالــك الســعدي، كلیــة العلــوم القانونیــة -ماســتر النظــام الجمركــي –فــي القــانون الخــاص
 . 2014-2013، السنة الجامعیة  -طنجة –والاقتصادیة والاجتماعیة 

 ــــة": رجــــاء البقــــالي الطــــاهري ــــة المحاضــــر الجمركی رســــالة لنیــــل الماســــتر فــــي القــــانون   ،"حجی
ــــة العلــــوم القانونیــــة والاقتصــــادیة -النظــــام الجمركــــي –الخــــاص ــــك الســــعدي، كلی ، جامعــــة عبــــد المال

 ، 2013-2012، السنة الجامعیة -طنجة –والاجتماعیة 
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 دارة الجمـــارك فـــي الـــدعوى : "لدهـــدوه رضـــوان ا تـــزاحم الاختصـــاص بـــین القضـــاء الجنـــائي وإ
جامعــة عبــد  -ماســتر النظــام الجمركــي –، بحــث لنیــل دبلــوم الماســتر فــي القــانون الخــاص "الجمركیــة

ــــوم القانونیــــة والاقتصــــادیة والاجتماعیــــة  ــــة العل ــــك الســــعدي، كلی ــــة   -طنجــــة –المال ، الســــنة الجامعی
2013–2014 ، 
 بحـث لنیـل شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون، "الإثبـات فـي المـواد الجمركیـة":سعادنة العید العایش ،

-2006،الســـنة الجامعیـــة  -الجزائـــر-جامعـــة باتنـــة، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة قســـم الحقـــوق
2007 ، 
  بحــــث لنیــــل درجــــة  "الصــــلح فــــي الجــــرائم الجمركیــــة " : ســــعادي عــــارف محمــــد صــــوافطة ،

،  -فلســطین-كلیــة الدراســات العلیــا -نــابلس–تیر فــي القــانون العــام ، جامعــة النجــاح الوطنیــة الماجســ
 ،  2011-2010السنة الجامعیة 

 بحث لنیل دبلـوم الماسـتر فـي "دارة الجمارك أمام القضاء الزجري إت امتیازا" : عادل أعزیبي ،
،كلیــــــة العلـــــوم القانونیــــــة  ، جامعــــــة عبـــــد المالــــــك الســـــعدي -النظــــــام الجمركـــــي –القـــــانون الخـــــاص 

 ،  2013-2012، السنة الجامعیة  -طنجة-والاقتصادیة والاجتماعیة
  رسـالة لنیـل دبلـوم "تحریك الدعوى العمومیة فـي ضـوء المحاضـر الجمركیـة": عادل العلاوي ،

، كلیـة العلـوم -السویسـي –، المهن القضائیة والقانونیـة، جامعـة محمـد الخـامس "الماستر المتخصص
 ،2011 – 2010: ، السنة الجامعیة -الرباط –قانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ال

  رســـالة لنیـــل "المنازعـــات الزجریـــة فـــي القـــانون الجمركـــي المغربـــي": عبـــد اللطیـــف بـــوعلام ،
، كلیـة العلـوم القانونیـة  -السویسـي –الماستر في قانون الأعمـال والمقـاولات، جامعـة محمـد الخـامس 

 ، 2008 – 2007: ، السنة الجامعیة -الرباط –والاجتماعیة والاقتصادیة 
 بحـث لنیـل دبلـوم الماسـتر "الـدعوى الجمركیـة ومبـدأ الاقتنـاع القضـائي": عبد اللطیف هرنـدو ،

، جامعــة عبــد المالــك الســعدي، كلیــة العلــوم القانونیــة -ماســتر النظــام الجمركــي –فــي القــانون الخــاص
 ، 2015-2014، السنة الجامعیة -طنجة -والاقتصادیة والاجتماعیة

 تر لنیــل دبلــوم الماســ ، رســالة"القواعــد الإجرائیــة فــي المنازعــات الجمركیــة": عبـد المجیــد حرمــي
 والاقتصـادیة، كلیة العلـوم القانونیـة -السویسي-د الخامسمعمال والمقاولات، جامعة محفي قانون الأ
 ،  2013-2012، السنة الجامعیة -الرباط- والاجتماعیة
 رســالة لنیــل "خصوصــیة المنازعــات الزجریــة فــي القــانون الجمركــي المغربــي": كمــال معــین ،

، كلیـة -السویسـي–م والمهن الجنائیة، جامعة محمـد الخـامس دبلوم الماستر المتخصص ماستر العلو 
 ، 2012-2011، السنة الجامعیة -الرباط -العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة
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 بحــث لنیــل شــهادة الماســتر فــي العدالــة الجنائیــة "الصــلح فــي المــادة الجنائیــة": نفیســة فــارس ،
-االله، كلیـة العلـوم القانونیـة والاقتصـادیة والاجتماعیـة والعلوم الجنائیـة، جامعـة سـیدي محمـد بـن عبـد

 ،2012-2011: ، السنة الجامعیة-فاس
 خصوصیة الدعوى الجمركیة وانعكاساتها على المبـادئ العامـة المـؤطرة لحـق ": هدى الطیبي

 النظـام الجمركـي ، الفـوج –، بحث لنیل دبلوم الماسـتر فـي القـانون الخـاص "الدولة في توقیع العقاب
، السـنة -طنجـة –، جامعة عبـد المالـك السـعدي، كلیـة العلـوم القانونیـة والاقتصـادیة والاجتماعیـة -2

 ،214 – 2013الجامعیة 
 رسالة لنیـل دبلـوم "التهریب الجمركي بین النص القانوني والتنزیل في الواقع": وفاء امحسني ،

عبـد المالـك السـعدي، كلیـة العلـوم ، جامعـة -ماسـتر النظـام الجمركـي –الماسـتر فـي القـانون الخـاص 
 ، 2013 – 2012: ، السنة الجامعیة-طنجة  –القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

 بحـــث لنیـــل دبلـــوم الماســـتر فـــي "الحمایـــة الجنائیـــة مـــن الجـــرائم الجمركیـــة": یاســـین بـــوكراع ،
ونیة والاقتصـادیة والاجتماعیـة القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة محمد الأول، كلیة العلوم القان

 ، 2011-2010، السنة الجامعیة  -وجدة–
  

  :المقالات و الندوات -ثالثا
  

 :المقالات والتقارير  - أ
 

  :المقالات -)1  
  

 مقـال "محضـر الضـابطة القضـائیة فـي ظـل قـانون المسـطرة الجنائیـة": أمل صدوق المزكلـدي ،
 ، 38 :منشور بمجلة المعیار، عدد

  مقــال "2000.6.5الإكـراه البــدني مــن خــلال مدونــة الجمـارك المعدلــة فــي ": بوزیـان الفهمــي ،
 ، 2002، 16 :منشور بمجلة الندوة، العدد

 ـــة لمحاضـــر أعـــوان الجمـــارك": حجـــار فـــتح االله ـــة الجمـــارك "القـــوة الثبوتی ، مقـــال منشـــور بمجل
 ،5/1995 :المغربیة، عدد

  ــائي الجمركــيخصوصــیة ": الحســین زیــن الاســم ، مقــال منشــور "المصــالحة فــي القــانون الجن
 ، 2010، أبریل 16 :الدار البیضاء، العدد –بمجلة الملف، مطبعة النجاح الجدیدة 
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 مقـــال "المنازعـــات الجمركیـــة بـــین القواعـــد الجزائیـــة العامـــة ومدونـــة الجمـــارك": حمیــد الـــوالي ،
، 3 :، العــــدد–خــــاص بمدونــــة الجمــــارك  عــــدد-منشــــور بالمجلــــة الإلكترونیــــة لنــــدوات محــــاكم فــــاس 

 ، 2006ینایر
  مقـال منشـور بمجلـة الملحـق "تـدخل إدارة الجمـارك فـي قضـایا المخـدرات": عبد الحـق بنجلـون ،

 ، 1986، نونبر 17 :القضائي، العدد
 الجــزء الثـاني، مقــال منشــور "عــرض حــول المنازعــات الجمركیـة الزجریــة ": عبـد الــرزاق بلقسـح ،

 ، 2001یونیو /ماي، 88 :اكم المغربیة، عددبمجلة المح
 مقـال "حقوق المـتهم بـین الشـریعة الإسـلامیة وقـانون المسـطرة الجنائیـة": عبد المجید أشمید ،

 ، 45- 44 :منشور بمجلة المحامي، العدد
 المجلـة الجزائریـة للعلـوم القانونیـة "الـركن المعنـوي فـي الجـرائم الجمركیـة": عبد المجیـد زعلانـي ،

 ، 1/1997 :، رقم35والاقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، الجزء 
  7 :، مقـال منشـور بمجلـة القضـاء والتشـریع، العـدد"الصـلح فـي المـادة المدنیـة": علي كحلـون ،

 ، 1998السنة الأربعون، 
 محاضـــر الضـــابطة القضـــائیة بـــین الحجیـــة والشـــرعیة وفـــق قـــانون المســـطرة " :لحســـن بیهـــي

 ، 2005-7/8مزدوج  :، مقال منشور بمجلة المناهج، عدد"الجدیدالجنائیة 
 مـن قـانون المسـطرة الجنائیـة المغربـي 41دراسـة للمـادة  –الصلح الزجـري ": لحسن بیهي-" ،

 ، 2004، ینایر 7 :مقال منشور بمجلة القصر، العدد
 الجزائــريإجــراءات المتابعــة والمصــالحة فــي جــرائم الصــرف فــي التشــریع ": محــادي الطــاهر" ،

 الثاني عشر، :العدد -الجزائر –مقال منشور بمجلة الفكر 
 مقـال منشـور "الاختصاص النوعي للمحـاكم الإداریـة فـي المنازعـات الجمركیـة" :محمد الأعرج ،

 ،33 :بمجلة المعیار، العدد
   مقــال منشــور "الطبیعــة القانونیــة للمصــالحة الجمركیــة رؤى فقهیــة": محمــد الشــریف بنخــي ،

 ، – 2013أكتوبر  – 21 :بمجلة الملف، العدد
 9 :، مقـال منشـور فـي مجلـة القصـر، عـدد"قراءة في مجال المصالحة الجنائیة": محمد الشـلي ،

 ،2004شتنبر 
 دراســـة علــــى ضـــوء القـــوانین الإجرائیــــة  –أثـــر الحكـــم بعــــدم الاختصـــاص ": محمـــد الكشـــبور

 ، 1999، أكتوبر 1 :، مقال منشور بمجلة المنتدى، العدد"-المغربیة
  مقـال منشـور "المنازعات الجمركیة بین اختصاص المحاكم الإداریة والعادیة": محمد النجاري ،

 ،1999دجنبر / أكتوبر  29 :بمجلة الإدارة المحلیة والتنمیة عدد
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 مقـــال منشـــور بمجلـــة "تعـــدیلات مدونـــة الجمـــارك فـــي میـــزان حقـــوق الانســـان: محمـــد الهینـــي ،
 ، 2002، ماي 2 :القصر، العدد

  مقـــال منشــور بمجلـــة "أهمیـــة الصـــلح فــي النظـــام القضـــائي المغربــي المقـــارن":محمــد ســلام ،
 ، 2003،  ینایر 4 :الفصل، العدد

 مقــال منشــور بالمجلــة المغربیــة "إثبــات المخالفــة الجمركیــة": الطــاكي محمــد محبــوبي وروشــام ،
 ، 2008شتنبر/، ماي15-14 :لقانون الأعمال والمقاولات، عدد

 مقــال منشــور بمجلــة الشــریعة "قرینــة الإدانــة فــي التشــریعات الجزائیــة": محمــد نــواف الفــواعرة ،
  ،2012التاسع والأربعون، ینایر  :العدد -الإمارات العربیة المتحدة –والقانون 

 
  :التقارير -)2  

  
 تقریــر لنیــل دبلــوم الدراســات العلیــا وحــدة قــانون الأعمــال، "المنازعــات الجمركیــة: "ریمــان عزیــزة ،

  ، 2000.كلیة الحقوق الدار البیضاء

  :الندوات-ب
  
 أبحــاث النــدوة العلمیــة السادســة "التعریــف بجــرائم التهریــب فــي الــوطن العربــي": زهیــر الزبیــدي ،

جرائم التهریب فـي الـوطن العربـي، دار النشـر بـالمركز العربـي : المقامة بمدینة الریاض حول موضوع
  ، 1988الموافق لـ  1408للدراسات الأمنیة والتدریب بالریاض، 

  
  :نصوص قانونية-رابعا

 
  المنشور بالجریدة الرسمیة عدد المتعلق یحفظ الغابات واستغلالها، 1917أكتوبر  10الظهیر: 

 ، 1917أكتوبر  29بتاریخ  262
  476 :، المنشور بالجریدة الرسمیة عدد1922أبریل  11الظهیر. 
  1923-08-14بتاریخ  537 :، المنشور بالجریدة الرسمیة عدد1923یولیوز  21ظهیر ، 
  الجریـــدة الرســـمیة المتعلــق بزجـــر مخالفـــات ضــوابط العـــرف المنشــور ب 1949غشـــت  30ظهیــر
 ، 1949أكتوبر  14بتاریخ  1929 :عدد
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  المتعلــق بالمحافظــة علــى الطــرق العمومیــة 1953ینــایر  19الظهیــر الشــریف الصــادر بتــاریخ ،
 ، 1953فبرایر  20، وتاریخ 2104 :ومراقبة المرور، المنشور بالجریدة الرسمیة عدد

 1977أكتـوبر  9( 1397شـوال  25یخ بتـار  1.747.339 :الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم (
 1.00.222 :المصادق علیـه بـالظهیر رقـم 99.02 :كما وقع تغییرها وتتمیمها بمقتضى القانون رقم

ربیـــع   12فـــي  4804 :الجریـــدة  الرســـمیة عـــدد ، )2000یونیـــو  5( 1421ربیـــع  الأول  2بتـــاریخ 
 ، )2000یونیو  15( 1421الأول 
  المتعلـــق  1973نــونبر  23الصــادر بتــاریخ  1-73-255 :قــانون رقــمالظهیــر الشــریف بمثابــة

 ،1973نونبر  28، بتاریخ 3187 :بتنظیم الصید البحري المنشور بالجریدة الرسمیة عدد
 المتعلـــق 1974مــاي  21الصــادر بتــاریخ  1-73-282 :الظهیــر الشــریف بمثابــة قــانون رقــم ،

منین علـــى هــــذه المخـــدرات، المنشــــور بالجریــــدة بزجـــر الإدمــــان علـــى المخــــدرات العامـــة ووقایــــة المــــد
 ، 1974یونیو  5، بتاریخ 3214 :الرسمیة عدد

 المتعلـــــق بمراقبـــــة المـــــوانئ البحریـــــة التجاریـــــة، المنشـــــور  1-59-043 :الظهیـــــر الشـــــریف رقـــــم
 ،1961ماي  12، بتاریخ 2533 :بالجریدة الرسمیة عدد

 یولیــوز  1الموافــق ل  1390-30ى مــن جمــاد 26بتــاریخ  157-70-1 :الظهیـر الشــریف رقــم
1970. 
 2000یونیـــو  5( 1421ربیـــع الأول  02الصـــادر فـــي  1-00-225 :الظهیـــر الشـــریف رقـــم (

المتعلــق بحریــة الأســعار والمنافســة المتعلــق بحریــة الأســعار والمنافســة،  06-99 :بتنفیــذ القــانون رقــم
 یولیوز،  6، بتاریخ 4810 :المنشور بالجریدة الرسمیة عدد

 ـــــر الشـــــریف رقـــــم بشـــــأن النقـــــل بواســـــطة  1963الصـــــادر بتـــــاریخ نـــــونبر  1-63-260 :الظهی
 .السیارات عبر الطرق

 02 :بتنفیـذ القـانون رقـم 2003مـارس  24الصـادر بتـاریخ  1-03-53 :الظهیر الشریف رقم-
 3 ، بتــاریخ5096 :المتعلــق بنظــام التبــغ الخــام والتبــغ المصــنع، المنشــور بالجریــدة الرســمیة عــدد 46

 ،2003أبریل 
4804 :، الجریدة الرسمیة عدد5/6/200المؤرخ في  100.222 :الظهیر رقم. 
 بتنفیـــد ) 2002أكتـــوبر 3(1423مـــن رجـــب  25صـــادر فـــي  1.02.255 :ظهیـــر شـــریف رقـــم

ذي  27بتـــاریخ  5078 :المتعلـــق بالمســـطرة الجنائیـــة، الجریـــدة الرســـمیة عـــدد 22.01 :القـــانون رقـــم
 ،) 2003ینایر  30( 1423القعدة 
 2011أســـطس  17( 1432مـــن رمضـــان  16صـــادر فـــي  1.11.149 :ظهیـــر شـــریف رقـــم (

وتتمیم قانون المسطرة الجنائیـة كمـا صـادق علیـه الظهیـر الشـریف بمثابـة  35.10 :القانون رقم ذنفیتب



 إجراءات المتابعة الجمركیة بین القواعد الجنائیة العامة ومدونة الجمارك
 

 
223 

 

، الجریــــدة )1974ســــبتمبر  28( 1394مــــن رمضــــان  11الصــــادر فــــي  1.74.447 :قــــانون رقــــم
 ،)2011سبتمبر 5( 1432شوال  6-5975 :الرسمیة عدد

 2011أغســطس  17( 1432مــن رمضــان  16صــادر فــي  1.11.149 :ظهیــر شــریف رقــم (
وتتمـیم قـانون المسـطرة المدنیـة كمـا صـادق علیـه الظهیـر الشـریف بمثابـة  35.10 :بتنفیذ القانون رقـم

، الجریــــدة ) 1974ســــبتمبر  28( 1394مــــن رمضــــان  11الصــــادر فــــي  1.74.447 :قــــانون رقــــم
 ،) 2011سبتمبر  5(1432شوال  6  -5975 :الرسمیة عدد

 بشأن مصلحة الـدرك الملكـي المغربـي، الجریـدة الرسـمیة عـدد 1.57.280 :الظهیر شریف رقم: 
 1959-02-28بتاریخ  2366
 1962نـــونبر  26( 1382مـــادى الثانیـــة ج 28صـــادر فـــي  1.59.413 :ظهیـــر شـــریف رقـــم (

محــرم  12مكــرر بتــاریخ  2640 :بالمصــادقة علــى مجموعــة القــانون الجنــائي، الجریــدة الرســمیة عــدد
 ،)1963یونیو  5( 1383
  ،ـــــر قـــــانون الالتزامـــــات والعقـــــود منشـــــورات دار ) 1913أغســـــطس 12(1331رمضـــــان  9ظهی

 .الجبل، سلسلة النصوص القانونیة
و  .1.5.1988المنشـور بالجریــدة الرسـمیة بتــاریخ  1988لســنة  5 :القطــري رقـم قـانون الجمـارك 

-01-01بتـــاریخ  16 :،المنشـــور بالجریـــدة الرســـمیة عـــدد1994لســـنة ) 25( :بالقـــانون رقـــم المعــدل
1994 ، 
  4305 :الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 1998-20 :عدد الأردنيالقانون الجمركي. 
 یولیـوز  21الموافـق ل  1399شـعبان  26المـؤرخ فـي  07-79 :القانون الجمركي الجزائري رقم

ــــع الثــــاني عــــام  29المــــؤرخ فــــي  10 -98 :المعــــدل والمــــتمم بالقــــانون رقــــم 1979ســــنة   1419ربی
 .1998غشت سنة  22الموافق ل 
  2006لعام  38 :رقم الجمركي السوريالقانون  
 1948غشت  17الصادر في  48-1268 :رقم القانون الجمركي الفرنسي. 
 1954في سنة  432 :رقم القانون الجمركي اللبناني. 
 بإصدار قانون الجمارك  1963لسنة  66 :رقم القانون الجمركي المصري . 
  2645 / 1976-08-01، الجریدة الرسمیة 1976لسنة  الأردنيالقانون المدني :. 
 الرائــد الرســـمي  2005أوت  15المــؤرخ فــي  2005لســنة  87 :القــانون المــدني التونســي عــدد،
 2005أوت  15المؤرخ في  68 :عدد
 1948 -7 -29بتاریخ  1948لسنة  131 :رقــم المصري القانون المدني 
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 المنشــــور بالجریــــدة الرســــمیة 1986دجنبــــر  31الصــــادر بتــــاریخ  1-86-193 :القــــانون رقــــم ،
 ، 1987مارس  18، بتاریخ 3881 :عدد
 یتعلــــق بالمخــــدرات الاحتیاطیــــة،  1971أكتــــوبر  12الصــــادر بتــــاریخ  71/009 :القــــانون رقــــم

 ، 1971دجنبر  29، بتاریخ 3087 :لرسمیة عددالمنشور بالجریدة ا
 ــــدة الرســــمیة عــــدد 41-90 :القــــانون رقــــم  :المحــــدث بموجبــــه المحــــاكم الإداریــــة، منشــــور بالجری

 ، 1993نونبر  3الموافق لـ  1414جمادى الأولى  18بتاریخ  4227
 2008یونیو  2المؤرخ في  2008لسنة  34 :الصادرة بقانون عدد مجلة الدیوانة التونسیة. 
 بشــــأن  1978نـــونبر  22مــــن ذي الحجـــة  الموافـــق ل  21بتـــاریخ  539.78.2 :المرســـوم رقـــم

  )1978-12-13بتاریخ  3450 :الجریدة الرسمیة عدد( اختصاصات و تنظیم وزارة المالیة 
  

  :إداريةمذكرات قرارات وزارية و  -خامسا
  

 المنشـــــور 1984أبریـــــل  1404/27رجـــــب  25بتـــــاریخ  449-48 :قـــــرار وزیـــــر المالیـــــة رقـــــم ،
 .1984-4-27بتاریخ  3730: بالجریدة الرسمیة عدد

 رسـالة دوریـة موجهـة " : المملكة المغربیة وزارة العدل والحریات مدیریـة الشـؤون الجنائیـة والعفـو
 :، عـدد"الابتدائیـة إلى الـوكلاء العـامین للملـك لـدى محـاكم الاسـتئناف وكـلاء الملـك لـدى المحـاكم 

 .2012/04/14، بتاریخ 3س  21
 المتعلقــــة بتوزیــــع  23/12/1998الصــــادرة بتــــاریخ  18443/521 :مــــذكرة إدارة الجمــــارك رقــــم

 .الاختصاص في إبرام المصالحات حسب قیمة النزاع والتراتبیة الإداریة
 عـن طریـق الشـكایة فـي  دلیل متعلق بمسطرة المتابعة": إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة

 ، 2005،  "قضایا الجمرك
 ـــل متعلـــق بمســـطرة متابعـــة قضـــایا الصـــرف": إدارة الجمـــارك والضـــرائب غیـــر المباشـــرة ،  "دلی

2006 ، 
 المعتبـــرة  2008ینـــایر  08بتـــاریخ  444/421 :عـــدد مـــذكرة الســـید المـــدیر العـــام إدارة الجمـــارك

  .بمثابة دلیل للتسویات التصالحیة
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  :اجتهادات قضائية -سادسا
  

 :اجتهادات قضائية مغربية  -  أ
 
  فــي 20/07/2000المـؤرخ فـي  1140 :، الغرفـة الإداریـة، عـدد)سـابقا(قـرار المجلـس الأعلـى ،

  . 582/4/00 :الملف الإداري عدد
  2000یولیــوز  20فــي ، المــؤرخ  1140 :عــدد الإداریــةالغرفــة ) ســابقا(الأعلــىقــرار المجلــس  ،

 ، 00-4- 582 :عددداري في الملف الإ
 منشـــــور  1991دجنبـــــر  26، الصـــــادر بتـــــاریخ 2648 :عـــــدد) ســـــابقا(قـــــرار المجلـــــس الأعلـــــى

 .1995- 1981بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائیة من 
 مجموعــة قــرارات 1970مــارس  19بتــاریخ  13س  442 :، عــدد)ســابقا(قـرار المجلــس الأعلــى ،

 .1986 – 1966المجلس الأعلى، المادة الجنائیة، 
  الملــــف الجنحــــي رقــــم1978فبرایــــر  16بتــــاریخ  469 :رقــــم) ســــابقا(قــــرار المجلــــس الأعلــــى ،: 

 ،26 :، العدد2000، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي دجنیر 50833
 63014 :، ملـف مـدني عــدد1979ینــایر  10، الصـادر بتـاریخ )ســابقا(جلـس الأعلـى قـرار الم ،

 ، 1979، 16 :منشور بمجلة المحاماة، عدد
 ــــس الأعلــــىجقــــرار الم ــــاریخ  3637 :عــــدد) ســــابقا(ل  :، ملــــف جنحــــي، عــــدد1984-04-17بت
  ، 40 :منشور بمجلة المحاكم المغربیة، عدد 84/8623
 ملــــــف جنحــــــي عــــــدد17/04/1984بتــــــاریخ  3637عــــــدد ) ســــــابقا(قــــــرار المجلــــــس الأعلــــــى ،: 

86232/84 
 86/1059: ، الملف الجنحي عدد1987فبرایر  19الصادر بتاریخ  1492 :قرار عدد  
  فــي الملــف الجنحــي، عــدد 2/7/1997، بتــاریخ 4/5302 :عــدد) ســابقا(الأعلــىقــرار المجلــس: 

 ،2000 :، عدد-الإصدار الرقمي –، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى 19172/92
  الملـــف الجنحـــي عـــدد2001ینـــایر  17بتـــاریخ  174 :عـــدد) ســـابقا(قـــرار المجلـــس الأعلـــى ،: 

20275/3/99 . 
 ملــف جنحــي عــدد2001ینــایر  24بتــاریخ  01/ 362 :، عــدد)ســابقا(قــرار المجلــس الأعلــى ،: 

23422 /01 ، 
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 ــــى قــــ ــــس الأعل ــــاریخ  312 :، عــــدد)ســــابقا(رار المجل ــــف جنحــــي رقــــم02/01/2002،  بت  :، مل
23432/99، 
  الملــــف الجنحــــي عـــــدد2002ینـــــایر  9، بتــــاریخ 27 :عــــدد) ســـــابقا(قــــرار المجلــــس الأعلــــى ،: 

، العــدد 2004، منشـور بمجلـة قضــاء المجلـس الأعلــى، الإصـدار الرقمــي، دجنبـر 2001/ 16392
62، 
  الملـف الجنـائي عـدد2002مارس  26المؤرخ في  1060عدد ) سابقا( الأعلىقرار المجلس ،: 

 :، العــدد2004، منشــور بمجلــة قضــاء المجلــس الأعلــى، الإصــدار الرقمــي دجنبــر 5090/3/1/98
57 – 58 ، 
  ملـــف إداري عـــدد 2003-06-19المـــؤرخ فـــي  542 :عـــدد) ســـابقا(الأعلـــىقـــرار المجلـــس ،: 

 . ك.ضد شركة  ، مكتب الصرف 917-4-1-2003
 ملـف جنحـي عـدد15/06/2004المؤرخ في  1445/7 :، عدد)سابقا(على قرار للمجلس الأ ، :

5367/05 ، 
  فـي الملـف الجنحـي عــدد 12/04/2005بتـاریخ  427/2 :عـدد ،)سـابقا(الأعلـىقـرار المجلـس :

 ،67، منشور بقضاء المجلس الأعلى العدد  24065/04
 منشــور  ،15421/04: ، الملــف الجنحــي عــدد13/4/2005: المــؤرخ فــي 21418 :قــرار عــدد

 ، -2007ماي  – 67 :الإصدار الرقمي، العدد ،بمجلة قضاء المجلس الأعلى
 منشــور  24065/04: ، الملــف الجنحــي عــدد13/04/2005المــؤرخ فــي  427/2 :قــرار عــدد

  ،2007ماي  -، 67 :بمجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي، العدد
  في الملف الجنحـي، عـدد 28/12/2005بتاریخ  2230/8 :عدد) سابقا(الأعلىقرار المجلس: 

11379/2004 ،  
  05/09/2007بتاریخ  1476/7 :، عدد)سابقا( الأعلىقرار المجلس ، 
  فــي الملــف الجنحــي 2005 -02-23، بتــاریخ  246/2 :عــدد) ســابقا(قــرار المجلــس الأعلــى ،
 .15351/04 :عدد
  ملـــــــف عـــــــدد2000نـــــــونبر  27بتـــــــاریخ  3182/3 :عـــــــدد) ســـــــابقا(الأعلـــــــىقـــــــرار المجلـــــــس ،: 

25770/3/99. 
 3101/2000عدد  2000یونیو  28ریخ بتا 47-49 :قرار رقم، 
  محكمـة الاسـتئناف، منشـور  89/524 -551 :ملـف عـدد 1992ینایر  15قرار جنائي بتاریخ

 ، 1992السابع ، السنة الرابعة ، یونیو  :، العددالإشعاعبمجلة 
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 قـــرار غیـــر 25321/1 :، ملـــف جنحـــي عـــدد07/09/2005مـــؤرخ فـــي  833/9 :قـــرار عـــدد ،
  .منشور
  1124/84 :، ملف عدد1985یولیوز  12حكم صدر بتاریخ 
  325 :في الملف رقم 28/11/2005أمر استعجالي صادر عن إداریة الدار البیضاء، بتاریخ  

 
 :قضائية أجنبية اجتهادات  -  ب

 
  في قضیة كـوردو ملـف القضـیة  1916مارس  28قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسیة في
 .1415: رقم
 03/02/2003الصادر في  270137 :قرار  المحكمة العلیا الجزائریة رقم،  
  22بتـــاریخ  151992 :، الملــف عــدد3قــرار الغرفــة الجنائیــة للمحكمــة العلیـــا الجزائریــة، القســم 

 ،1997دجنبر 
  ـــنقض المصـــریة بتـــاریخ فهـــرس  328379قـــرار  ، مجموعـــة 1973فبرایـــر  16قـــرار محكمـــة ال

 ،29/06/2005مؤرخ في  221
  1104 :رقم 26س  -مجموعة أحكام النقض – 1975.10.26نقض جنائي في، 
  334 – 129: رقم 18س  -مجموعة أحكام النقض – 1967.3.7نقض جنائي في.  
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  :المراجع باللغة الفرنسية
 

I. Les ouvrages: 
 

1- Ouvrages générales 
 
 Chaumeton jean Paul, "changeinfraction à le réglementation", juris-
classeur pénal annexes, fasc. 6, 1990,  
 G.Viney – p. Jourdin, "traité de droit civil :les conditions de la 
responsabilité", L.G.D.J, Paris, 1998, 

 
2- Ouvrages spécieles : 

 
 C.P. Benn et H, Tmémeau, le droit douanier, librairie général de 
droit et de jurisprudence, Paris, 1975. 
 Jbear Claud Berr et Henri Tremeau : " le droit douanier 
communautaire et national économico", paris, 5éme édition 2001. 
 Molay Larbi ELALAOUI, "le droit Douanier au Maroc : Genèse et 
Evolution", livres ibn sina, 1996,  
 VIALI A. A., le régime de visites domiciliaires en matière fiscale 
et douaniers, Gazette du malais, 1990, doctrine,  
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II. La jurisprudence : 
 Req 6-11-1922. Doc cont N 545. 
 cass, crime 111-07-1951, doc, n° 971 et 19-03-1957 doc, cont, n° 
1216. 
 cass, crime, 08-04-1897, cont, n° 345, cass, crime, 02-02-1959, 
doc, cont, n° 915-176  
 crime 21 juin 1973, Bull crime, n 292,  
 cass, crime 09-04-1937 s, 1937, 1, 194.cass, crime, 25-01-1982 
gaz, pal. 
 casscrim 6 mars 1989 Hamourth et autres, bull, crim n° 102  
 cass.Crim, 11 déc. 1989, cully, bull, crim n° 70  
 cass.crime, 10 fév. 1992, bull. Crime, n°62,  
 cass crime arrêt n° 282187 du 5 février. 
 crime 6 juin Bull, n°. 202. 
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  : الفهرس
  

 1 ------------------------------------------------ المختصراتلائحة 
 2 ------------------------------------------------------- :مقدمة

 9 ------------------------------- الأسس القانونیة للمتابعة الجمركیة: الفصل الأول
 10 --------------------------- نطاق المتابعة في المیدان الجمركي: المبحث الأول

 10 ---------------------- حدود الجرائم المشمولة بالمتابعة الجمركیة: المطلب الأول
 12 ------------------------------------- الجنح الجمركیة: الفقرة الاولى

 12 ---------------------------------- :الجنح من الطبقة الأولى -أولا
 16 ---------------------------- :الجنح الجمركیة من الطبقة الثانیة -ثانیا

 30 ---------------------------------- المخالفات الجمركیة: الفقرة الثانیة
 30 ---------------------- :المخالفات الجمركیة من الطبقة الأولى والثانیة- أولا
 44 --------------------- :والرابعةالمخالفات الجمركیة من الطبقة الثالثة  -ثانیا

 46 ------------------ مدى اعتبار جرائم الصرف والتبغ جرائم جمركیة: الفقرة الثالثة
 46 ---------------------------------------- :جرائم الصرف - أولا
 48 ------------------------------------------ :جرائم التبغ -ثانیا

 49 ------ -المسؤولیة–نطاق المتابعة الجمركیة على مستوى تحدید الأشخاص : يالمطلب الثان
 50 ------------------ المسؤولیة الجنائیة القائمة على ارتكاب الجریمة: الفقرة الأولى

 50 --------------------------- :الفاعل الأصلي في الجریمة الجمركیة - أولا
 52 -------------------------------- :الشریك والمستفید من الغش -ثانیا

المسؤولیة الجنائیة القائمة على حیازة البضاعة محل الغش أو ممارسة نشاط مهني: الفقرة الثانیة
 ------------------------------------------------------ 57 

 57 --- :المسؤولیة الجنائیة الجمركیة القائمة على الحیازة العرضیة للبضائع محل الغش - أولا
 59 ------------ :المسؤولیة الجنائیة الجمركیة القائمة على ممارسة نشاط مهني -ثانیا
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 65 ------------------------------------- انتفاء المسؤولیة: الفقرة الثالثة
 65 ------------------------------------------ :القوة القاهرة - أولا
 68 --------------------- :حالات الإعفاء الخاصة بالناقلین وربابنة السفن -ثانیا

 70 ---------------------- في شرعیة المتابعة الجمركیةدور المحاضر : ث الثانيالمبح
 71 --------------------- إثبات الجریمة الجمركیة بواسطة المحاضر: المطلب الأول
 72 -------------- الإطار القانوني للأشخاص محررو المحاضر الجمركیة: الفقرة الأولى

 72 ---------------------------------- :تعریف المحضر الجمركي-أولا
 74 -------------------------- :الأشخاص المكلفون بتحریر المحضر -ثانیا
 78 ----------- :الصلاحیات الإجرائیة لأعوان الإدارة محررو المحاضر الجمركیة -ثالثا

 85 ---------------------------- وسائل إثبات الجریمة الجمركیة: الفقرة الثانیة
 86 ---------------------------------------- :محضر الحجز - أولا
 89 --------------------------------------- :محضر البحث -ثانیا

 93 ---------------------- تقدیر القیمة القانونیة للمحاضر الجمركیة: المطلب الثاني
 94 ------------------------------- أنواع المحاضر الجمركیة: الفقرة الأولى

 94 ----------------------------- :محاضر لا یطعن فیها إلا بالزور - أولا
 98 --------------------- :محاضر یوثق بمضمونها إلى أن یثبت العكس -ثانیا
 102 -------------------------------- :محاضر تعتبر مجرد بیان -ثالثا

 103 - المحاضر الجمركیة بین تأثیرها على مبادئ المحاكمة العادلة وحدود حجیتها: الفقرة الثانیة
 103 ------------------------------------- :آثار القوة الثبوتیة - أولا
 109 ---------------------------- :حدود حجیة المحاضر الجمركیة -ثانیا
 117 - مـآل المتـابعة الجمركیـة بیـن إحــالة المحضـر علـى القضـاء ونجـاح عقـد المصــالحة: الفصل الثاني

 118 ------------------------ المتــابعة القضــائیة فـي المــادة الجمركیــة: مبحث الأولال
 119 --------------- الجمركیـــــــــةتجلیــــات الدعـــوى العمـــومیة فــي المــــادة : المطلب الأول 
 120 ----------- الجهــة المختصـة فـي الدعــوى العمــومیة وطــــــرق ممــارستهــا: الفقرة الأولى
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 120 ------------------------- الجهــة المختصــة فـي الدعـــوى العمـــومیة: أولا 
 124 ------------------------------------- :طــــــرق المتــــــابعة -ثانیا

الدعوى الجمركیة بین أحقیة الطعن في الأحكام الناتجة عنها وضرورة اللجوء إلى : الفقرة الثانیة 
 131 ------------------------------------------ التدابیر الاستثنائیة

 131 ----------------- :مجـــال تطبیق السراح المؤقت و الاعتقال الاحتیاطي - أولا
 133 -------------------------- :آلیــــات الطعــن فـي المــــادة الجمركیــــة -ثانیا

 139 -------------- مطــالب إدارة الجمــارك بیــن الشرعیــة و الخصــــــوصیة: المطلب الثاني
 140 -- حـول الطبیـعة القـانـونیة للمبـالغ المـالیة التـي تـم الحكـــــــم بهـا لفــــــــائدة الإدارة: الفقرة الأولى

 141 -------------------------------- :طبیــــعة الغرامــــة الجمركیـــــة - أولا
 146 ------------------------------ :طبیــــعة المصـــادرة الجمركیــــة -ثانیا 

 148 ----------- رك فــي قضـــایـــا المخـــدراتمـــدى أحقیـــة مطلـــب إدارة الجمـــا: الفقرة الثانیة
:الآراءمطــالب إدارة الجمــارك فــي قضــایــا المخــدرات بیــن الفــراغ التشریــعــي وتضــــارب  - أولا
 --------------------------------------------------- 149 

 151 ------ :2000یونیو  5تدخــل إدارة الجمـارك فـي قضــایــا المخـدرات بعـد تعدیــل  -ثانیا
 154 ------------ نجــاح المصــالحة الجمركیــة ودورهــا فـي الحـــد مـن المتـــــابعة: المبحث الثاني

 156 ---------------------- الإطــار المفـاهیـمـي للمصـالحة الجمركیـة: المطلب الأول
 157 ----------------------------- مــاهیة المصــالحة الجمركیــة: الفقرة الأولى

 157 ----------------------------- :المقصــــود بــالصلـح الجمركــــــي -أولا 
 160 ------------------------ :الصلــح الجمركـــي بیــن الرفــض والتأییـــد -ثانیا
 162 --------------------- :حـول الطبیــعة القــانــونیة للمصــالحة الجمركیة -ثالثا 

 174 ----------------------- الضوابـــط المحــددة للصلــح الجمركـــي: الفقرة الثانیة 
 174 ---------------------------- :شــروط عقــد المصـــالحة الجمركیـــة- أولا
 183 --------------------------------- :نطــــاق الصلــــح الجمركــــي-ثانیا

مكـــانیة الطعـــن فیهـــا: المطلب الثاني  189 -------- المصــالحة الجمركیــة بیــن إلزامیــة آثـــارها وإ
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 189 --------------------- آثـــار المصـــالحة الجمركیــة تجــاه طرفیهــا: الفقرة الأولى
 190 --------------------------- :انقضــاء الدعــوى العمــومیة الجمركیـــة- أولا
 193 ------------------------------ :وقف تنفیذ العقوبات الجمركیة -ثانیا
 194 ------------------------------------:تسدید مقابل الصلح -ثالثا

 196 ------------------------------ آثار المصالحة تجاه الغیر: الفقرة الثانیة
 196 ---------------------------- :المصالحة الجمركیة لا تنفع الغیر - أولا
 198 -------------------------------- :المصالحة لا تضر الغیر -ثانیا

 200 ---------------------------- آثار بطلان الصلح الجمركي: الفقرة الثانیة
 200 ----------------------------- :أسباب بطلان الصلح الجمركي - أولا
 204 ------------------------------- :الطعن في الصلح الجمركي -ثانیا

 207 ----------------------------------------------------- :خاتمة
 212 ----------------------------------------------- :المراجع المعتمدة
 212 ------------------------------------------- :العربیة المراجع باللغة

 228 ------------------------------------------ :المراجع باللغة الفرنسیة
 230 ---------------------------------------------------- :الفهرس

  

  

  

  

  

  

  

 


